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  الملخص
يتناول هذا البحث حق التصدي لمحكمتي الجنايات ومحكمة النقض فقد يتبين 
لمحكمة الجنايات عند نظرها للدعوي ومباشرتها للتحقيق النهائي أو التحقيق 

بواسطة احد اعضائها ان  بإجرائهاالذي تجرية بنفسها أو الذي تأمر التكميلي 
ع اخري غير المسندة سمة مهتمين غير اللذين اقيمت عليهم الدعوي أو وقائ

  المعروضة عليها. فيها التهم أو ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة

ففي هذه الحالة يجوز لها ان تقيم الدعوي علي هؤلاء الاشخاص أو بالنسبة 
  لهذه الوقائع.
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  مقدمة 
متى وقعت الجريمة ، نشأ حق الدولة في عقاب مرتكبها ، إلا أن الدولـة  
لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر ، إذ لابد لها من الالتجاء إلـى القضـاء   
ليؤكد لها حقها في العقاب . ووسيلتها في المطالبـة بالعقوبـة أمـام القضـاء     

"، والنيابة العامة هي الشخص الإجرائي الـرئيس الـذي   الجنائية الدعوىهي"
) ؛     ١حقها فـي العقـاب (   وكلت إليه الدولة صلاحية مباشرة إجراءات اقتضاء

 أو بالأحرى السلطة التي تتولى مباشرة وظيفة الاتهام .                                       
ـ قبل أن ترفع إلى في مواد الجنايات  لاسيماوتمر الدعوى الجنائية ـ 

القضاء للفصل فيها بمرحلة التحقيق الابتدائي ، بغية الكشف عن حقيقة الأمـر 
ن مختلف الأدلة التي تساعد على تقدير صلاحية عرض الأمر فيها والتنقيب ع

يؤدي إلى صعوبة   ممايتبين لسلطة التحقيق ضعف الأدلة  فقدعلى  القضاء . 
 لإقامةبأن لا وجه  أمراً تصدرفي مثل هذه الحالة  ، للمتهم ــريمةالج نسبة

فاعلها أن نسبتها إلى  وأدلة جريمةتمحيص أدلة ال بعدوقد يتبين لها  الدعوى ،
بإحالة الدعوى إلى  أمراًهذه الحالة تصدر  ففي،  ــرتكبهاالمتهم هو م

  المحكمة الجنائية المختصة . 
ــــلت يد ُفإذا ما دخلت الدعوى في حوزة المحكمة غــــ

سلطتي الاتهام والتحقيق عنها ؛ حيث تتولى سلطة الحكم البحث عن الحقيقة 
الجنائية في ضوء ما تتوصل إليه ، فتقضى المطلقة والفصل في الدعوى 

بالإدانة إذا توافر لديها اليقين القضائي، وتقضي بالبراءة إذا تســرب إليها 
الفصل بين وظائف القضاء  ــعــرف بمبدأُالشك . وهذا ما يـ

  . )٢(الجنائي

                                                
 ؤه، إقتضـا  سـفته عبد الفتاح الصيفي : حق الدولة في العقـاب ، نشـأته وفل   الدكتور(١) 

أحمـد فتحـي    كتور؛ الـد  ٣، ص ٢٠٠٥،  بوعات، دار الهدى للمط ٢، ط ضاؤهوانق
العقوبـات ،   لقـانون سرور : بدائل الدعوى الجنائية ، المؤتمر الدولي الثالث عشـر  

 .  ٢٠٩، ص  ١٩٨٤أكتوبر  ٧ – ١القاهرة 
كسـلطة . فمنعـاً       تهأن استخدام لفظ وظيفة لا ينفى بذاته عن الموصوف طبيع يلاحظ(٢)  

ثلاثة تعبيرات تطلق علـى  الفرنسي على التمييز بين  فقهلتداخل الأوصاف ، حرص ال
طبيعـة النشـاط      وتعنـي  Fonction أنشطة الدولة وأجهزتها : الأول ، هو الوظيفـة 
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ومقتضى مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم أنه لا يجوز لنفس 
عوى مباشرة ـ على التوالي ـ وظائف التحقيق والحكم . القاضي في نفس الد

فلا يجوز للمحقق الذي باشر وظيفة التحقيق في دعوى منظورة ، أن يكون 
ضمــــــــن تشكيل القضاء المختص بالفصل فيها ، إذ لا يجوز 

) ؛ كما لا ١لنفس القاضي أن يباشــــر أكثر من وظيفة في آن واحد (
  ي جهة يجوز أن يخضع المحقق لأ

                                                                                                                
التي يعهد إليهـا   شخاصوتعني مجموعة الأ Organisation. والثاني ، هو الهيئة  نفسه= 

وتعني الإرادة التـي تمـارس     pouvoir الوظيفة . أما الثالث ، فهو السلطة  مارسةبم
  الهيئة عن طريقها الوظيفة . راجع : 

Hauriou(M.); Précis de droit constutionnel, 2ème éd., Sirey, Paris, 
1921, P. 237.                                                                                        

: من غير المفهوم سر إصرار فقه  هنسي إلى القول بأنالفقه الفر فيذهب رأي  لذلك
" فهذا التعبيـر   séparation des pouvoirsالسلطات  فصلالقانون العام على تعبير " 

 فهلا يوجد في أي موضع عند مونتسكيو ، مما يدل على عدم فهم المغزى الحقيقي لمؤل
  .  لقوانينروح ا

"  séparation des fonctionsوظـائف  المواد الجنائية نجد تعبير " فصـل ال  وفي
 séparation desالذي ينتقده البعض ويفضل الكلام عن " فصل السـلطات الجنائيـة   

autorites représsives  الموازنة بين الرأيين لن تكـون   أن" . ويذهب هذا الفقه إلى
في كلا المذهبين هو موضوع الفصل نفسـه . أمـا    لمشكلةخالية من العيوب ، فمحل ا

فهذا لا يهمنا ، إذ أن الجوهري فـي   ؟السلطات  ؟الوظائف  ؟مسألة أي فصل بالضبط 
  :     راجعالمختلفة التي تنظر في دعوى معروضة.  الهيئاتالواقع يتمثل في 

Roets ( D.) :  Impartialité et Justice pénale ; préface de Pradel (J.) , 
Paris 1997 , no. 42 et 43 , p. 41et 42 ., Rassat(M.L): Procédure 
pénale, P.U.F., 2ème éd.,1995, no.29, p. 30.                                        

عبد الحميد : مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، دراسة  ضانأشرف رم الدكتور
     وما بعدها .  ١٥، ص ٢٠٠١،  شمسمقارنة ، جامعة عين 

وبالرغم من ذلك قد يخرج المشرع عن هذا المبدأ لاعتبارات عملية ، ويخول سلطة التحقيـق وظيفـة   (١)  
من قانون الإجراءات الجنائية المصري المتعلقة بسلطة قاضي  ١٢٢إلى  ١١٧الحكم ، ومن ذلك المواد 

يعتبـر ذلـك    التحقيق في الحكم على الشهود عند امتناعهم عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمـين . ولا 
خروجاً عن مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم ، لأن الفصل المنهي عنه هو الذي يتعلـق بـذات   
الدعوى ، وهو ما لا ينطبق على الدعوى الخاصة بإمتناع الشاهد عن الحضور أو حلف اليمين ، التـي  

م من حيث السبب. انظر: تختلف تماماً عن الدعوى التي يحققها قاضي التحقيق سواء من حيث الخصوم أ
: حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي  الدكتور أشرف رمضان عبد الحميد

 وما بعدها.  ٧٦، ص  ٢٠٠٧، دار النهضة العربية ، ١والفقه الإسلامي ، ط
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  ) . ولا يعد التحقيق الذي تباشره المحكمة في الجلسة            ١في إدارته للتحقيق (
أو التحقيق التكميلي الذي تجريه بنفسها أو الذي تأمر بإجرائه بواسطة أحد 
أعضائها خروجاً على مبدأ الفصل بيـن وظيفتي التحقيق والحكم ، إذ أنه يعد 

لتي سبقته بمعرفة جهة التحقيق ، ويهدف إلى إحاطة تحقيقاً متمماً للتحقيقات ا
) . ٢المحكمة بموضوع الدعوى وبشخصية المجرم، ويجعلها أكثر معرفة (

يحظر على المحكمة أن تتطرق لمسألة في الدعوى صدر فيها من سلطة  ولكن
ــلغ ُ، ظل قائماً لم يــ يةلإقامة الدعوى الجنائ وجهلا  نالتحقيق أمراً بأ

  الذي رسمه القانون ، لما يحوزه هذا الأمر من حجية .   بالطــريق
ويقتضي مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والحكم ، أن تتقيد المحكمـة  
عند نظرها للدعوى الجنائية بالوقائع المادية التي شملها أمر الإحالة ، فـلا  

مـا يسـمى    وهوتستطيع أن تحاكم المتهمين عن تهم لم يشملها هذا الأمر ، 
. كما تتقيـد المحكمـة بأشـخاص المتهمـين      بمبدأ عينية الدعوى الجنائية

الواردة بأمر الإحالة ، إذ لا تملك أن تحاكم متهمين آخرين غير الذين رفعـت  
ضدهم  الدعوى ، ولو على نفس الوقائع المادية التي شملها قرار الاتهـام ،  

فلا يجوز لسلطة الحكم فـي  ما يعرف بمبدأ شخصية الدعوى الجنائية .  وهذا
ـ فـي    حالة التصدي باستثناءــنشئ لنفسها اختصاصاً ـ  ُالدعوى أن تـ
ـــطلب منها الحكم  فيها ، وإنما عليها أن تنتظر حتى تقوم ُوقائع لم يــ

النيابة بتحريك الدعوى ورفعها كي تدخل في حوزتها ، إذ لا يجوز للقضـاء  

                                                
، دار النهضـة  ١ن ، ط: قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقـار الدكتور أشرف رمضان عبد الحميد ) ١(

 وما بعدها .  ٧٧، ص  ٢٠٠٧العربية ، 
٢) (Cass. Crim., 31 janv. 1895 , Bull. Crim., no. 42 ; Cass. Crim., 27 

janv. 1899, DP. 1899, I , P. 240 ; Cass. Crim., 1er sept. 1903 , Bull. 
Crim., no. 333 ; Cass. Crim., 8 avr. 1911, Bull. Crim., no. 105 ; 
Cass. Crim., 21 fév. 1946 , Bull. Crim., no. 66; Cass.Crim., 30 mai 

1958,Bull.Crim., no.413., Roets (D.) : op. cit ; no. 121, P. 88 et s.     

Pradel (J.) : Droit pénal ; T. 2 , Procedure pénale, Paris, 1976, no.15.    
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اطلاً كل حكم يصدر في دعوى لم تحرك تحريك الدعوى أو مباشرتها ، ويعد ب
  ).١ـــــــقرره القانون(ُعلى الوجه الذي يــ

 ـــسندُتــ أن ــرضبين وظائف القضاء الجنائي يفت فالتعارض
كل منها إلى سلطة مستقلة عن الأخرى ، أو بالأحرى الاختلاف بين طبيعة 

ألا يتولى من باشر الاتهام في  ــرضوالحكم يفت والتحقيق الاتهام لأعما
لمبدأ الحياد الواجب توافره  فيها ، إذ يعد ذلك إهداراً أخرى الدعوى أي وظيفة

على كل سلطة  ــنالقائمي ادالفصل يضمن حي هذافي القضاء الجنائي . فمثل 
تأثـــرهم بموقفهم عند أداء وظيفة أخرى غير التي يختص  منها وعدم
  ) .٢بمباشرتها (

ومن هنا ، فإن مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي د المشكلة :  ـ تحدي
هو ضمان لحياد هذا القضاء . بيد أن المشرع في بعض الحالات قد يخـرج  
عن هذا المبدأ لضرورة يقدرها ، فيمنح المحاكم حق التصـدي فـي جـرائم    
الجلسات ، ويجيز لبعض المحاكم أن تتصدى لبعض الجـرائم والمتهمـين ،   

اشر بذلك سلطة الاتهام في الدعوى ، من خلال ضوابط يحددها المشرع ، وتب
كما هي الحال في حق التصدي الذي خوله المشـرع المصـري لمحكمتـي    

من  ١٣،  ١١الجنايات والنقض ـ في حالة نظر الموضوع ـ وفقاً للمادتين   
  قانون الإجراءات الجنائية .  

فقد يتبين لمحكمة الجنايات عند نظرها للدعوى ومباشرتها للتحقيق 
النهائي أو التحقيق التكميلي الذي تجريه بنفسها أو الذي تأمر بإجرائه بواسطة 

                                                
، ص  ١٩٨٨، ١٢الدكتور محمود مصطفى : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، ط) (١

، دار النهضـة   ١٩٩٨،  ٣؛ الدكتور محمود نجيب حسني : شرح قانون الإجراءات الجنائيـة ، ط  ٧١
ر ، دا١؛ الدكتور مأمون سلامة : الإجراءات الجنائية فـي التشـريع المصـري، ج    ٩٤العربية ، ص 

؛ ولنفس المؤلف : قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام ١٩٨، ص٢٠٠٨النهضة العربية، 
وما بعـدها ؛ الـدكتور حسـن صـادق      ٤٩، ص ١، ج ٢٠٠٥، طبعة نادي القضاة ،  ٢القضاء ، ط

 .   ٦١، ص  ١٩٩٦المرصفاوي : أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

ففي المسألة الجنائية إذا توقف كل شيء على شخص واحد يملك وحده الحق في الاتهام وجمـع الأدلـة   ) ٢(
وتقديرها والفصل فيما ينسب إلى المتهم ، فإنه من الواضح أن هذا الشخص يملك الإضرار بـالمتهم أو  

وما  ١١سابق ، ص : حياد القضاء الجنائي ، مرجع الدكتور أشرف رمضان عبد الحميدالحكم لصالحه. 
 بعدها . 
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أحد أعضائها أن ثمة متهميــن غير الذين أقيمت عليهم الدعوى ، أو وقائع 
نحة مرتبطة أخرى غيــر المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو ج

بالتهمة المعروضة عليها ؛ ففي هذه الحالة يجوز لها أن تقيم الدعوى على 
  هؤلاء الأشخاص ، أو بالنسبة لهذه الوقائع .

ويعد التصدي بذلك قيداً على السلطة التقديرية للنيابة العامة في تحريك 
الدعوى الجنائية ، أو بالأحرى نوعاً من أنـواع الرقابـة القضـائية علـى     

  رفات تص
ـ إذ يخول  جمعها لسلطتي الاتهام والتحقيق بعدالنيابة العامة في مصر ـ 

تباشر  وهيالمحكمة سلطة تقديـر هذه التصرفات ، فإذا ما اتضح لها ـ 
ـ تقصير النيابة العامة في أداء وظيفتها ـ كأن  وظيفة الحكم في الدعوى

تعين عليها أن توجه به يتبين لها أنها لم توجه الاتهام على النحو الذي كان ي
  ) ـ جاز لها تصحيحه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التصدي.   ١(

في ظل جمع النيابة  في هذا الصدد هو : ــثارُالذي يـ والسؤال
العامة لسلطتي الاتهام والتحقيق في مصر ، ما هي الحال لو أنها كانت قد 
أصدرت قبل هؤلاء الأشخاص أو الوقائع أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى 

  الجنائية ؟ 
من الأمر ، أن الإجابة على هذا السؤال تعد أمراً يسيراً إذا ما  الواقع

قامة الدعوى الجنائية صريحاً وقائماً ولم يلغ ، فإنه           القرار بأن لا وجه لإ كان
يحوز حجية تمنع المحكمة من التطرق لهؤلاء الأشخاص أو هذه الوقائع ؛ 

إذا ما كان هذا القرار ضمنياً ، وتكمن الصعوبة في أن  مسألةتدق ال ولكــن
كم من الأوراق بح ـــستنتجُأو بالأحرى يـ ـــستخلصُهذا القرار يـ
؛ وقد خول المشــــرع محكمة الموضوع سلطة تقديـــر  اللزوم العقلي

ذلك ، الأمر الذي يقتضي وضع معيار منضبط يمكن من خلاله استنتاج القرار 
الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، والذي من شأنه غل يد المحكمة 

  عن التصدي للوقائع والأشخاص الذين شملهم هذا الأمر.

                                                
محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق ،  الدكتور )١(

  . ١٤٩ص
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تجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة لا تثار في قانون الإجراءات الجنائية و
الفرنسي ، وذلك لتبني المشرع الفرنسي مبدأ التحقيق على درجتين ، فإلى 
جانب منحه وظيفة التحقيق لقاض مستقل عن سلطة الاتهام ، خول غرفة 

ق ؛ ولها في الاتهام سلطة الرقابة على كافة إجراءات وأوامر وقرارات التحقي
التي تثبت من التحقيق أمامها ،  سبيل ذلك الحق في إضافة الظروف المشددة

ولها أن تجري التحقيق التكميلي في كل الحالات متى رأت أن إجراءه 
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي) . فضلاً  ٢٠١ضروري ومفيد (المادة 

 ٢٠٤،  ٢٠٢ادتين عن حقها في التصدي المخول لها صراحة بمقتضى الم
ـدخل ُإجراءات فرنسي،  والذي بموجبه تستطيع غرفة الاتهام أن تـــــ

في الدعوى وقائع أخـــرى وأشخاصاً آخرين ، متى كان ذلك ناتجاً من 
ملف الدعوى المعروضة أمامها ، وذلك وفقاً لشروط معينة حددتها المادتان 

  ) .       ١المذكورتان (
ق التصدي في القانون الفرنسي مفهوماً ـضاف إلى ذلك أن لحُيـ

من قانون  ٥٢٠للمادة  فوفقاً مغايراً لما هو مقرر في القانون المصري ،
 بحق التصدي ـــقصدُـفإنه ي ، ــرنسيالف جنائيةالإجراءات ال

évocation  حق المحكمة الاستئنافية عند نظر الطعن في حكم محكمة الجنح ،
أن تتصدى لنظــــــر الموضوع ، عندما يبطل حكم أول درجة 
لمخالفته أو إغفاله الشكل الذي نص عليه القانون ؛ وذلك بدلاً من إعادة 

فماهي حالات التصدي في القانون ) . ٢الدعوى لمحكمة أول درجة (
يتحدد مــن خلاله نطاق حق التصدى و الضابط الذي المصــري ؟ وما ه

في حالة صدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لمصلحة 
أشخاص أو في وقائع رأت المحكمة عند نظرها للدعوى ضرورة إدخالهم فيها 

وكيف عالج المشرع الفرنسي مسألة الرقابة على أعمال سلطتي الاتهام  ؟
               والتحقيق ؟

                                                
١)( Brouchot (J.) : La chambre d' accusation ; Rev. Sc. Crim., Paris ,      

1959, P. 341 .                                                                                           
  (٢)   Merle (R.) et Vitu (A.) ; Traité de droit criminel , 3 éd , T.2 , 

Paris, 1979, p. 819 et s.                                                                            
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لماهية الأمر بأن  نعرض أولاً : أنتقتضي الإجابة عن هذه التساؤلات 
ماهية حق التصدي ، حتى  ثانياً : ونعالجلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، 

نتمكــن من بيان نطاق الدعوى أمام محكمتي الجنايات والنقض في حالة 
  ة . صدور أمــــر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائي

  فصول على النحو التالي:   ثلاثةضوء من ذلك نقسم هذه الدراسة إلى  وفي
  ماهية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية  .   : الفصل الأول
  ماهية حق التصدي .   : الفصل الثاني

 لا نضمني بأ أمرنطاق حق التصدي في ظل صدور  :الفصل الثالث 
  . لإقامة الدعوى الجنائية وجه
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  الفصل الأول
  ماهية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

ـعد الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذي يصدر من ُيــ
) ، والأصل أن ٢) ، أحد وجهي التصــرف في التحقيق (١سلطة التحقيق (

يصدر صريحاً ولكن استثناء يمكن أن يكون ضمنياً بطـريق الاستنتاج من 
                                                

  لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع ، انظر :  )(١
Malet (G.): Etude de jurisprudence sur les ordonnances de non-lieu; 
Thèse , Grenoble , 1936 , p. 45 et s.                                                     

: القرار بأن لا وجه لإقامة الـدعوى الجنائيـة ، دراسـة     ينظام توفيق المجال الدكتور
وما بعدها ؛ الـدكتور   ٦٤، ص ١٩٨٦، جامعة عين شمس ،  توراهمقارنة، رسالة دك

الطعـن   الابتدائي وطـرق  التحقيق: أوامر التصرف في  صطفىطارق عبد الوهاب م
؛  ١٩٨٦بالتشريع الفرنسي ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ،  نةفيها، دراسة مقار

بأن لا وجه  مرفي حفظ الأوراق والأ عامةالدكتور عبد الفتاح حجازي : سلطة النيابة ال
ومـا بعـدها ؛    ١٤٩، ص  ١٩٩٣لإقامة الدعوى ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 

 وىاني المبروك أبو خضرة : الأمـر بـألا وجـه لإقامـة الـدعالأستاذ/ محمد الغري
الجنائيـة وأمـر حفـظ الأوراق ، دراسـة مقارنــة فــي القــانون الجنــائي     

رســالة ماجــستير ، جامعـــة وادي النيــــل،    بــي،المــصري واللي
ومـا بعـدها ؛    ٢٥ص  ، ٢٠٠٥ ، نكليــة الدراســات العليــا ، الـــسودا 

في الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقـه   السيرالدكتور شوقي علام : إيقاف 
، الأسـكندرية ،   القانونيـة الإسلامي والقانون الوضعي ، دراسة مقارنة ، مكتبة الوفاء 

  وما بعدها .  ٤٥٧، ص ٢٠١٣
تقييماً للمعلومات والأدلة التي أمكن الحصول  بالتصرف في التحقيق الابتدائي اتخاذ قرار يتضمن يقصد (٢)

أثنائه ، وبياناً للطريق الذي تسلكه الدعوى بعد ذلك والتصرف في التحقيق يكون على أحد وجهين  عليها
إلى محكمة الموضوع ، ثانيهما الأمر بأن لا وجه لإقامتها . انظر :  ىالدعو إحالة أولهمالا ثالث لهما : 

،  ١٩٨٧مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، دار الفكر العربـي ،  رءوف عبيد :  الدكتور
  . ٥١٣ص 

أمرها بالتصرف فـي   ــصدرُــُـُبالذكر أن النيابة العامة عندما تــ والجدير
تصدره بمجرد انتهائها منه . أما قاضي التحقيق فإنه يلتزم إذا مـا انتهـى    نهاالتحقيق فإ

خـلال   لباتهـا ، وعليها أن تقدم له ط مةراق إلى النيابة العامن التحقيق بأن يرسل الأو
ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا ، وخلال عشرة أيام إذا كان مفرجا عنه . وكذلك يلتزم 
بإخطار الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال . وعلة هذا الفرق ترجـع إلـى أن   

الدعوى ، فلا تلتزم بإخطار أحد ، أمـا  النيابة العامة تجمع بين صفتي المحقق وطرف 
إخطار أطـراف الـدعوى . انظـر :     ليهلكونه محققا فحسب ، فيتعين ع ظراًالقاضي ن
 . ٦٠٧محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص  الدكتور
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تصــرف           أو إجراء آخــر إذا كان يترتب عليه حتماً بطريق 
اللزوم العقلي . ويتمخض عن الأمر بأن لا وجه أثــــر إجرائي هام 

اس التشـريعي لهذا ) . فما هو الأس١مؤداه وقوف الدعوى عند هذه المرحلة (
  الأمر؟ وما هي شروط إصداره؟ وماهي صوره؟  

  وما هي أسبابه ؟ وهل يحوز ثمة حجية ؟ وما هي طريقة إلغاؤه ؟ 
تقتضي الإجابة عن هذه التساؤلات تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على 
نتاول في الأول : تعريف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ؛ ونعالج 

  لثاني : أسباب وآثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . في ا
  المبحث الأول

  تعريف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
نعــرض في المطلب الأول لمدلول الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى 

  ، ونخصص المطلب الثاني لبيان صورتا الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
  ب الأولالمطل 

  مدلول الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
نحدد أولاً الأساس القانوني للأمــــر بأن لا وجه لإقامة الدعوى 

  ) . ٢الجنائية ، حتى نتمكن من تحديد مفهومه ، وبيان شروطه (
 تنصالاساس القانوني للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية :  أولاً :
إذا رأى قاضي "  قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه نم ١٥٤المادة 

التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم 
غـيــــــر  كافية ، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى . ويفرج 
عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر . ويجب أن يشمل الأمر 

                                                
 . ٦٠٩محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص  الدكتور) (١
 تحقيقالدكتور ساهر إبراهيم الوليد : التصرف في ال :لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع ، انظر ) (٢

الدكتور خليفة كلندر عبد االله وما بعدها؛  ٢٣، ص٢٠١٠الدعوى ، دار النهضة العربية ،  بحفظالابتدائي 
حسين : ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، رسالة 

وما بعدها ؛ الأستاذة / مي أحمد محمد أبو زايد : إحالة  ٢٥٧ ص،  ٢٠٠٢دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 
 رســالةالحكم ،  دراسـة تحليلية مقارنـة ، الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق إلى قضاء 

  وما بعدها. ٢٩ص  ،٢٠١٢ ، حقوقكليــة ال ،بغزة  الأزهرجامعــة  جــستير،ما
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الأسباب التي بني عليها . ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا  على
  " .  كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته

إذا رأت النيابة العامة "  من نفس القانون على أنه ٢٠٩نصت المادة  كما
بالإفراج  عن بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر 

المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخــر ولا يكون صدور الأمر بأن 
لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه . 
ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التي بني عليها . ويعلن الأمر للمدعي 

 ون الإعلان لورثته جملة في محل إقامتهبالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يك
 ."  

بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا  من النصين السابقين أن الأمر يتبين        
يصدر إلا من قاضي التحقيق ومن في حكمه إذا ما ندب لتحقيق واقعة ما ،    

أو النيابة العامة بوصفها سلطة التحقيق الأصلية مع ملاحظة أن يكون صدور 
  ) .١ي مواد الجنايات من المحامي العام أو مــن يقوم مقامه (الأمر ف

أنها قيدت قاضي التحقيق               كرآنفة الذ ١٥٤من المادة  بينيت كما
في إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، بأن تكون الواقعة لا يعاقب 

 يجوز له                 عليها القانون أو أن تكون الأدلة غير كافية ، مما مؤداه أنه لا
أن يصدر الأمــــر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم أهمية الواقعة 

المار ذكرها خالياً من بيان  ٢٠٩جاء نص المادة  بينما) . ٢المطروحة عليه (
النيابة العامة بأي قيد في هذا الشأن  ـــقيدُأسباب هذا الأمــر، فلم يـــ

بجمهور الفقه في مصـــــر إلى القول بأن مؤدى ذلك ، الأمر الذي حدا 
أنه يجوز للنيابة العامة أن تبني أمرها الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى 

                                                
؛ الدكتور عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون  ٥٣٦الدكتور رءوف عبيد : المرجع السابق ، ص ) (١

 . ٤٣١ ، ص ٢٠٠٤، دار النهضة العربية ،  ١الإجراءات الجنائية ، ج
 .٦١٢، ص١٣١، رقم٢٥: مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٧/٦/١٩٧٤نقض  )(٢
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الجنائية إما على أسباب قانونية أو أسباب موضوعية ، فضلاً عن عدم أهمية 
  ).١الواقعة (
 يختلف الوضع في قانون الإجراءات الجنائية الفـــــرنسي ولا

منه لقاضي التحقيق سلطة  ١٧٧/١ذلك ، فقد خولت المادة  كثيراً عــــن
إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جميع التحقيقات التي يجــريها 
ـ سواء في  مخالفة أم جنحة أم جناية ـ متى رأى أن الواقعة لا يعاقب عليها 

ولغرفة الاتهام ـ  .) ٢( القانون أو أن الأدلة غيــر كافية على ترجيح الإدانة
إحالة في مواد الجنايات ـ إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة  بوصفها قضاء

من قانون الإجراءات الجنائية  ٢١٢/١الدعوى لنفس الأسباب ( المادة 
  ) .٣الفـــرنسي) (

مفهوم الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى : يتضح من النصوص  ثانيا :
القانونية المنظمة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أنها اقتصرت على بيان 

ــــبني عليها هذا الأمر والآثار المترتبة عليه ، ُالأسباب التي يـــ
 وتركت للفقه بيان مفهومه والمقصود به . وقد تعددت آراء الفقه في هذا

                                                
؛ الدكتور  ٦١٨، ص ١٩٨٤، طبعة  تحليلاانظر : الدكتور رمسيس بهنام : الإجراءات الجنائية تأصيلا و )(١

؛ الدكتور مأمون سلامة : الإجراءات الجنائيـة فـي    ٦٢٣محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص 
  . ٣٣٥شريع المصري ، مرجع سابق ، ص الت

أن ثمة رأي في الفقه لا يساير ما ذهب إليه جمهور الفقه بمصر  إلى ويهالتن ويجدر
 بابمن بيان أس ٢٠٩في شأن هذه التفرقة ، ويرى أنها ضعيفة السند ؛ فخلو نص المادة 

قيد بأسباب قاضي الجنائية لا يعني إحلال النيابة من الت الدعوىبأن لا وجه لإقامة  الأمر
بل هو على العكس من ذلـك يعنـي الإحالـة علـى      ،التحقيق في الأمر الذي تصدره 
من قانون الإجـراءات ؛ فهـذه المـادة تعطـي      ١٩٩الأسباب نزولاً على حكم المادة 

في باب قاضي التحقيـق .   ليهالعامة حكم المنصوص ع بةالمسكوت عنه في تحقيق النيا
ة عن قاضي التحقيق إلا في حدود مـا يـنص عليـه القـانون     ولا تختلف النيابة العام

صراحةً، كما هي الحال في تفتيش غير المتهمين وتفتيش مساكنهم وفي أمـور الحـبس   
، الدعوى  ١الاحتياطي . انظر : الدكتور عوض محمد : قانون الإجراءات الجنائية ، ج

، ص  ١٩٩٩الجامعيـة ،  مطبوعـات  ال دارالمدنية ـ التحقيـق ،    الدعوىالجنائية ـ  
٥٦٥. 

٢) (Malet (G.): op. cit ; p. 46 et s., Chambon (P.) : Le juge d’ instruction 
; 2 éd , Dalloz , Paris , 1980,no. 842, p.823.                          

٣) (Chambon (P.) : La chambre d’ accusation ; Dalloz, Paris , 1978. no. 
221, p.223.                                                                                          
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" أمر قضائي من أوامر التصرف في  فذهب رأي إلى تعريفه بأنه ،المجال 
التحقيق الابتدائي ، تصدره بحسب الأصل سلطة التحقيق بمعناه الضيق 
لتصرف به النظر عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع ، لأحد الأسباب 

"  بأنهرأي آخر  وعرفه) . ١التي بينها القانون ويحوز حجية من نوع خاص" (
أمـــر قضائي تصدره سلطة التحقيق لتقرر عدم وجود مقتض لإقامة 

  ) .٢الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب التي بينها   القانون " (
" يقصد بالأمر بعدم وجـود وجـه    اتجه رأي ثالث إلى القول بأنه بينما

 لإقامة الدعوى ، صرف النظر مؤقتاً عن تقديم الدعوى للمحكمة لعدم وجـود 
أساس كاف يبرر تقديمها إليها ، فهو إذاً بهذا المعني لا يــنهي الـدعوى ولا  
يترتب عليه انقضاؤها كالحكم النهائي ، بل يوقف السير فيها مؤقتـاً إلـى أن   

) . ٣تسقط بمضي المدة أو تظهر أدلة جديدة تبرر العـودة إلـى التحقيـق " (   
در بناء على سبب قـانوني  " هو ذلك الأمر الذي يص حدده البعض بأنه وأخيراً

  ) .  ٤أو موضوعي ويحوز حجية مؤقتة ويجب أن يكون مسبباً بدرجة كافية " (
يتضح من ذلك أن التعــريفات السابقة تتفق جميعاً على أن الأمر بأن 
لا وجه لإقامة الدعوى يعد أمراً قضائياً يصدر بمقتضى سلطة المحقق 

قاً بتحقيق ابتدائي ، ولا يصدر القضائية ، ويفتـرض بلا شك أن يكون مسبو
فاصلاً في موضوع الدعوى ، بل يقتصر أثره على الوقوف بها عند الحد الذي 
بلغته وقت صدوره إذا ما توافرت أحد الأسباب التي تبرر ذلك ، ويحوز حجية 

                                                
الدكتور رءوف عبيد : مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، مرجع  سابق  )(١

؛ الدكتور  ٥٨٠؛ الدكتور مأمون سلامة : المرجع السابق ، ص  اوما بعده ٥٣٥، ص 
، دراسة مقارنة ،  جنائيةبه القبلاوي : الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى المحمود عبد ر

 وما بعدها .   ٣، ص  ٢٠٠٥دار الفكر الجامعي ، 
،  التعـديلات الجنائية وفقا لأحدث  جراءاتقانون الإ شرحفوزية عبد الستار:  كتورةالد )(٢

 .٣٦٠، ص ٢٠١٠، دار النهـضة العربيـة ، ١، ج٢ط
وفيق الشاوي : فقه الإجراءات الجنائيـة، مطـابع دار الكتـاب المصـري ،     ) الدكتور ت(٣

 .   ٤٠٥، ص ١٩٥٤القاهرة، 
٤)     ( Chambon (P.) : Le juge d’ instruction ; op. cit ; no. 842, p. 823.  
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) . وتفرض الطبيعة القضائية لهذا القرار أن تتوافر فيه ١ذات طبيعة خاصة (
  فما هي هذه الشروط ؟  شروط شكلية معينه ، 

الشروط الشكلية  للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى : للأمر بأن لا وجه  ثالثاً :
لإقامة الدعوى شروط شكلية لا تنفك عنه تتمثل في : ضرورة أن يكون 
صريحاً وثابتاً بالكتابة ومسبباً ، فضلاً عن إعلانه للخصم صاحب الشأن ، 

  وذلك على التفصيل الآتي : 
ـ ضرورة أن يكون الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى صريحاً ومكتوباً  ١

وموقعاً ممن أصدره  : فيتعين أن يكون الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
، إذ من المقرر أن هذا الأمر كسائـر الأوامر وثابتاً بالكتابة  صــريحاً

سب الأصل ـــؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن ، بل يجب بحُالقضائية لا يــ
أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن مــــن أصدره لم 
يجد في أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها . فالتأشيــــر على تحقيق 
بإرفاقه بأوراق شكوى محفوظة ما دام لا يوجد ما يفيد على وجه القطع معنى 

راً بالحفظ عن استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح اعتباره أم
 يوجد              أن لكتابةولا يغني عن ا ) .٢الجـريمة التي تتناولها (

الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها  وراقأ ــنضم
بالجزاء  ءالدعوى اكتفا امةوجه لإق لا نالنيابة إصدار الأمر بأ رئيسعلى 

   .)٣(الإداري 
 لالصحة الأمر كذلك أن يكون مــزيلاً بتوقيع من أصدره ، ف ويلزم

للمتهم أن يكتسب حقاً لمجرد شروع المحقق في التفكير  يمكـــــــن
لأن العبرة بما انتهى إليه رأي  ، صلحتهلم ــــــرارفي إصدار ق

الحفظ لا يكون حتماً نافذاً طبقاً  فقرار ،وما استقر عليه قراره  ،المحقق 
                                                

،  ٢٠٠٥الدكتور عبد الرءوف مهدي : شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، طبعة نادي القضـاة ،  )١(
 وما بعدها.  ٥٤٤ص

: س ٢١/٦/١٩٧٩؛ نقض  ٧٨٩، ص ١٦٢، رقم ٢٩: مجموعة أحكام النقض، س ١٩/١١/١٩٧٨نقض )(٢
ق ؛ نقض  ٥٦لسنة  ٦٨٤٩: الطعن رقم  ١٢/١/١٩٨٨؛ نقض  ٧١٢، ص  ١٥١، رقم ٣٠
 ق.  ٥٩لسنة  ١٦١٤٥: الطعن رقم  ٢٤/٥/١٩٩٣

 .٧، ص  ٣، رقم  ٨: مجموعة أحكام النقض ، س  ٧/١/١٩٥٧نقض  )(٣



 

 

-- 
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مسودة القرار ،  المحقق المحقق بإمضائه ، فإذا وضع ـذيلهُما لم يـ للقانون
ثم عدل عنها أو شرع في تدبيج أسباب لقرار جال بخاطره ، ثم امتنع عن 

 . )١(نهائياً منه  ــــعتبرُـــــمن جانبه لا ي لتصرفا هذاإتمامه فإن 
يكون بيد أنه إذا كان الأصل في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن 

صريحاً ومدوناً بالكتابة ويحمل توقيع مـن أصدره ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً 
من تصــرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يتـرتب 

) ٢عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى (
على النحو الذي سنعرضه  ،ــعرف بالأمـر الضمني ُ. وهو ما يـــ

  تفصيلاً في المطلب التالي.
تقتضي  :ـ ضرورة أن يكون الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى مسبباً   ٢

قضائية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يكون مسبباً ، مــــــن 
أجل أن يكون الأطراف على بينة من المبررات التي دعت سلطة التحقيق 

ثل هذا التصرف . فاستلزام التسبيب يمثل ضمانة هامة لا غنى الابتدائي إلى م
عنها لحسن سير العدالة ، وهو مدعاة لتريث المحقق في تمحيص وقائع 

قضت محكمة النقض  ولقدالدعوى وإعمال حكم القانون فيها بتبصر وروية . 
في هذا الشأن بأن " الأوامر الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى  سيةالفرن

، يجب أن تكون مسببة بدرجة كافية على نحو يحلل كل عناصر الواقعة محل 
  ) . ٣الاتهام ويبرر صرف النظر عن إقامة الدعوى " (

 ثمإلى ذلك أن هذا الأمر يقبل الطعن فيه كقاعدة عامة ، ومن  يضاف
   تسبيبه الوسيلة إلى مناقشته وتحديد قيمته من حيث قبول الطعن فيه               كان

                                                
 .  ٥٠٤، ص  ٤٠٢، رقم  ٣: مجموعة القواعد القانونية ، ج  ٢٥/١١/١٩٣٥نقض  )١(

؛               نقض  ٨٥٠، ص ٣١٩، رقم ٣: مجموعة أحكام النقض ، س ١٥/٤/١٩٥٢نقض ) ٢(
 ٣٤٥، ص  ٨٥،   رقم ٢١: س ١٥/٤/١٩٧٠؛ نقض  ٦٠٠، ص  ٢٠٤، رقم  ٥: س  ١٠/٥/١٩٥٤

، ٣٦: س ٣٠/١٢/١٩٨٥؛              نقض ٧٩، ص  ١٢، رقم  ٣٠: س ١١/١/١٩٧٩؛ نقض 
:  ١٩٩٧/ ١/١٠؛ نقض  ٧١٤، ص ١٣٦، رقم  ٣٧: س  ٨/١٠/١٩٨٦؛ نقض ١١٨٨، ص٢٢١رقم

  قضائية. ٦٥لسنة  ١٢٠٦٢الطعن رقم 
 

٣)                        (Cass. Crim., 12 juill 1960 ; Bull. Crim., no. 367 . 
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أو رفضه . ولا يلزم أن يصدر الأمر مشتملاً على الأسباب بصورة تفصيلية 
ودقيقة ، إذ يكفي أن يشتمل على أسبابه وفي حدود ما ينبئ عن مضمونه 

 يكونيتعين أن  وبالأحرى ؛) ١باعتباره أمراً غير فاصل نهائياً في الدعوى (
عيوب التسبيب  بالدعوى عن بصر وبصيرة و ألم بأدلتها وخلا من أحاط قد
)٢ ( .  

وجه  لا نالمقرر أن القانون وإن استلزم أن يشمل الأمر الصادر بأ ومن
  ذلك   يتطلبفإنه لم  ؛الأسباب التي بني عليه  علىلإقامة الدعوى الجنائية 

 غرفة في منعقدتانمحكمة الجنايات  أوالجنح المستأنفة  محكمةمن  تأييده عند
إذا  أنهيعني  مماالمرفوع عليه ـ  للطعن همانظر أياً من عندالمشورة ـ 

 ،في هذا الصدد  االصادر منه ــــرللأم أسباباًغرفة المشورة  تأورد
  .) ٣الأمر المطروح عليها ( ليهاع بنيمكملة للأسباب التي  باباًفإنها تعد أس

                                                
الدكتور رءوف عبيد : ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق ، دار الفكر العربي  )(١

 .  ٦٥٨، ص  ١٩٧٧، القاهرة 

مستشار الإحالـة أن يـرى أن الأدلــة علـى     حسب"  بأنه  ــضيُقــــ لذلك )٢(
أمـراً بـأن لا وجـه     ــــصدرُكافية لرجحان الحكم بإدانته كى يــ  يرالمتهم غ

الجنائيـة   اءاتمن قانون الإجر ١٧٦المادة  نصلإقامة الدعوى الجنائية قبله ـ تطبيقاً ل 
بصر وبصـيرة وألـم بأدلتهـا     عن مشروط بأن يكون قد أحاط بالدعوى لكـ إلا أن ذ

ما يبـين مـن    ىالأوراق ـ عل  انتوكوخلا أمره من عيوب التسبيب . ولما كان ذلك 
 ـ     تالمفردات المضمومة ـ قد جاءت خالية مما يفيد أن أحداً كان برفقـة الضـابط وق

الضبط ، خلافاً لما يفهم من الأمر المطعون فيه من وجود مرافقين لـه إنفـرد دونهـم    
كلفه الضابط بعقد صفقة وهميـة مـع المطعـون     الذىبالشهادة أو أن المرشد السرى 

مخبر يجهله هذا الأخير ـ على النحو الذى أورده الأمـر ـ مـع أن جهـل       هوضده 
معـه   عاملهصحته ، لا يحول فى العقل دون ت فرضالمطعون ضده شخصية المرشد، ب

واجـه المطعـون    نهمن المفردات أن الضابط أثبت بمحضر الضبط أ ين. وإذا كان الب
قد التفت الأمر المطعـون فيـه   ضده بالمخدر المضبوط فأقر بإحرازه بقصد الاتجار ، و

عن أن هذا الأمر إنما صـدر بغيـر    ئعن مناقشة دلالة ذلك الإقرار، فإن ذلك كله ينب
إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها بمـا يعيبـه ويسـتوجب    

 .٦٥٨، ص ٢٧، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٠/٦/١٩٧٦ " نقض نقضه
  .  ٨٠،  ص١٤، ق  ٣٣أحكام النقض ، س  ة، مجموع ٢٤/١/١٩٨٢ نقض) (٣

عليها الأمر الصادر مـن النيابـة العامـة     ىيتعين ألا تناقش الأسباب التى بن لذلك
والأمر المؤيد له فى كل جزئية من جزئياتها على حدة ، وإنما تؤخذ كوحدة لتبـين مـا   

وكان مـؤدى  إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما انتهى إليه ومؤدية إلى ما رتب عليها. 



 

 

-- 
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يتضح من ذلك أن الحكمة من استلزام المشرع تسبيب الأمـر بأن لا 
في ضمان جديته والحرص على ألا يصدر إلا  تكمنوجه لإقامة الدعوى ، 

استخلص منه المحقق أسباباً تحول في تقديره دون محاكمة   جدي تحقيقبعد 
  .  )١( المتهم

الأمر  فقابليهـ إعلان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لصاحب الشأن :   ٣
يتطلب إعلانه إلى  لمشرعجعلت ا ــنبأن لا وجه لإقامة الدعوى للطع

 لذيبالحقوق المدنية كي يعلم به فيتاح له الطعن فيه خلال الميعاد ا لمدعيا
. ويتعين أن يتم الإعلان خلال أربعة وعشريــــــن  )٢(يحدده القانون 

يستوي أن يكون القرار صادراً من النيابة  ار،صدور القر تاريخساعة من 
ــن قانون مـ ٨٣العامة أو قاضي التحقيق ؛ وقد نصت على ذلك المادة 

الإجراءات الجنائية المصري بشأن القرارات والأوامر الصادرة من قاضي 
  ) .٣التحقيق (

                                                                                                                
 ـ  امةالطعن فى الأمر الصادر من النيابة الع أمـام غرفـة    دعوىبأن لا وجه لإقامـة ال

المشورة إما تأييدها له اقتناعاً منها بسلامته ، وإما أن تأمر بإلغائـه إذا رأت أن الأدلـة   
،  انتـه القائمة على المتهم كافية ويسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحـان الحكـم بإد  

فى الدعوى المطروحة ـ قد أيـدت فـى نطـاق سـلطتها       ـالمشورة   فةروكانت غ
التقديرية الأمر المطعون فيه ولم تأمر بإلغائه لما ارتأته من عدم كفايـة الأدلـة علـى    
المطعون ضدها، وكان الأمر المطعون فيه المؤيد والمكمل للأمر الصادر مـن النيابـة   

نها عن بصر وبصيرة وخلـص فـى   العامة قد أحاط بالدعوى ومحص أدلتها ووازن بي
أن عناصر الاتهام يحيطها الشك والريبة وليسـت   ىتقدير سائغ له سنده من الأوراق إل

كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة ، فإن ما يثيـره الطـاعن ينحـل إلـى جـدل      
موضــوعى فــى تقــدير الــدليل ممــا لا يقبــل إثارتــه لــدى محكمــة الــنقض . 

 . ١٠٧٩، ص ٢٤أحكام النقض ، س، مجموعة  ٢٦/١١/١٩٧٣نقض
:  ٢٦/١/١٩٧٦؛ نقض ١٢٠٧، ص٢٧٢، رقم٢٣: مجموعة أحكام النقض ، س١٩/١١/١٩٧٢نقض )١(

 . ١١٣، ص  ٢٤، رقم ٢٧مجموعة أحكام النقض ، س

)٢(Stefani (G.) , Levasseur (G.) et Bouloc (B.) :  Procédure pénale ;      
16 éd, Dalloz, Paris, 1996, no. 548, p.572., Merle (R.) et Vitu (A.) ;  

 op. cit , no. 1228, p. 294., Chambon (P.) : Le juge d’ instruction ;  
op. cit ; no. 744, p. 529.                                                                       

تهم في مرحلة ما قبل المحاكمة، رسالة دكتوراه ، الدكتور خالد محمد علي الحادي: حقوق وضمانات الم) (٣
وما بعدها ؛ الأستاذ / سيف الدين أبو فحل: إحالة الدعوى الجزائية من  ٢٤٥، ص٢٠٠٨جامعة القاهرة، 

سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم في التشريعين المصري والفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة 
 وما بعدها .     ١٢٥، ص ٢٠١٠القاهرة،
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 صاحبالدعوى ل امةيترتب على عدم إعلان الأمر بأن لا وجه لإق ولا
الشأن ثمة بطلان ، إذ أنه إجراء شكلي تقتصر غايته على تحديد ميعاد 

يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ الإعلان ، فإذا لم يتم               لاالاستئناف . ف
جرى قضاء محكمة  وقدالإعلان ظل ميعاد الطعن على القرار مفتوحاً ؛ 

 ، دإجراء أو بدء ميعا تخاذأوجب القانون الإعلان لا متىالنقض على أنه " 
من  ٢١٠ة وكانت الماد ،ذلك  انك اوإذ ،فإن أي طريق آخر لا يقوم مقامه 

الطعن في الأمر بعدم  مدنيةتخول المدعي بالحقوق ال ةقانون الإجراءات الجنائي
 ،في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه  نائيةوجه لإقامة الدعوى الج وجود

يدل على أن المدعي بالحقوق المدنية قد أعلن  مماوكانت الأوراق قد خلت 
فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى  ،بالأمر المذكور إلى أن قرر بالطعن فيه 

قد تم  ،بالحقوق المدنية في الأمر المنوه عنه  المدعي ـــــنإلى أن طع
  . )١(يكون قد أصاب صحيح القانون "  ،في موعده القانوني 

بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعـد   الأمرمن ذلك إلى أن  نخلص
التحقيـق ، ويتعـين أن يكـون     راءقراراً قضائياً ، يصدر من المحقق بعد إج

صريحاً ومكتوباً وموقعاً ممن له سلطة إصداره ، وإن جاز أن يستخلص ضمناً 
بطريق اللزوم العقلي ، فضلاً عن ضرورة أن يكـون مسـبباً ، ولا تسـري    

يسـتخلص الأمـر    فكيفإلا بعد إعلانه لصاحب الشأن .  عليهالطعن  واعيدم
  ابط في ذلك ؟ الضمني بأن لا وجه ؟ وما هو الض

الإجابة عن هذين السؤالين أن نعرض لصورتي الأمر بـأن لا   تقتضي
  وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وهو موضوع المطلب التالي .  

  المطلب الثاني
  صورتا الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

 هوج لا من خلال عـــرض الشروط الشكلية للأمر بأن خلصنا
: وتعد الأصل ،  الأولىلإقامة الدعوى الجنائية إلى أن لهذا القرار صورتان ، 

  ، وتمثل الإستثناء ، القرار الضمني .  الثانية؛  صريحالقرار ال

                                                
 .  ٥٥٤، ص  ٢٦، مجموعة أحكام النقض ، س  ٢٢/٦/١٩٧٥نقض  )١(



 

 

-- 
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 هذلك القرار الذي استوفى كافة شرائط هوالصــريح ،  والأمر
ممن أصدره  اً) ـ مكتوباً موقع١تحقيق ( بعدالشكلية ، أي أنه صدر ـ 

 أو ــرفاستنتاجاً من تص يستفادفهو الذي  ،الأمر الضمني  أمامسبباً. و
عليه حتماً  ـرتبالإجراء يت أو ـــرفهذا التص كانإجراء آخر إذا 

لا  امةكان تصرف النيابة الع إذاف . ــراللزوم العقلي ذلك الأم ــريقوبط
فإنه لا  ،يفيد على وجه القطع استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية 

استقــــرت  وقد لإقامة الدعوى ؛ وجه لا نيصح اعتبار تصرفها أمراً بأ
تصرف  منيصح استنتاج هذا الأمر  لا إذ،  أحكام محكمة النقض على ذلك

عليه حتماً  بترتي أوالإجراء ـرفأو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التص
  .  )٢(لإقامة الدعوى الجنائية  وجه لا نوبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمراً بأ

الشروط اللازمة لوجود الأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى :  أولاً :
يتضح من ذلك أن الأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعـوى الجنائية يتم 
استنتاجه أو بالأحرى استخلاصه من إجراء أو تصرف صادر من سلطة 
التحقيق عقب الانتهاء منه، ويتعيـــن أن يكون من شأن هذا الإجراء أو 

تصــرف القطع بإنصراف إرادة المحقق إلى عدم رفع الدعوى الجنائية ال
عـــن الواقعة التي كانت محلاً للتحقيق ؛ كما ينبغي أن يكون مسلك 

  المحقق هذا غيــر قابل للتأويل ، وذلك على التفصيل الآتي : 

                                                
إلى أن هناك من يرى عدم لزوم صدور الأمر بـأن لا وجـه لإقامـة     ارةالإش وتجدر) (١

الدعوى في نهاية التحقيق ، ويذهب إلى القول بأنه قد يتبين للمحقق أن التهمة غير ثابتة 
قبل بعض المتهمين ، وقد يتوفى أحد المتهمين ، أو تظهر براءة أحـدهم مـن تهمـة    

الأصلي ، أو يصدر عفو شامل عن أحد  الاشتراك في الجريمة أثناء التحقيق مع الفاعل
المساهمين في الجريمة أثناء التحقيق ، ففي مثل هذه الأحوال وغيرها ، يصدر أمراً بأن 

:  انظـر لا وجه لإقامة الدعوى إزاء هؤلاء ويستمر المحقق في إجراءات التحقيـق .  
بع الهيئـة  الرحيم عثمان : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مطـا  دالدكتورة آمال عب

الغريـاني مبـروك : مرجـع     محمـد ؛ الأستاذ/  ٦٠٦، ص  ١٩٨٨،  للكتابالعامة 
 .٢٦٣سابــق ، 

 ٥، س  ١٠/٥/١٩٥٤؛ نقض  ٨٥٠، ص ٣١٩، رقم٣، مجموعة أحكام النقض ، س ١٥/٤/١٩٥٢نقض )٢(
 ٣٠، س ١١/١/١٩٧٩؛ نقض  ٣٤٥، ص ٨٥، رقم٢١، س١٥/٤/١٩٧٠؛ نقض ٦٠٠، ص ٢٠٤، رقم 
،  ٨/١٠/١٩٨٦؛ نقض  ١١٨٨، ص ٢٢١، رقم ٣٦، س٣٠/١٢/١٩٨٥؛ نقض ٧٩ ، ص ١٢، رقم 

 قضائية. ٦٥لسنة  ١٢٠٦٢، الطعن رقم  ١٩٩٧/ ١/١٠؛ نقض  ٧١٤، ص ١٣٦، رقم  ٣٧س 
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صادراً من سلطة التحقيـق عقـب    صرفالإجراء أو الت ونـ يتعين أن يك  ١
وجه لإقامة الدعوى الجنائية  لا ننكون أمام أمر ضمني بأ فحتىنه : الانتهاء م

، يتعين أن يكون استنتاجه من خلال إجراء أو تصرف صـادر مـن سـلطة    
أخرى يتعين أن تكون إجراءات  رةوبعبا ؛التحقيق           عقب الانتهاء منه 

  التحقيق قد بوشــــرت بالفعل ، وعلى النحو الذي رسمه القانون .
أن تكون إجراءات التحقيق قد بوشــــرت بالفعـل : فـالأمر    ضرورة (أ)

 يلـزم الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى مثله في ذلك مثل الأمر الصريح ، 
لإجراءات التحقيـق ؛ فـإذا لـم     قيقالتح لطةأن يكون صادراً عقب مباشرة س

مـر  أي إجراء من إجراءات التحقيق ، فلا يجوز استخلاص الأ ــتخذُيــ
الضمني من خلال إجراء من إجراءات الاستدلال أو تصرف النيابة عقب هذه 

لذلك قضي بأن أمر الحفظ المانع من العـود إلـى إقامـة     ) ؛١الإجراءات " (
تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقـوم بـه أحـد     يسبقهالدعوى ، إنما هو الذي 

 ـ ،رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها   تأشـيرة  ـــعتبر ُفلا تــ
 ـ جـال النيابة بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد ر وكيل  بطالض

 بعـد بحفظ الشـكوى إدرايـاً    النيابةومن ثم فإن قرار  ،القضائى ندباً للتحقيق 
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنـع مـن    أمراًهذا الإجراء لا يعد 

                                                
دون إجراء تحقيق من جانبها ، وإنما بنـاء علـى    يابةما يميز أمر الحفظ الإداري الذي تصدره الن وهذا) (١

يعرض عليها من الشرطة ، والذي يتميز بأنه ذو طبيعة إدارية . انظر : محضر جمع الإستدلالات الذي 
عبد الرءوف مهـدي : المرجـع    لدكتور؛ ا ٧٣٣الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص 

  . ٥٤٥السابق ، ص
ثمة أحكام قديمة لمحكمة النقض قد ذهبت إلى عدم اشـتراط   أن إلى ةالإشار وتجدر

، متى كان مبنياً  الدعوىبأن لا وجه لإقامة  أمراًالصادر بالحفظ  مرالتحقيق لاعتبار الأ
على سبب قانوني بحت لا يحتاج إلى تقدير الوقائع ؛ حيث قضت بأن" أوامـر الحفـظ   
التي تتقيد بها النيابة العامة من وجوب صدورها بعد تحقيق ، محله أن يكـون الحفـظ   

 ىالوقائع ، أما إذا كان الحفظ مبن قديرتلأسباب موضوعية أولأسباب قانونية ترجع إلى 
من قانون المتشردين والمشتبه فـيهم   ٩كعدم انطباق المادة  ،بحت   نيعلى سبب قانو

إجـراء أي   اطالاشتباه مثلاً ، فلا محل في هذه الصورة لاشتر ةعلى المتهم بالعود لحال
إذا  إلاـ   العموميـة تحقيق ، ويكون الأمر بالحفظ مانعاً من العودة إلى إقامة الـدعوى  

، مجموعـة   ٢٤/١/١٩٣٨سبقه تحقيق أم لم يسبقه " : نقض  سواءألغاه النائب العام ـ  
 .١٤٥، ص ١٥٥، رقم  ١القواعد القانونية ، ج
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 ،المطعون فيه قد خلص إلى خـلاف ذلـك    مبعد ذلك ، فإذا كان الحك تهاإقام
  .) ١فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (

 لا، ولكـن   )٢(مباشرة إجراء واحد أو عدداً من الإجـراءات   ويستوي
أن يصدر من سـلطة التحقيـق قـرار بإتخـاذ      الضمنييكفي لإستنتاج الأمر 

، بل يلزم أن يتم مباشرة هذا الإجـراء .   فحسبإجراء من إجراءات التحقيق 
القضـائي لعمـل مـن أعمـال      ضبطفقيام النيابة العامة بندب أحد مأموري ال

التحقيق لا يتــرتب عليه اعتبار الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك أمراً بـأن  
) . ٣إذا تم مباشرة الإجراء نفـاذاً لهـذا النـدب (    إلاالدعوى ،  لإقامةلا وجه 
 ـ وإن ،الثابت أن وكيل النيابة  كانلذلك قضي بأنه " إذا  اًوتطبيق  دبكان قد ن

أن  إلا ،البلاغ المقدم من المجنى عليه ضـد الطـاعن    لتحقيقضابط البوليس 
الشـكوى دون   لضـابط ا فأعـاد إبداء أقواله أمامـه ،   نالمجنى عليه امتنع ع

الأمـر الـذى لـم     فإن هذا ،تحقيق ، فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً 
لها حق الرجوع فيه بلا قيـد ولا   بل ،يسبقه تحقيق إطلاقاً لا يكون ملزماً لها 

   ) .  ٤شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية (
:   لقـانون قد صدر وفقاً لصحيح ا الإجراءأن يكون التصرف أو  ضرورة (ب)

وجـه أن يكـون قـد     لافلا يكفـي لاسـتخلاص الأمـر الضـمني بـأن      
تحقيق فعلي ، بل يلزم أن يكون هذا التحقيق صـحيحاً ؛   جــــــريُأ

إذ لا يجوز استنتاجه من إجراء باطل . فيشترط في الإجراء الذي يرتب هذا 
                                                

،  ٧/٢/٢٠٠٥؛ نقـض   ٧٩٧، ص ١٧٠، رقم  ١٠، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩/١٠/١٩٥٩ نقض) (١
  .    ٦٦لسنة  ٩٣٩٩الطعن رقم 

" تأشير عضو النيابة العامة على محضر الاسـتدلال بإعادتـه إلـى    قضي بأن  كما
الشرطة لإعادة سؤال شاهد ، فإن ما يصدر بعد ذلك هو أمر حفظ ، لأن هذا السؤال هو 

،  ١٦٦، رقم  ١٦س ، قض، مجموعة أحكام الن ٢٣/١١/١٩٦٥عمل استدلال ". نقض 
 .      ١٠٤٠، ص ١٤٣، رقم  ٤٢، س ٢٤/١٠/١٩٩١؛ نقض  ٨٦٥ص

لذلك قضي بأن اشتراط الحكم قدراً معيناً من التحقيق لاعتبار الأمر الصادر بالحفظ أمراً بأن لا وجـه ،  ) ٢(
واستلزامه أن يكون مسبباً لتكون له حجيته ودون أن تتحرى المحكمة حقيقة الامر خطـأ فـي تطبيـق    

  . ٨٦٣، ص ١٩٠، رقم ٣٥، مجموعة أحكام النقض ، س ٤/١٢/١٩٨٤القانون. نقض 

؛ الدكتور علي عبد القادر القهوجي : النـدب   ٧٣٣الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص  )٣(
 . ١٨٤، ص ١٩٩١،  ٣للتحقيق ، مجلة الحقوق ، ع

 . ٣٤٠، ص ١٠٢، رقم  ٧، مجموعة أحكام النقض ، س ١٥/٣/١٩٥٦ نقض )٤(
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 رالأثـــــر أن يكون صحيحاً، فإن كان باطلاً فهو في نظر القانون هـد 
بقة كلهـا  إلا بإجراء باطل أو كانت الإجراءات السا سبق، وإذا كان الأمر لم ي

) . وذلك لأن فقـد الإجـراء   ١باطلة كان أمراً بالحفظ لا أمراً بأن لا وجه (
لأحد المقومات اللازمة لاعتباره مـن إجـراءات التحقيـق ، يحولـه إلـى      

الصادر بعـد هـذا    التصرفإجــراء من إجراءات الاستدلال ، ولا يعتبر 
إذا باشـر عضـو   ك ) . وعلى ذل٢الإجراء أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى (

النيابة عمل التحقيق دون أن يصحبه فيه            كاتب ، فإن ما يصـدره  
بعد ذلك هو أمر حفظ لأن عمل التحقيق لا يكون صـحيحاً مـا لـم يـدون     

    . )٣(المحضر كاتبه 
أن يكون ندباً صحيحاً أي صادراً ممن يملكـه    تعينحالة الندب ، ي وفي

جراءات الجائز الندب فيها ؛ فـإذا مـا قامـت    ولمن يجوز ندبه وفي حدود الإ
سلطة التحقيق بندب من هو ليس من مأموري الضبط القضائي ، وتصــرفت  

) ٤فلا يعد أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( ،بعد هذا الإجراء بالحفظ 
لا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لتحقيـق قضـية برمتهـا ، أي     ذلك. ك

جراءات التحقيق الخاصة بجريمة معينة ؛ كما لا يجوز النـدب  لمباشرة جميع إ
) ؛ فهذه الإجـراءات إذا مـا   ٥للاستجواب أو المواجهة أو الحبس الاحتياطي (

                                                
 . ٥٦٩عوض محمد : المرجع السابق ،  الدكتور )(١
 . ١٦٩عبد الفتاح الصيفي : الإجرءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص رالدكتو )٢(
 . ٥٢٠الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص  )٣(

تطبيقاً لذلك قضي بأنه " متى كان الواقع في الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى  )٤(
الإدارية وكلف أومباشياً من القسم لم يعينه لسؤال شاهد على معلوماته ، فقام أومباشي بتنفيذ هذه الإشارة 

، فإن هذا الأمر لا يكون ملزماً لها بل لها  ، وبعد الإطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً
حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط ، إذ أن النيابة لم تقم بأي تحقيق في الشكوى قبـل حفظهـا ، كمـا ان    
انتدابها لأومباشي البوليس لا يعتبر انتداباً لإجراء التحقيق لأن الأومباشي ليس مـن رجـال الضـبطية    

، مجموعة أحكام النقض ، ٦/٢/١٩٥١لذين يجوز ندبهم للتحقيق . نقض القضائية ، وهؤلاء وحدهم هم ا
،  ٩٥، رقـم   ٤٤، مجموعة أحكـام الـنقض، س   ١٦/٦/١٩٩٣؛ نقض  ٥٨١، ص ٢٢٠، رقم  ٢س
 . ٦٢٣ص

؛ الدكتور نظام توفيـق   ٧٤٢، ص ١٠٨، رقم  ٤٧، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٩٦/ ٦/ ١٠نقض  )(٥
 .   ٢٨٧دكتور شوقي علام : مرجع سابق ، ص؛ ال ٩٢: مرجع سابق ، ص مجاليال
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، ومـن   قيقندب إليها مأمور الضبط القضائي وباشرها ، فلا تعد إجراءات تح
  ) .  ١ثم لا يصح أن يستنتج منها أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى (

ـ يتعيـــن أن يكون الإجراء أو التصــرف قاطعـاً بإنصـراف إرادة     ٢
المحقق إلى عدم رفع الدعوى الجنائية عـــن الواقعة التي كانـت محـلاً   

لا يفيـد علـى    مةكان تصرف النيابة العا فإذا، ولا يحتمل التأويل :  للتحقيق
فإنـه لا يصـح    ،وجه القطع استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية 

فـى هـذا    الأصـل لإقامة الدعوى ؛ لأن  وجه لا ناعتبار تصرفها أمراً بأ
مـن تصـرف أو    ستنتاجهبالكتابة فلا يصح ا مدوناًصريحاً و ونالأمر أن يك

الإجـراء يترتـب    أوإجراء آخر إلا إذا كان هذا التصـرف                 
لإقامـة   وجـه  لا نبـأ اللزوم العقلى أن ثمة أمراً  ـــقعليه حتماً وبطري

الدعوى ؛ وبعبارة موجزة يتعين أن يكـون الإجـراء أو التصـرف قاطعـاً     
بإنصراف إرادة المحقق إلى عدم رفع الدعوى ، ويكون مسـلكه فـي هـذا    

  الصدد غير قابل للتأويل .  
بإنصراف إرادة المحقق إلى  عاًأو التصرف قاط جراءيتعين أن يكون الإ (أ)

كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع  إذاعدم رفع الدعوى : ف
فإنه لا يصح اعتبار  ،استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية 

أن يكون الإجراء أو  يلزملإقامة الدعوى . إذ  وجه لا نتصرفها أمراً بأ
إرادة سلطة  إنصرافبما لا يدع مجالاً لأي شك عن  فاًالتصرف كاش

 أثناءالعامة ـ  ابة. لذلك فإن مجرد قيام الني دعوىال رفعالتحقيق إلى عدم 
جهة الإدارة التابع لها لمحاكمته تأديبياً  مخاطبةالتحقيق مع موظف عام ـ ب

 تأتإر قد هاوجه القطع واللزوم أن علىعن الواقعة محل التحقيق ، لا يفيد 
ك لا . وكذل)٢(لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن  وجه لاأمر بأن  رإصدا

يصح اعتبار التأشــــــــير على تحقيق بإرفاقه شكوى أخرى 
محفوظة أمراً بأن لا وجه عن الجريمة التي تناولها ، ما دام لا يوجد فيه ما 

) . ٣يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى (
                                                

 .١٠٤١، ص ٢١٥، رقم  ١٠، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٢/١٢/١٩٥٩نقض ) ١(

 . ٩٨٢، ص ٤٨، س لنقض، مجموعة أحكام ا ١/١٠/١٩٩٧ نقض) ٢(
 .٧٨٩، ص ١٦٢، رقم  ٢٩، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩/١١/١٩٧٨نقض  )(٣
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٩٩٤ 

 
  

رشوة  سؤال موظفين عموميين في تهمة قبول دفإن قيام النيابة ـ بع اًأيض
ـ بقيد الأوراق جناية ضد متهميــن آخرين بتهمة أنهما عرضا الوساطة 
في الرشوة ، فإن هذا الإجراء بمجرده لا يفيد على وجه القطع  واللزوم ، 

 ائيةالدعوى الجن قامةوجه لإ قد ارتأت إصدار أمر بأن لا امةأن النيابة الع
يابة العامة طلب المتهم ) . كذلك إذا قررت الن١(العموميينلصالح الموظفين 

، فإن هذا لا ينطوي على أمر ضمني بأن لا  اله، ثم انهت التحقيق دون سؤ
وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ، يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق 

  ).٢المباشر(
العكس من ذلك ، فإنه إذا كان الإجراء أو التصرف يقطع  وعلى

حتماً  ينطوي هفإن بإنصراف إرادة المحقق إلى عدم رفع الدعوى ،
وجه لإقامة الدعوى  لا نبأ ــراللزوم العقلي على الأم ـــريقوبط

بقيد  لأمــرفي بادئ ا ــرتكانت النيابة العامة قد أم إذا؛ فمثلاً  الجنائية
العام بعد  محاميثم أمــــــر ال ، خرةة ضد قبطان الباالواقعة جنح

هذا التصرف ينطوي حتماً  فإناستيفاء التحقيق بقيدها جنحة ضد آخر وحده ، 
 علىوجه لإقامة الدعوى الجنائية  لا ناللزوم العقلي على الأمر بأ ــريقوبط

لجريمة ا أن. وكذلك الحال إذا كان الثابت من التحقيقات  )٣( ةقبطان الباخر
 ،قد ارتكبها شخص واحد قاد السيارة وقت وقوع الحادث  دعوىموضوع ال

غير الطاعن  ــــرالتحقيق الذى أجرته النيابة العامة حول متهم آخ ودار
                                                

مـوظفين بإحـدى المصـالح     لىوقائع هذه الدعوى في أنه قد ألقي القبض ع وتخلص )١(
 قيـق العامـة التح  النيابـة مواطنين ، وعندما تولت  نم ماليةالحكومية أثناء تلقي مبالغ 

قامت بسؤال الموظفين العموميين ووجهت لهما تهمة قبول رشـوة ، وبعـد أن قامـت    
بسؤال المتهمين الآخرين ـ غير المـوظفين ـ أمـرت بقيـد الأوراق جنايـة ضـد        

 قيـق أنهما عرضا الوساطة في الرشوة ؛ وعند التصـرف فـي التح   بوصفالأخيرين 
نظـر   ازدفع الموظفان بعـدم جـو  قبول الرشوة والوساطة فيها. ف بتهمةأحالتهم جميعاً 

لا وجه لإقامة الـدعوى قبلهمـا بقيـد الأوراق     بأنلسبق صدور أمر ضمني  لدعوىا
، مجموعة أحكـام الـنقض ،   ٨/١٠/١٩٨٦. انظر: نقض الآخرينجناية ضد المتهمين 

 .٧١٤، ص ١٣٦، رقم ٣٧س
المطعون ضده بارتكاب الجريمة ) فكل ما صدر عن النيابة العامة في هذه القضية إنها اتهمت أربعة غير ٢(

دون أن تذكر شيئاً عنه ، سوى أنها كانت قد قررت طلبه ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله. نقض 
 . ١١٣، ص ٢٤، رقم  ٢٧، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٦/١/١٩٧٦

 . ٩٧،  ص  ٢٠، رقم  ١٥، مجموعة أحكام النقض ، س  ٣/٢/١٩٦٤نقض ) ٣(



 

 

-- 
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أقامت النيابة  ثم ،التحقيق استجواب الطاعن وتوجيه التهمة إليه  وتناول ،
 فهذا التصر فإن العامة الدعوى الجنائية على ذلك المتهم الآخر وحده .

الجنائية قبل  لدعوىبعدم وجود وجه لإقامة ا نىينطوى حتماً على أمر ضم
  ) .١الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً فى الدعوى (

ان تصرف ك إذايتعين أن يكون مسلك المحقق غير قابل للتأويل : ف (ب)
لإقامة  وجه لا نبأ أمراًاعتبار تصرفه  يصحالمحقق يحتمل التأويل فلا 

 لعام؛ فالجنايات لا يجوز التصرف فيها إلا مـــــن المحامي ا ىالدعو
وكيل النيابة الواقعة جناية إحراز مخدر ضد  قيد، فإذا  النيابةأو رئيس 

الأوراق إلى الرياسة مشفوعة بتقرير  بإرسال قاموفي الوقت نفسه  ،مجهول 
 لمخدراتوتأشر من رئيس نيابة ا ،وقائمة باسماء شهود الإثبات  ،الاتهام 

الثبوت  دلةوقائمة أ ،الاتهام  ــربرفع الدعوى الجنائية على الطاعن بتقري
ذلك يدل على أن تصــرف وكيل النيابة كان مجرد  فإن ،الموقع عليها منه 

للتصــرف في  سبةعن أن رأي وكيل النيابة بالن خطأ مادي ، فضلاً
النيابة المختص  سالجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير رئي

الدعوى الجنائية في مواد  قامةلإ وجهالأمــر بعدم وجود  بإصداروحده 
به  الأخذومن حقه إطراح رأي وكيل النيابة وعدم                ،الجنايات 

فإن النعي  ،رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن  وإذ أمر ،
تطبيقه إذ دان الطاعن ولم يقضِ بعدم  يعلى الحكم بمخالفة القانون والخطأ ف

  . )٢(فيها لا محل له  لالجنائية لسابق الفص دعوىنظر ال جواز
، فإنه وفقاً لقانون الإثبات لا يجوز الطعـن بالتزويـــر على  وكذلك

 مستند مقدم في دعوى مازالت منظورة أمام القضاء بدعوى التزوير الأصلية ،
ما إدعاه من تزوير وقع في  بشأن ذلك الشاكى مما قام المحقق بإفها فإذا

حفظ الشكوى  ثم ،معروضة على القضاء  زالتجلسات قضية ما  محاضر
ذلك وقوفاً منه عند هذا الحد الذى اقتصرت فيه على سؤال الشاكى  عدب

يتعلق بشكواه ؛ فإن مثل هذا الحفظ ليس  فيماوتوجيهه لاتباع مقتضى القانون 
أوقفت سير التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولاً على  أنهامن النيابة  إيذاناًإلا 

                                                
 . ١٢٠٧، ص ٢٧٢رقم  ، ٢٣، س النقضأحكام  مجموعة،  ١٩/١١/١٩٧٢نقض  )(١

 . ١٣٠٧، ص ٢٩٤، رقم  ٢٣، مجموعة أحكام النقض ، س ٣/١٢/١٩٧٢ نقض) ٢(
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دم وجود وجه لإقامة فى قوته وأثره الأمر بع بلغلا ي وهو ،حكم القانون
الدعوى الذى تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة وتحقيق موضوعها 

أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجح أن  ينتحقيقاً شاملاً يسمح لها بالموازنة ب
بالحالة التى هى عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى  ضيةالق
  ) .١(نائيةالج

يحتمل التاويل ، إذا كان قاطع الدلالة  مسلك المحقق واضحاً لا ويكون
المحقق بعد التحقيق  فإنتهاءعلى إنصراف إرادته عن رفع الدعوى الجنائية . 

، يقطع بأنه قرر  الكاذبفي واقعة السرقة ، إلى اتهام المجني عليه بالبلاغ 
. فهذا  )٢(بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جــــريمة السرقة 

التصــرف إنما يعني أنه قد رأي أن التهمة المبلغ عنها فوق كونها غير 
؛ كما يدل بلفظه  )٣(صحيحة ، فإن المبلغ مستحق العقاب على كذبه 

بــريئون  مبلغوبطـريــق اللزوم العقلي على أن مــــن اتهمهم ال
محاكمة من مما اتهمهم به ولا شائبة عليهم فيه ، وأن النيابة إنما تـــرى 

  .  )٤(اتهمهم ظلماً وزوراً 
في بادئ الأمر  ــرتالنيابة العامة قد أم كونذلك أيضاً أن ت ومن

لما  ـــرينالمتهمين الآخ تجواببعد اس ــــنبضبط وإحضار الطاع
 نهاالمسروقات للطاعن الذي كان يعلم بأ يعقرره أحدهما من أنه كان يب

وأقامت الدعوى الجنائية  ،تهام الا ـــرتإلا أنها عادت فقص ،مسروقة 
فإن هذا  ،على المتهمين المذكورين وحدهما وأخلت سبيل الطاعن 

اللزوم العقلي على أمر ضمني على  ــريقينطوي حتماً وبط ــرفالتص
يحول دون إدخاله بعد  ــنقبل الطاع ئيةعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنا

                                                
 . ٥٧٥، ص ١٤٧، رقم  ٩، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٧/٥/١٩٥٨نقض  )(١
 . ١٢٠٧، ص ٢٧٢، رقم  ٢٣، س نقض، مجموعة أحكام ال ١٩/١١/١٩٧٢ نقض) ٢(

 . ٢٧٢، رقم  ٣١٦، ص ١، ج ة، مجموعة القواعد القانوني ٣٠/٥/١٩٢٩ نقض) ٣(
 . ٣٨٣، رقم  ٤٥٧، ص ١، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٣٠/١/١٩٣٠نقض  )(٤



 

 

-- 
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الحال إذا كانت النيابة العامة لدى ) . كذلك ١السرقة ( واقعةذلك خصماً في 
مباشرتها التحقيق في الواقعة ، قد تناولت واقعة الاتفاق الجنائي ، ووجهت 
الاتهام فيها إلى كافة المتهميـن ، وذلك إضافة إلى تهمتي جلب المواد 

، بيد أنها قصرت قرار الاتهام الذي أصدرته بشأنها على  يبهاالمخدرة وتهر
ن فحسب ، دون تهمة الاتفاق الجنائي، وجرت محاكمتهم التهمتين الأخيرتي

هذا التصرف من جانبها ينطوي حتماً ـ وبطريق  فإنعلى هذا الأساس ، 
اللزوم العقلي ـ على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن تهمة الاتفاق 

  ) .٢( ئيالجنا
 يشترطضوابط الاحتجاج بالأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى :  : ثانياً
بالأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى التطابق بيـن الـواقعتين   حتجاجللا

أي تلك التي صدر فيها الأمر والأخرى التي يثار الدفع بشـأنها، وأن تتعلـق   
بالأمر الضمني وحـدة الواقعـة    حتجاجبذات المتهم ، وبعبارة أخرى يتعين للا

  ووحدة الأشخاص ، وذلك على التفصيل الآتي :
ـ ضرورة التطابق بين الواقعتين : فيشترط أن تكون الواقعة المنظورة أمام  ١

القضاء والتي يحاكم عنها المتهم هي ذات الواقعة التي كانت محلاً للتحقيق 
الذي صدر فيه إجراء أو تصرف يستفاد منه صدور الأمر الضمني بأن لا 

خرى ، فلا محل وجه لإقامة الدعوى فيها ؛ فإذا كانت إحداهما مغايرة للأ
للاحتجاج بالأمر الضمني فيها . لأنه من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسبق صدور أمر ضمني بأن لا وجه مـن النيابة لإقامتها ، من قبيل 
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه ، وحتى يكون له محل ، يتعين أن تكون الواقعة 

، هي بعينها الواقعة الصادر فيها  المطلوب محاكمة المتهم مـــن أجلها
إذا كان المستفاد مـــــن الأوراق أن الأمر الصادر من الأمر . فمثلاً ، 

                                                
 ، ٥/٣/٢٠٠٠؛ نقض  ١١٨٩، ص ٢٢١، رقم  ٣٦، مجموعة أحكام النقض ، س ٣٠/١٢/١٩٨٥نقض  )(١

 ٣١ يةلغا ١٩٩١من أول يناير سنة  ،الجنائية المجموعة العشرية  ق. ٦٤لسنة  ١٣٤٧٦ قمالطعن ر
  . ٢٥١، ص ٢٠٠١ديسمبر سنة 

  . ١١٣٤، ص ١٧٠، رقم  ٤٦أحكام النقض ، س مجموعة،  ١/١١/١٩٩٥نقض  )٢(

من قـانون   ٤٨الإشارة إلى أن جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص في المادة  وتجدر
 ٢/٦/٢٠٠١العليا بجلسـة   الدستورية المحكمة بحكم تهابعدم دستوري قضى العقوبات قد
 ق. دستورية . ٢٢لسنة  ١١٤ رقمفى القضية 
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ينصب  إنما ، اًإداري وحفظهانيابة الشئون المالية بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى 

برفع الدعوى  قدالتعامل بالنقد الأجنبي التي لم تأذن إدارة الن اقعةعلى و
دون غيرها من وقائع النصب التي رفعت بشأنها الدعوى  عنهاالجنائية 
فإنه لا حجية له بالنسبة لها ولا يقوم في صحيح القانون مانعاً من  ،الجنائية 

الأجنبي  النقدلأن لكل من واقعتي التعامل ب .نظر الدعوى الجنائية عنها 
ع والنصب ذاتية خاصة وظروف خاصة ، تتحقق بهما المغايرة التي يمتن

  ) .١معها القول بوحدة السبب في كل منهما (
على محكمة الموضوع أن تستظهر هذه المغايرة ، فـلا يكفـي    ويتعين

 وجـه  لا بأنلطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمـر ضمني 
يتعلق بجنحة أخرى غير التـى أشـار    الدفعسند  ــــر، القول بأن الأمـ

إليها الطاعن وأنها تختلف عنها ، دون أن تستظهر المحكمة الواقعة موضـوع  
هاتين الجنحتين ، وما إذا كانت هى ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعـون  
فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما ، وما إذا كان الأمر الصـادر مـن   

ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به  وهل ،بالحفظ بعد تحقيق أجرته العامة  النيابة
العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو  بيانالحكم من  فخلو  ؛من عدمه 

محكمة النقض عن مراقبة صـحة   يعجزرفضه   يجعله مشوباً بالقصور الذي 
  .   )٢(تطبيق القانون 
هو عناصر هذه الواقعـة مـن    الذي يتخذ أساساً لتحديد الواقعة والمعيار

سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما . والعبرة في هذه الحالة بحقيقـة الواقعـة   
 مـر التي دار حولها التحقيق وصدر فيها تصرف أو إجراء يسـتفاد منـه الأ  

الضمني بأن لا وجه ، أي بما كان معروضاً على المحقق ، ولا يهم بعد ذلـك  
؛ إذ أنها تكون معروضـة بكافـة كيوفهـا     قانوني عليها صفما أضفاه من و

ولا يصح إعادة طرحها من جديد تحـت وصـف آخـر                 أوصافهاو ظروفهاو
مضافاً إليها ظروف أخرى مشددة أو مخففـة . لأن   أوقانوني آخر  مسمى أو

تصرف سلطة التحقيق في هذه الحالة ، إنما يعنـي أنهـا فحصـت مختلـف     

                                                
 . ٧١٢، ص ١٥١، رقم  ٣٠، مجموعة أحكام النقض ، س ٢١/٦/١٩٧٩نقض  (١)

  غير منشور .  ، ٧٤ لسنة ٥١٣٨٧رقم  الطعن،  ٥/٧/٢٠١٢نقض  (٢)
 



 

 

-- 
 

٩٩٩ 

 
  

ن أن تنطبق على الواقعة وانتهت إلى أنهـا غيـر   التي يمك انونيةالنصوص الق
" إذا رفعت عن واقعة معينة دعـوى بوصـف    قضي بأنه لذلك) . ١( بقةمنط

معين وحكم فيها بالبـــراءة ، فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عـن تلـك   
  .   )٢( الواقعة ذاتها بوصف جديد "

إجراء  باتخاذسلطة التحقيق  امتالواقعتين إذا ما ق بينالتطابق  فيتحقق
أو تصرف يقطع بأنها صرفت النظر عن رفع الدعوى عن واقعة ، ثم قامت 

ولكن ماذا لو  .بعد ذلك بتحريك الدعوى عن ذات الواقعة بوصف مغاير
قامت النيابة العامة باتخاذ إجراء أو تصرف يقطع بأنها صرفت النظر عن 

حريك الدعوى عن واقعة أخرى رفع الدعوى عن واقعة ثم قامت بعد ذلك بت
مرتبطة أو مماثلة لتلك التي صدر فيها أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة 

  الدعوى ؟ 
الإجابة عن هذا التساؤل التفرقة بين حالتين : الأولى ، حالة ما  تقتضي

بالأحرى أن تكون لكل واقعة منهما  أوإذا كان هذا الارتباط قابل للتجزئة ، 
المغايرة عن الأخرى ؛ ففي هذه الحالة فإن صدور  يتهاذاتكيانها المستقل و

أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن واقعة ، لا يحول دون التحقيق مع 
. ) ٣(مــن كان متهماً بها ولا دون رفع الدعوى عليه عن الواقعة أخرى 

ولهذا قضت محكمة النقض بأن صدور أمر بأن لا وجه بالنسبة لتهمة إدارة 
بتهمة التعويل في  م، لا يمنع من رفع الدعوى على المته ارةبيت للدع

ما إذا  حالة. الحالة الثانية ،  )٤(معيشته على ما تكسبه إمرأة من الدعارة 
كان هذا الارتباط لا يقبل للتجزئة ، ففي هذه الحالة فإن اعتبارات العدالة 

الوقائع  فةلكا لدعوىتقتضي الاعتراف بالأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة ا
  .) ٥( ـزئةالمرتبطة ارتباطاً لا يقبل التج

                                                
؛ الدكتور عبد  ٤٥٢حسن صادق المرصفاوي : أصول الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص الدكتور (١)

   ٥٧١وما بعدها ؛ الدكتور عوض محمد : مرجع سابق ، ص  ٥٥٤سابق ، ص مرجعمهدي :  فالرءو

 . ٣٦٢، ص ٧٧، رقم  ٢٧، س قض، مجموعة أحكام الن ٢٨/٣/١٩٧٦ نقض (٢)
 . ٥٧٢سابق ، عوض محمد : المرجع ال الدكتور (٣)

 . ٣٤٤، رقم  ٤٦٨، ص ٦القواعد القانونية ، ج جموعة، م ١/٥/١٩٤٤ نقض (٤)
، ص  ١٩٩٦أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ،  الدكتور )(٥

٨٢٨  . 
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١٠٠٠ 

 
  

ذلك فإن الدفع بسبق صدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة  وعلى
لا يوجد بينها  لتيفي الجريمة أو الجرائم ا ـــقبلُالدعوى لا يـــ

ارتباط غير قابل للتجزئة . فرفع الدعوى عن بعض الجرائم دون غيرها من 
لم يكن بينها ارتباط لا يقبل التجزئة ، لا  إذا،  التحقيقالجرائم التي شملها 

بعدم وجود  نياً: أن المحقق قد أمر ضم خريستفاد من رفع بعضها دون الآ
  ) .١لإقامة الدعوى بشأنها ( وجه

الأشخاص : وتعني أنه يشترط للاحتجاج بالأمر الضمني بأن لا  دةـ وح ٢
لمصلحته هو نفسه الذي  دروجه لإقامة الدعوى أن يكون المتهم الذي ص

) ، فلا يجوز لغير هذا المتهم ٢أقيمت ضده الدعوى التي يحتج بعدم قبولها (
) . فصدور أمر بأن لا وجه ٣وجه ( لاالتمسك بحجية الأمـر الضمني بأن 

يحول دون رفع الدعوى  لمتهم ، لا لنسبةلإقامة الدعوى عن واقعة معينة با
الأمر بأن لا وجه إلى عدم معرفة  استندعلى غيره بذات الواقعة . فإذا 

ذلك أن يحتج به ، ذلك أنه لم  بعدلمن ترفع عليه الدعوى  وزالفاعل، فلا يج

                                                
 .  ٢٤٦نظام توفيق المجالي: مرجع سابق، ص الدكتور(١) 

 . ٧٣٨، ص  ابقمحمود نجيب حسني : المرجع الس الدكتور (٢)

  . ٥٧٢عوض محمد : المرجع السابق ،  الدكتور (٣)
أو عـدم العقـاب   المستند على سبب عيني ، كعدم وقوع الجريمـة أصـلاً    الأمرملاحظة أن  مع 
، يكتسب حجية تشمل المساهميـن جميعاً ، سواء من جرى التحقيق معه منهم قبل صدور الأمـر  عليها

الأمر . وهذا من مقتيضات اللـزوم ، بـالنظر    دورمعه أو رفع الدعوى عليه بعد ص حقيقومن يراد الت
إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للأمر ، وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمـة  

ر المساهمين في جريمـة  ، فضلاً عن أن شعور العدالة في الجماعة يتأذى حتماً من المغايرة بين مصائ
واحدة ، ومن التناقض الذي يتصور أن يقع في الأمر الواحد إذا صدر بـأن لا وجـه بالنسـبة لأحـد     

إذا كان الأمر مبنياً علـى أحـوال خاصـة     كذلكالمتهمين وبالإحالة بالنسبة لغيره مع اتحاد العلة ، ولا 
،  ٢٩، رقـم   ٣٢أحكـام الـنقض ، س   مجموعة،  ٢٥/٢/١٩٨١بأحد المساهمين دون الآخرين. نقض 

  .١٨٥ص

ولكن يجدر التنويه إلى أن هذا السبب لا يتصور إلا في الأمر الصريح بأن لا وجه لإقامة الـدعوى  
الجنائية ، لأنه يصدر مكتوباً ومسبباً ؛ أما الأمر الضمني فمن النادر ـ وبالأدق يتعذر ـ ذلـك ، لأنـه     

تحقيق عن تحريـك  يستنتج من إجراء أو تصرف يقطع بحكم اللزوم العقلي عن انصراف إرادة سلطة ال
 الدعوى . 



 

 

-- 
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كن أن يقال أن الأمر صدر في يكن متهماً حينما صدر الأمر ، فلا يم
  .  )١(شأنه

بحجية الأمر الضمني بأن لا وجه  مسكيجوز للمتهم أن يت لا،  وكذلك
الجنائية الصادر لصالح متهم آخر في ذات الدعوى بزعم  ىلإقامة الدعو

معه . فإذا كانت النيابة ـ بفرض صحة ما يثيره  دعوىتماثل دوره في ال
التحقيقات يتماثل  همالجنائية ضد آخرين شملت ىالطاعن ـ لم تحرك الدعو

دورهم مع الطاعن ، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن 
وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة  بألاقد إرتآت إصدار أمر  لعامةاالنيابة 

لهم وأن تصرفاتهم صحيحة ومشروعة . فعدم توجيه الاتهام إليهم ليس من 
شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها ؛ فلا يجديه 

 حوللي النعي بمساهمة آخرين في الجريمة ـ بفرض صحته ـ ما دام لم يكن
  ) . ٢دون مساءلته عن الجرائم المستدة إليه (

يشترط لإحتحاج المتهم بالأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى  ولا
، سبق سؤاله أو استجوابه بالتحقيقات التي يستفاد منها هذا الأمر ،  الجنائية

 ضعطالما تناولته أو دارت حول اتهامه ؛ فإذا أجرت النيابة التحقيق فسألت ب
المتهمين ولم تسأل البعض الآخر وانتهت إلى رفع الدعوى ضد من سألتهم 
فقط ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على 

الدعوى الجنائية بالنسبة لمن لم تسألهم من المتهمين .  مةأمر بأن لا وجه لإقا
من اتهامات ما يحمل  مهإذ أن النيابة تكون قد رأت أنه ليس فيما وجه إلي

) . لذلك قضي بأنه " متى كان ٣( هحتى مجرد سؤالهم فصرفت النظر عن
الحكم المطعون قد قضي بعدم جواز نظر الدعوى ، لسبق صدور أمر بعدم 

 قبلوجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، مستنداً إلى سبق إجراء تحقيق من 
وأن النيابة العامة تصرفت في  ، اعنينالعامة في الدعوى تناول الط نيابةال

أمراً ضمنياً بعدم  ــعدُدون إقامة الدعوى عليهما ، مما يــ وىالدع

                                                
 .٤٩٦ص  ، ٩٤، رقم  ١٨النقض ، س حكام، مجموعة أ ١٤/٤/١٩٦٧ نقض(١) 

 .  ٧٣، ص ٩، رقم  ٦٥، مجموعة أحكام النقض ، س ٤/٢/٢٠١٤ نقض(٢) 

 . ٦١٥، ص  ٩٢ قم، ر ٤٣، مجموعة أحكام النقض ، س ٩/٧/١٩٩٢ نقض(٣) 



 

 

-- 
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وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليهما ، فإنه يكون قد صادف صحيح 
  ) .١القانون" (

 ذلك ، فإنه يستوي أن يكون المتهم قد تم سؤاله أو استجوابه في وعلى
أم لم يتم ذلك طالما أن هذه التحقيقات قد تناولت أمر اتهامه بارتكاب  التحقيقات

فلا يجوز له الاحتجاج بسبق صدور أمر  تناولهفإذا لم ت ؛الواقعة محل التحقيق 
ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى قبله ، لأن تصرف النيابة العامة في هذه 

بأن لا  مرأت إصدار أيفيد على وجه القطع واللزوم ، أنها قد ارت لاالحالة 
 أوالأمـــر  هذا افتراض يصح. ولا  وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصالحه

استاد بور  مجزرةالقضية المعروفة إعلامياً بـ "  ففي) . ٢أخذه بالظن (
العديد من البلاغات  تلقت) ، وأثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق ، ٣سعيد " (

تدبير هذه  فيالنظام السابق  جالالوطني ور التي تتهم بعض قيادات الحزب
ـ لجنة تقصي حقائق ، خلصت  آنذاك، كما شكل مجلس الشعب ـ  ةالواقع

لبعض هذه الرموز  امـ إلى توجيه الاته حقيقاتللت المضمومفي تقريرها ـ 
أن تقوم بسؤال أياً  دون، وتم فحص هذه البلاغات والتحقق من صحتها ، 

العامة من التحقيقات أمرت بإحالة  يابةمن هذه الرموز ، وعقب انتهاء الن
من بينهم مدير أمن بورسعيد وبعض  اتثلاثة وسبعون متهماً لمحكمة الجناي

منطقة الأمن المركزي بالإسماعيلية ، وكذلك مدير  ومديرقيادات المديرية 
باستاد بورسعيد . فهذا التصرف يفيد عام النادي المصري ومسئول الإضاءة 

وجه لإقامة الدعوى  لاصدور أمر ضمني بأن  لزومعلى وجه القطع وال
صحة  حولدارت التحقيقات  الذينبعض رموز النظام السابق  لصالحالجنائية 

                                                
 .٤٥٣، ص ٥٩، رقم  ٤٢أحكام النقض ، س عة، مجمو ٢٥/١/١٩٩١ نقض(١) 

،  ٣١/٥/٢٠٠٠، نقـض   ٥٣١، ص ٧٦، رقم  ٤٤، س نقض، مجموعة أحكام ال ٢٤/٥/١٩٩٣نقض  (٢)
 ٣١لغايـة   ١٩٩١العشرية الجنائية، من أول يناير سـنة   المجموعةق ،  ٦٠لسنة  ٢٠٦٢٠الطعن رقم 
 .٢٥١، ص ٢٠٠١ديسمبر سنة 

كلي بورسعيد ؛ والتي  ٢٠١٢لسنة  ١١المناخ والمقيدة برقم  جنايات ٢٠١٢لسنة  ٤٣٧الدعوى رقم  (٣)
القدم بين ناديي المصري البورسعيدي و الأهلي ، تعدت  رةفي أنه عقب انتهاء مباراة ك اتتلخص وقائعه

بعض جماهير ألتراس النادي المصري على جماهير النادي الأهلي مما نتج عنه وفاة أربعة وسبعون 
 التدافع.و تعديمشجعاً نتيجة ال
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أنه ليس فيما وجه إليهم من  رأتاتهامهم ولم يشملهم أمر الإحالة ، حيث 
  ) .   ١( عنهالهم فصرفت النظر اتهامات ما يحمل حتى مجرد سؤ

أن الأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة  ىمن كل ما تقدم إل نخلص
من إجراء أو  استخلاصه حرىالدعـوى الجنائية يتم استنتاجه أو بالأ

تصـــرف صادر من سلطة التحقيق عقب الانتهاء منه ، ويتعيـــن أن 
راف إرادة المحقق يكون من شأن هذا الإجراء أو التصــرف القطع بإنص

إلى عدم رفع الدعوى الجنائية عـــن الواقعة التي كانت محلاً للتحقيق ؛ 
 يشترطكما ينبغي أن يكون مسلك المحقق هذا غيــر قابل للتأويل . و

أي تلك التي صدر فيها الأمر والأخرى  ينللاحتجاج به التطابق بيـن الواقعت
التي يثار الدفع بشأنها ، وأن تتعلق بذات المتهم . ولا يشترط بعد ذلك تحديد 

إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء أو التصرف الذي يستفاد  نيابةالسبب الذي دفع ال
 جنائيةمن قانون الإجراءات ال ٢٠٩ المادة هاخولت فقدمنه الأمر الضمني ؛ 

ولو كان عدم أهمية الواقعة  حتىهذا الأمر لأي سبب  صدارسلطة إالمصري 
) . وهذا ما يدعونا إلى طرح التساؤل الآتي : ما ٢، خلافاً لقاضي التحقيق (

التي يبني عليها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ؟ وما هي  بابهي الأس
لف سريعاً عليه ؟ تقتضي الإجابة عن هذين السؤالين أن ند تبةالآثار المتر

  للمبحث التالي .
  المبحث الثاني

  أسباب وآثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
نبين في المطلب الأول الأسباب التي يبنى عليها الأمر بأن لا وجه 
لإقامة الدعوى ، بينما نعـرض في المطلب الثاني لآثار الأمر بأن لا وجه 

  الي : لإقامة الدعوى ؛ وذلك على النحو الت

                                                
، والمضموم  ٢٥/٢/٢٠١٢: نقرير لجان تقصي الحقائق المعد بمعرفة مجلس الشعب المصري في  انظر) (١

 ٢٠١٢لسنة  ١١برقم  المقيدةجنايات المناخ و ٢٠١٢ لسنة ٤٣٧للتحقيقات التي أجريت في الدعوى رقم 
 كلي بورسعيد.   

،  مجموعة أحكام ٢٤/١/١٩٨٢نقض ؛ ٦٥٢، ص ٢٣، مجموعة أحكام النقض، س ٧/٥/١٩٧٢نقض  (٢)
 .   ٨٠، ص  ٣٣النقض، س
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  المطلب الأول 
  أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

قد يبنى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى على سبب قانوني أو على         
  سبب موضوعي . 

الأسباب القانونية للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى : تتوافر هذه  أولاً :
الأسباب إذا ما رأى المحقق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون تحت أي 

) ١وصف ـ أي لا تشكل مخالفة ولا جنحة ولا جناية ـ وقد اتفق الفقه (
  على أن هذا التعبير يتسع ليشمل : 

وتنقضي الأخيرة بجملة أسباب منها الخـاص  الدعوى الجنائية :  انقضاءـ   ١
إجـراءات   ١٠عن الشكوى أو الطلـب ( المـادة    كالتنازلببعض الجرائم ، 

مكـرراً و   ١٨مصري ) ، والصلح في بعض الجرائم الواردة في المـادتين  
وفقـاً   كالجنائية المصري ، وجرائم الشـي  لإجراءاتمكرراً من قانون ا ١٨

 ومنهـا ) . ٢( ١٩٩٩لسنة  ١٧ارة الجديد رقم من قانون التج ٥٣٤/٤للمادة 
العام : كوفاة المتهم ، والعفو عن الجريمة ، ومضي المدة (التقادم)، والحكـم  

  البات .  

                                                
؛ الـدكتور عمـر السـعيد             ٤٢٧الشـاوي : المرجـع السـابق ، ص     قتوفي الدكتور (١)

 مبـادئ وما بعدها ؛ الدكتور محمود مصطفى :  ٤٣١رمضان : المرجع السابق ، ص 
؛ الدكتور  ٢٩٤، ص  ١٩٩٣ ،، دار النهضة العربية  ١قانون الإجراءات الجنائية ، ج

 .     ٥٣٨رءوف عبيد : المرجع السابق ، ص 
لسنة  ٩١من من القانون الضريبة على الدخل رقم  ١٣٨عن جرائم التهرب الضريبي وفقاً للمادة  فضلاً(٢) 

المعدل بالقانون  ١٩٦٣لسنة  ٦٦من القانون  ١٢٤طبقا للمادة  ي، وجرائم التهرب الجمـــرك ٢٠٠٥
عليه في  صوصبشأن الجمارك ؛ إلى جانب نظام التصالح في جرائم المرور المن ٢٠٠٠ لسنة ٢٦٠رقم 

والمعدل بالقانون رقم  ١٩٩٩لسنة  ١٥٥المعدل بالقانون  ١٩٧٣لسنة ٦٦قانون المرور رقم  ٨٠المادة 
من قانون البنك  ١٣٢:  ١١٩؛ وكذلك جرائم البنوك المنصوص عليها في المواد ٢٠٠٨لسنة ١٢١
؛ بالإضافة إلى جريمتي الإضرار العمدي  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨جهاز المصرفي والنقد رقم وال زيالمرك

مكرراً(أ) من قانون ١١٦مكرراً و ١١٦وغير العمدي بأموال البنوك المنصوص عليها في المادتين 
 يرغ بوأخيراً جرائم الكس ؛من قانون البنك المركزي آنف الذكر١٣٣العقوبات، وذلك عملاً بنص المادة 

بشأن الكسب غير  ١٩٧٥لسنة  ٦٢بتعديل القانون رقم  ٢٠١٥لسنة  ٩٧المشروع بموجب القانون رقم 
 .المشروع



 

 

-- 
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هذه الأسباب وإن كانت لا تـؤثر فـي ركنـي     أن الإشارة إلى وتجدر
 un obstacle دائماً ونهائياً انعاًالجريمة المادي أو المعنوي ، إلا أنها تشكل م

permanent et défintif وبنـاء علـى    )١( للاستمرار في الدعوى الجنائية .
الواقعة المعروضة عليه قد انقضـت بشـأنها    أنرأى المحقق  ذلك فإنه ، متى

الدعوى الجنائية ، لأي سبب من أسباب انقضائها ، فعليه أن يوقف السير فـي  
شأن هذه الأسـباب  بعدم وجود وجه لإقامتها ، فمن  مراًإجراءاتها ، ويصدر أ

  . عوىالحيلولة دون الاستمـرار في الد
عقوبـات   ٦٠اسـتعمال الحـق (م    مثل ـ توافر سبب من أسباب الإباحة :  ٢

عقوبـات مصـري) ، الـدفاع     ٦٣مصــــري)، وأداء الواجـب ( م  
 لأسبابمصري) . إذ يترتب على هذه ا عقوبات  ٢٥١: ٢٤٥ م الشرعي (

في حالة توافر إحداها أثــر قانوني موضوعي يتمثل في نفي الصفة غير 
أو  احةأن تصبح تلك الواقعة مب كالمشروعة عن الواقعة المرتكبة. ومفاد ذل

أي أنه يتـرتب على أسـباب الإباحـة    ،) ٢( Le fait justificatifمبررة 
) . ٣( ائيةإسقاط وصف التجريم عن الفعل فيصبح مشروعاً بصـفة اسـتثن  

مؤدى هذا أنه إذا ما توصل المحقق إلى توافر أحد هذه الأسباب وتحقق من 
 وجـه لقيامه ، يتعين عليه أن يصدر قراراً بـأن لا   الشروط المقررة قانوناً

  الدعوى . لإقامة
ـ توافر مانع من موانع المسئولية : وهي أسباب تعرض  ٣

قانوناً بأن لمـــــــــــرتكب الفعل فتجعل إرادته غير معتبرة 
الإكراه المادي والمعنوي كتجردها من التمييز وحرية الاختيار ،           

  ) ، ١عقوبات مصري) ( ٦١(موحالة الضرورة  )٤(
                                                

١)( Stefani(G.), Levasseur(G.) et Bouloc(B.) : op. cit ; no. 119 , p. 114 
et 115.                                                                                                     

(٢) Stefani (G.), Levasseur (G.) et Bouloc (B.): Droit pénal général ;     
Dalloz, Paris, 1997, 16 éd. , No. 324 , P. 332.                                       

العامة للجريمة ، دار الدكتور أحمد فتحي سرور : أصول قانون العقوبات ، القسم العام ، النظرية  (٣)
 . ٢١٣، ص  ١٩٧٩النهضة العربية ، القاهرة ، 

المعنـوي   الإكراهالإشارة إلى أن المشرع المصري لم ينص صراحةً على اعتبار  تجدر (٤)
 ٦١المسئولية الجنائية ، ولكن استخلصه جانب من الفقـه مـن المـادة     موانعمانع من 

منها. انظر: الدكتور محمـد مصـطفى    ةعقوبات بشأن حالة الضرورة باعتباره صور



 

 

-- 
 

١٠٠٦ 

 
  

الناشئة  الغيبةوعاهة العقل والمـــــــرض النفسي و والجنون
عقوبات  ٦٢المسكرة والمخدرة (م  ــوادالم ــــــيتعاط ـــنع

. فإذا توافر مانع من موانع المسئولية ، فإن ذلك يقتضي المحقق ) ٢مصري) (
  إلى إصدار أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى . 

ـ توافر مانع من موانع العقاب : وتتمثل في أسباب الإعفاء من العقاب  ٤
على الرغم من توافر أركان الجريمة وشروط المسئولية عنها. وللأعذار 

ء باعتبارها تنتج أثراً على خلاف الأصل ، ومن ثم المعفية طابع الاستثنا
فإنها لا تكون إلا بنص صريح في القانون ولا يصح التوسع في تفسيرها 

                                                                                                                
، علاقة السبيبة ، القصـد الجنـائي ،    سئوليةالقللي: في المسئولية الجنائية ـ أساس الم 

، ص ١٩٤٨الخطأ ، اسباب الإباحة ، موانع المسئولية ـ مطبعة جامعة فـؤاد الاول،   
العربيـة ،  ، دار النهضة  ٢طوما بعدها ؛ الدكتور علي راشد : القانون الجنائي ،  ٤٠٣

في قـانون   امةالسعيد مصطفى السعيد: الأحكام الع كتور؛ الد٢٨٥، ص١٩٧٤القاهرة ، 
؛ الدكتور رمسيس بهنام : النظرية العامة للقانون الجنائي  ٤٢٠، ص  ١٩٥٧العقوبات، 

؛ الدكتور رءوف عبيد : مبـادئ   ٩٠٩، ص  ١٩٦٨، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
؛ الدكتور محمـود نجيـب    ٤٧٢، ص  ١٩٧٧، ٢العقابي ، ط عيالقسم العام في التشر

 .                 ٤٥٤، ص  ١٩٦٩القسم العام ،  ،حسني : شرح قانون العقوبات 
يرى البعض أن حالة الضرورة تعد سبباً من أسباب الإباحة ، ذلك أنها تمثل نموذجاً جديداً بين المصالح (١) 

نفسه أو غيره مهدداً بضــــرر جسيم على النفس وشيك الوقوع المتعارضة وذلك عندما يجد الإنسان 
به أو بغيره ، فيضطر إلى ارتكاب جريمة لوقاية نفسه  أو غيره من هذا الخطر ، وفي هذه الحالة يحدث 
الصراع بين مصلحتين إحداهما أجدر بالرعاية من الأخرى ، فيسمح القانون بالتضحية بالمصلحة الثانية 

، وعلى ذلك فإن حالة الضرورة ينبغي تكييفها على أنها سبب إباحة . راجع : الدكتور من أجل الأولى 
وما بعدها ؛ الدكتور إبراهيم زكي أخنوخ : حالة  ٢٩٣أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص 

 .      ١١١الضرورة في قانون العقوبات، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، ص 

بالذكر أن المشرع المصري قد أضاف المرض النفسي إلى موانع المسـئولية   والجدير(٢) 
وعاهة العقل والغيبة الناشئة عـن تعـاطي المـواد المسـكرة      جنونوساو بينه وبين ال

والذي بمقتضاه استبدلت  ٢٠٠٩لسنة  ٧١رقم  يةوالمخدرة، بموجب قانون الصحة النفس
النحـو التـالي " لا    علىأصبح نصها من قانون العقوبات المصري ، حيث  ٦٢المادة 

يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلـى  
أفقده الإدراك          أو الاختيار، أو الذى يعانى من  غيبوبه ناشئة عن عقاقير مخدرة 

 جنائيـاً  غير علم منه بها. ويظـل مسـئولاً   لىأياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو ع
الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسـى أو عقلـى أدى إلـى    

عند تحديـد مـدة    رففى اعتبارها هذا الظ حكمةإنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ الم
 العقوبة " .
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. ومن قبيل  )١(بطريق القياس ، بل يجب أن تفسر نصوصها تفسيراً ضيقاً 
(أ) من قانون العقوبات المصري  ٨٤هذه الأعذار ما نص عليه في المادة 

عفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو والتي تتعلق بإ
القضائية قبل البدء في تنفيذ أي من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة 

مكرراً عقوبات الخاصة بإعفاء  ١٠٧الخارج أو قبل البدء التحقيق . والمادة 
الراشي أو الوسيط مـن العقوبة إذا أخبـــــر السلطات بالجريمة أو 

  .  )٢(ترف بها اع
إلى أن قاضي التحقيق وإن  محكمة النقض الفرنسية منذ القدم ، وتذهب

كان يملك إصدار أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى في حالة توافر سبب من 
أسباب الإباحة ، فإنه لا يملك ذات السلطة عند توافر عذر مخفف للعقوبة أو 

حكم تصدره محكمة معف منها ، لما يتطلبه الأخذ بهذا العذر من 
  .  )٣(وعـالموض

وهذا ما يفسر عدم ذكر الفقه الفرنسي موانع العقاب ضمن الأسباب القانونية 
الدعوى ، حيث يرى أن تقـريـر  التي يبنى عليها الأمر بأن لا وجه لإقامة

  ) .  ٤ـر العذر المعفي من العقاب يدخل في اختصاص قضاء الحكم (تواف
وعية للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى : لا تخرج هذه الأسباب االموض ثانياً :

الأسباب عن عدم صحة الواقعة ، أو عدم معرفة الفاعل ، أو عدم كفاية الأدلة 
، وعدم الأهمية . وفيما يتعلق بعدم صحة الواقعة، فإنه يتوافـر إذا رأى 

مة المحقق أن الأدلة التي أسفر عنها التحقيق تشير إلى عدم صحة وقوع الجري
) ؛ فعدم حدوث ٥المدعى بارتكابها ، أو أنها كيدية أو أن الاتهام زائف (

                                                
 .   ١٣٠٧، ص  ٢٦٥، رقم  ٢٠: مجموعة أحكام النقض ، س١٧/١١/١٩٦٩نقض(١) 
ل هذا الموضوع ، راجع : الدكتور محمد أبو العلا عقيدة : النظرية العامة للعقوبة لمزيد من التفصيل حو(٢) 

 وما بعدها .  ١٧٠، ص  ٢٠٠٥، 

(٣)   Cass., crim., 25 mars 1845 ; D. 1845. 1. 135 ., cité par Merle (R.) 
et Vitu (A.) : op.cit ; p.418.                                                                    

٤)( Stefani (G.), Levasseur (G.) et Bouloc (B.) : Procédure pénale ; op. 
cit ; no. 548, p. 571., Chambon (P.) : op. cit ; no.842 , p. 823.,              
Malet (D.) : op. cit ; p. 36 et s.                                                                  

 .             ٤٠٦توفيق الشاوي : فقه الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص  الدكتور) (٥



 

 

-- 
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) . وبالنسبة لعدم كفاية الأدلة ، ١الواقعة معناه أن الواقعة لا وجود لها أصلاً (
فإنه يتوافر إذا رأى المحقق أن الأدلة التي أسفر عنها التحقيق غيــــر 

ولكنها غير كافية في نسبة الواقعة  كافية لترجيح الإدانة ، أي أنه توجد أدلة
) . وبالنسبة لعدم معرفة الفاعل ، فإن الدعوى الجنائية لا يجوز ٢إلى المتهم (

أن ترفع إلا على من يعده القانون مرتكباً للجـريمة ، ومن ثم لا يجوز رفع 
) ، لأن الهدف منها توقيع العقوبة عليه طبقاً لقاعدة ٣الدعوى على مجهول (

) ؛ فإذا كان التحقيق يصح بداهة أن يوجه ضد مجهول ٤عقوبة (شخصية ال
حتى يصل إلى معرفته فتقدم دعواه إلى المحكمة ، فإنه إذا ما فشلت سلطة 
التحقيق في الوصول إلى تحديد شخصية الجاني فيتعين عليها أن تصدر أمراً 

  ) . ٥بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل (
مية ، فهذا السبب جائز للنيابة العامة وحدها ـ نظراً أما عدم الأه

  لارتباطه 
إذ لها أن تأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى  ،) ٦بسلطة ملاءمة الاتهام (

رغم أن الواقعة تخضع للعقاب قانوناً ، متى استصوبت صـرف النظر عن 
) ٧ها (الدعوى لتوافـــر اعتبارات ترى أنها قد قللت من خطورتها أو أعدمت

                                                
١) (Malet (G.) : op. cit ; p. 36 .                                                                  
٢) (Malet (G.) : op. cit ; p. 38 .                                                                  
 . ١٢٩الجنائية ، مرجع  سابق ، ص  اترءوف عبيد : مبادئ الإجراء الدكتور) (٣
 .   ٢٦١الدكتور رمسيس بهنام : الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا ، مرجع سابق، ص )(٤
٥) (Stefani(G.), Levasseur (G.) et Bouloc (B.): op. cit ; no.548 , p.572.  
؛ الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص ٦١٨الدكتور رمسيس بهنام: المرجع السابق، ص ) (٦

٦٢٣ .  

لعد وينتقد جانب من الفقه هذا الرأي ، ويقرر أن النيابة العامة حين تغض النظر عن توجيه الاتهام 
الأهمية تتصرف بوصفها سلطة اتهام لا بوصفها سلطة تحقيق ، لأن الملاءمة في رفع الدعوى الجنائية 
تتمتع بها النيابة العامة ولا تتمتع بها سلطة التحقيق . الدكتور أحمد فتحي سرور : النقض الجنائي ، 

 . ٣حاشية رقم  ١٩٠، ص ٢٠١٠الطعن بالنقض وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية ، دار الشروق ، 

من القسم الأول من الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابات الصادرة  ٨٦٨هذا ، وقد حددت المادة  (٧)
بني عليها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، حيث ساوت بينها وبين الأسباب ُالأسباب التي يـ ١٩٨٠سنة

نصها على النحو التالي " الأمر الصادر بعدم وجود وجه التي يصدر لأجلها أمر الحفظ ، حيث جرى 
من هذه  ٨٠٥لإقامة الدعوى الجنائية يصدر لذات الأسباب التي يصدر لأجلها أمر الحفظ والمبينة بالمادة 

التعليمات ".            وقد نصت المادة الأخيرة على أنه " يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية : أ ـ لعدم 



 

 

-- 
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. كما في حالة الصلح بين أطراف الخصومة ، أو رد الشيء المسروق ، أو 
الاكتفاء بالعقوبة التأديبية ـ إذا كان المتهم موظفاً عاماً ـ أو أن يكون الضرر 
المتـرتب على الجريمة تافهاً ، أو أن تراعي أواصر القربى بين الخصوم ، 

) . ١يــر النيابة العامة وحدها (أو غير ذلك من الاعتبارات التي تخضع لتقد
بحفظ الأوراق لعدم الأهمية يكتسب كغيره من القرارات قوة الشيء  وقرارها

أرجع رأي في الفقه الحجة  وقد) . ٢المحكوم فيه متى كان صادراً بعد تحقيق (
إلى أن قاضي التحقيق لا يتولى التحقيق إلا إذا طلبت النيابة العامة  في ذلك

أو جنحة معينة لاعتبارات تضفي على هذه الجناية أو الجنحة  ندبه في جناية
أهمية خاصة جعلت النيابة تكل تحقيقها إلى قاضي التحقيق يتولاه خصيصاً 
بدلاً منها وهي  صاحبة الولاية العامة في التحقيق بحسب الأصل . فالجناية أو 

حداً لا يسمح الجنحة التي ينتدب لتحقيقها من الأهمية بمكان ، وتبلغ أهميتها 
 فســر رأي آخر بينما) . ٣بأن يصدر فيها قرار بأن لا وجه لعدم الأهمية (

السلطة المخولة  للنيابة العامة في إصدار الأمر بأن لا وجه استناداً إلى عدم 
أهمية الواقعة ، بأنها تفعل ذلك باعتبارها سلطة اتهام خولها الشارع سلطة 

إقامة الدعوى ، أما قاضي التحقيق فليس له تقديرية ، فلها أن تقدر ملاءمة 
  ) .  ٤ذلك باعتباره ليس سلطة اتهام ، وإنما وظيفته قضائية خالصة (

                                                                                                                
دلالات ؛ ب ـ لعدم معرفة الفاعل ؛ج ـ لعدم الجناية ؛ د ـ لعدم الصحة ؛ ه ـ ـلعدم كفاية الاست

الأهمية ؛ وـ لعدم جواز إقامة الدعوى وذلك لعدم تقديم الشكوى أو الطلب أو التنازل عنهما أو لسقوط 
ـ الاكتفاء الحق فيهما ؛ ز ـ لانقضاء الدعوى بمضي المدة أو بوفاة المتهم ؛ ح ـ لامتناع العقاب ؛ ط 

 بالجزاء الإداري وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري على المتهم من أجل إتيانه الواقعة المعروضة " .

 .   ٣٢٢الدكتور رءوف عبيد : المرجع السابق ، ص  (١)

،  ١٣/٧/٢٠٠٣؛ نقض  ٤٢٩، ص  ٣٣٧، رقم  ٣: مجموعة القواعد القانونية ، ج ١٨/٢/١٩٣٥نقض  (٢)
 ق ، غير منشور .   ٧٣لسنة  ١٣٤٧٦الطعن رقم 

 وما بعدها .    ٥٦٣الدكتور مأمون سلامة : المرجع السابق ، ص  )(٣

  .  ٦٢٣الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص (٤) 
والجدير بالذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري المعد بمعرفة وزارة العدل عام 

حقيق أن يستند في قراره الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلى عدم أهمية قد أجاز لقاضي الت ١٩٩٧
منه على أنه " إذا رأى قاضي التحقيق  ١٩٥الواقعة شريطة أن تطلب النيابة العامة ذلك . فنصت المادة 

 أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، يصدر قراراً بذلك ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً
لسبب آخر أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم 

  الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة " .
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تخلو التفرقة بين الأمر بأن لا وجه المبني على أسباب موضوعية  ولا
أن الأول يتميز بأنه  ذلك وبين ذلك المبني على أسباب قانونية من الفائدة ،

آية ذلك أن  ، أما الثاني فيتميز بأنه إنهاء قطعي لها . للدعوىإنهاء وقتي  
الأول يجوز العدول عنه وفتح باب التحقيق عند ظهور أدلة جديدة ، بينما 
الثاني يغلق باب التحقيق بصفة نهائية مع مراعاة إمكان الطعن فيه بالاستئناف. 

 يمكن أن مؤدى ذلك أن الأمر بأن لا وجه الصادر بناء على أسباب قانونية، لا
تنال من حجيته المانعة من المحاكمة أي أدلة جديدة ، مادامت لا تضيف إلى 
الواقعة عنصراً جديداً كان خافياً وقت صدوره ، مــن شأنه أن يغير طبيعة 

  ) .١الواقعة محل التحقيق (
  المطلب الثاني

  الآثار المترتبة على صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
آثار عديدة ،  ىعلى صدور الأمـر بأن لا وجه لإقامة الدعو يترتب

تتمثل في : وقف السيــر في إجراءات الدعوى الجنائية بحالتها وقت 
صدوره ، إذ يكتسب حجية تمنع سلطة التحقيق من العودة إلى الدعوى ورفعها 

 شياءلأيلغ قانوناً ؛ والتصرف في ا لممرة أخرى ، متى كان هذا الأمـر قائماً 
  . تياطياًعن المتهم المحبوس اح فراجالمضبوطة ، والإ

الجنائية يتعين بصدور  جراءاتمن قانون الإ ١٥٤ المادةلنص  فوفقاً
لم يكن  مالإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الإفراج عنه  لاوجه نالأمر بأ
 لاوجه أنب الأمر ر. ومفاد ذلك ولازمه أنه بصدو ــرلسبب آخ محبوساً

سقوط الأمر السابق  ـضمنياً  مكان أ صريحاً ـالدعوى الجنائية  قامةلإ
، فإن نفذ مأمور الضبط القضائي  فيذهالمتهم والذي لم يتم تن ىبالقبض عل

أمر القبض  رغم سقوطه ، كان القبض باطلاً وبطل الدليل المستمد منه 
                                                

(١)   Cass., crim. 24 juill. 1967 , Bull. Crim., no. 234.                              
فقد تؤثر الدلائل الجديدة في بعض أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ، كما لو كان سبب انقضاء 
الدعوى الذي استند إليه الأمر بأن لا وجه هو وفاة المتهم ، ثم تظهر دلائل جديدة تدل على أنه لا يزال 

ى الجنائية بمضي المدة ، حياً فليس ما يمنع من العودة للتحقيق ؛ أو كما لو كان سبب الأمر انقضاء الدعو
ثم تظهر دلائل جديدة تفيد أن الجريمة ارتكبت في تاريخ لاحق على التاريخ السابق ذكره وبذلك لم تنقض 
المدة أو أن هناك إجراء قاطعاً للتقادم قد اتخذ ولم يكن يعلمه المحقق. انظر : الدكتور عبد الرءوف 

 .  ٥٦١مهدي: مرجع سابق ، ص
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وشهادة من أجراه ، ولا يصحح هذا البطلان أن يكون مأمور الضبط 
حسن النية في اعتقاده بأن الأمر بالقبض السابق صدوره لازال  لقضائيا

من قانون العقوبات ، وإن نفت عن الموظف العام  ٦٣قائماً ، ذلك أن المادة 
أو اعتقد  نينالمسئولية إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوا

لا يصحح الإجراء  ذلك اختصاصه بعد تثبته وتحريه ، إلا أن منان إجراءه 
الأمر بأن لا  نالباطل ولا يسبغ الشرعية عليه بعد أن إنحسرت عنه . كما أ

 ،دون تحريك الدعوى العمومية قبل المأمور بالقبض عليه  حائلاًوجه يقوم 
 وجه لا نقائماً لم يلغ . وإذا صدر بعد الأمر بأ لاوجه نما دام الأمر بأ

باطلاً  يكونفإن هذا الحكم  ،موضوعه  فى قيامه حكم رغملإقامة الدعوى و 
حتى ولو كانت المحكمة التى أصدرت الحكم لم يصل إلى علمها صدور 

  ) .١لإقامة الدعوى العمومية ( وجه لا نالأمر بأ
بأن لا وجه لإقامة الدعوى انقضاء الدعوى  لأمــريترتب على ا ولا

، فإذا ما  )٢(الجنائية ، بل يوقف السير في إجراءات الدعوى "بحالتها" 
إذا ما ألغي الأمر من الجهة المختصة بنظر جديدة أو  أدلة ـــرتظهـ

الطعن فيه أو ممـن خوله القانون هذه السلطة ، تغيــرت حالة الدعوى 
في إجراءاتها . فمتى كان الأمر قائماً ولم يلغ قانوناً ، وجاز العودة إلى السير 

يمتنع على سلطة التحقيق العودة إلى الدعوى أو رفعها . مؤدى ذلك أن أي 
إجراء تحقيق تتخذه سلطة التحقيق الابتدائي بعد إصدارها الأمر بأن لا وجه 

لواقعة ) ، كما يمتنع عليها بالضرورة إقامة الدعوى على ذات ا٣يعد باطلاً (
  التي صدر بشأنها الأمر .  

 لكنهامن ذلك أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له حجية ، و ويتضح
حجية خاصة لا تمنع من العودة للتحقيق ؛ فما هو نطاق هذه الحجية ؟ وما هي 

  شروط العودة للتحقيق ؟ هذا ما نعرض له من خلال السطور التالية : 

                                                
ق. ، المجموعة العشرية الجنائيـة ،   ٦٧لسنة  ٢٣٦٠٧: الطعن رقم  ١/٦/١٩٩٩نقض (١)

محكمة النقض في المواد الجنائية ، من أول  ررتهاالمستحدث من القواعد القانونية التي ق
 .   ٢٥٢، ص  ٢٠٠١ديسمبر  ٣١ ةلغاي ١٩٩١يناير 

 (٢) Stefani(G.), Levasseur (G.) et Bouloc(B.): op. cit ; no.549, p. 572. 
(٣)  Malet (D.) : op. cit ; p. 116 .                                                               
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وجه لإقامة الدعوى : يحوز الأمر بأن لا وجه حجية الأمر بأن لا  أولاً :
ـن العودة إلى التحقيق إلا في لدعوى بمجرد صدوره حجية تمنع ملإقامة ا

) . ويفقد المدعي بالحق ١الحالات وبالكيفية التي قررها القانون صراحة (
المدني بصدور هذا الأمر حقه في إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة 

ـر الدعوى لسابقة ى الأخيرة أن تقضي بعدم جواز نظين علالجنائية ، إذ يتع
الفصل فيها . فضلاً عن ذلك فإن المتهم الصادر لصالحه الأمر بأن لا وجه 
يمكنه أن يقيم ضد المدعي بالحق المدني دعوى البلاغ الكاذب بالادعاء 
مباشرة أمام المحكمة الجنائية ، وله أن يطلب التعويض عن هذا البلاغ 

  ) . ٢جاء إلى القضاء المدني (بالالت
وعلى الرغم من ذلك فإن إجماع الفقه في مصر وفرنسا يكاد ينعقد على 
أن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، ليست له أدنى حجية 
على الدعوى المدنية ، التي قد يقيمها المضرور من الجريمة أمام القضاء 

) . كما ٣ل في موضوع الدعوى الجنائية (المدني ، نظراً لأنها لا تفص
  ـرت استق

أحكام القضاء المصري و الفرنسي على ذلك ، يستوي في هذا أن يكون 
الأمـــــر صادراً بناء على أسباب موضوعية أو بناء على أسباب 

  ) . ٤قانونية (

                                                
 ٦/٣/١٩٩٥؛       نقض  ٩٦٣، ص ١٩٢، رقم ٣٥: مجموعة أحكام النقض ، س ٤/١٢/١٩٨٤نقض (١)

 ٣١لغاية  ١٩٩١العشرية الجنائية، من أول يناير سنة  المجموعةق ،  ٦٣لسنة  ٥٣٠٥: الطعن رقم 
 .  ٢٥١، ص ٢٠٠١ديسمبر سنة 

 .   ٥٤١رءوف عبيد : المرجع السابق ، ص  الدكتور (٢)
 ؛ الدكتور رءوف عبيد : المرجع  ٢٩٧الدكتور محمود مصطفى: المرجع السابق، ص) (٣

؛ الدكتور أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيـة، مرجـع سـابق ،     ٥٣٧السابق، ص 
؛ ٤٣٤؛ الدكتور حسن صادق المرصفاوي : قانون الإجراءات الجنائية، مرجـع سـابق، ص    ٨٣٢ص

  .                            ٥٨٧الدكتور مأمون سلامة : المرجع السابق ، ص 

 Bozat (P.) et Pinatel (J.): Traité de droit Pénal de criminologie; T.2, 
Paris 1970, no. 1540, p. 1482., Stefani (G.), Levasseur (G.) et 
Bouloc (B.) : op. cit ; no. 700, p. 750 ., Malet (D.) : op. cit ; p. 117.   
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حجية الأمـــر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بأنها حجية ذات  وتتميز
) ٢) ، فضلا عن كونها نسبية (١إذ إنها مؤقتة وليست نهائية ( طبيعة خاصة ،

  ، ومن ثم يمكـن العودة إلى التحقيق بالرغم من هذه الحجية . 
ـ فيما يتعلق بكون الحجية مؤقتة : فالأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة  ١

الدعوى له قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية بعد 
ه . وهذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة صدور

أطراف الدعوى الجنائية . فيسري حظــــر تحـريك الدعوى المذكورة 
                                                                                                                

في عدم حجية الأمر بأن لا وجه  وتجدر الإشارة إلى أن ثمة رأي في الفقه الفرنسي قد أرجع السبب
لهـذا   Le nature provisoireلإقامة الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية إلى الطبيعة المؤقتـة  

 Stefani(G.) : Les effets duالأمر ، إذ يمكن العدول عنه عندما تظهر أدلة جديدة . انظـر:  
procés pénal  sur le procés engage devant  le tribunal civil ; Rev. int. 

de D. pénal 1955, P. 483.         بينما ذهب رأي أخر إلى تبرير ذلك إلـى قلـة الضـمانات
 Valticos (N.) : L'autorite de laالمقررة للخصوم أمام سلطة التحقيق الابتدائي . انظـر :  

chose jugée au criminal sur le civil 1953, P. 173.                                
                         

،  ٢٦/٢/١٩٦٨؛ نقض  ٧٢، ص ١٧، رقم  ٢٦، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٠/١/١٩٧٥نقض  ٤)(
،  ٥٦، رقم  ٢٩، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩/١/١٩٧٨؛ نقض مدني  ٢٦٨، ص ٤٨، رقم  ١٩س
  .  ٢٩٥ص

 Cass., civil , 23 juill , 1930 ; S.1932 – I – 161 , note Hugueney , 30 
juill 1934 ; Gaz. Pal. 1934 – 2 – 542 ; Cass., civil, 11fév. 1970 ; 
J.C.P. ; 1970 – IV – 86 ., cité par Stefani (G.), Levasseur (G.) et 

Bouloc(B.): op. cit ; no. 700, P. 750.                                                    

لة نادرة من الأحكام الفرنسية قد ذهبت إلى التفرقة بين الأمر الصادر بناء على ، أن قمع ملاحظة 
أسباب موضوعية وبين ذلك المبني على أسباب قانونية ، وقضت بأن الأمر الأخير هو الذي يحوز 

بأن الأمر بعدم وجود وجه  Lilleالحجية أمام القضاء المدني . ومن قبيل ذلك ما قضت به محكمة 
دعوى المبني على حالة الدفاع الشرعي (سبب قانوني) يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام لإقامة ال

  . Douaiالقضاء المدني. بيد أن هذا الحكم قد ألغته محكمة استئناف 
Trib. Civil Lille ;20 juin 1945 ; Gaz. Pal. 1945-2-60 ; Douia : 19 nov. 
1946 ; Gaz. Pal. 1947-I-26.                                                                      
أشار إليه الدكتور إدوار غالي الدهبي : حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، 

  .     ١هامش  ١٤٠، ص  ٢، ط  ١٩٨١القاهرة ، 
)١(Stefani(G.), Levasseur (G.) et Bouloc(B.): op. cit ; no.549, p. 572.    
 .   ٤٠٨، ص  بقتوفيق الشاوي : فقه الإجراءات الجنائية ، مرجع سا الدكتور) ٢(
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بعد صدور الأمــــر المشار إليه على النيابة العامة ـ ما لم تظهــر 
) . بيد أن هذه الحجية مؤقتة ١أدلة جديدة ـ وعلى المدعي بالحقوق المدنية (

نهائية ، إذ يجوز العدول عن هذا الأمر والعودة إلى التحقيق إذا وجدت  وغير
دلائل جديدة ، حتى ولو استنفدت فرصة الطعن في الأمر ، وذلك ما يميز 
حجية الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن حجية الشيء المحكوم فيه 

دلة فيها ( م ) ، والتي تحول دون العودة إلى الدعوى مهما جد من أ٢نهائياً (
إجراءات مصري) . يضاف إلى ذلك أنه يجوز العدول عن هذا الأمر  ٤٥٥

والعودة للتحقيق ، متى ألغاه النائب العام خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره 
من أحد أعضاء النيابة العامة ، ما لم يكن قد صدر قرار من الجهة المختصة 

المدعي المدني برفض  بنظر الاستئناف المرفوع عن هذا الأمر من
  ) .٣إجراءات مصري) ( ٢١١الاستئناف (م

ـ فيما يتعلق بكون الحجية نسبية : فحجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى  ٢
كحجية الأحكام ذاتها من حيث كونها نسبية . فلا يستطيع أن يتمسك بها إلا 

التحقيق المتهم الذي حقق معه وصدر الأمر بشأنه بالنسبة للواقعة موضوع 
). ويتمخض عن ذلك أنه لا يجوز لأحد المتهمين أن يستند إلى أمر بعدم ٤(

وجود وجه لإقامة الدعوى صدر لمصلحة متهم آخر مساهم معه في نفس 
الجـريمة وكان مبنياً على أسباب شخصية مثل امتناع مسئولية المتهم 

الأسباب لا  للجنون أو الإكراه أو امتناع عقابه للتبليغ عن الواقعة، فهذه
) . أما إذا كان الأمـر بعدم وجود وجه لإقامة ٥تنصرف بداهة إلى سواه (

مثل عدم صحة الواقعة ، أو توافر سبب من  عينية أسبابإلى  مستنداًالدعوى 
أسباب الإباحة ، أو انقضاء الدعوى بالتقادم، أو بالعفو الشامل ، أو بالتنازل 

                                                
  .  ١١٧، ص ٢١، رقم١٨: مجموعة أحكام محكمة النقض ، س ٣٠/٦/١٩٦٧نقض  )(١
٢)( Malet (D.) : op. cit ; p. 116 .                                                                 
؛ الدكتور رءوف عبيد : المرجع السابق ، ص  ٢٩٧الدكتور محمود مصطفى : المرجع السابق ، ص )(٣

لمرصفاوي : ؛ الدكتور حسن صادق ا ٨٣٢؛ الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص  ٥٣٧
؛ الدكتور مأمون سلامة : المرجع السابق ، ص ٤٣٤قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص 

٥٨٧ .  
 .  ٤٠٨) الدكتور توفيق الشاوي : المرجع السابق ، ص (٤
 .   ٨٣١أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص  الدكتور )(٥
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زماً للجناة جميعاً ، فإنه يستفيد منه عن الشكوى أو الطلب إذا كان أيهما لا
) . لذلك قضى بأن " الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه ١باقي الخصوم (

لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية ، كحالة ثبوت أن الجريمة 
لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها 

أحكام البراءة ـ حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين القانون ، يكتسب ـ ك
فيها ، ولا يعد كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون 

  ) .  ٢الآخــرين ، فإنه لا يحوز حجيته إلا في حق من صدر لصالحه " (
 وطالما كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قائماً لم يلغ قانوناً        

ظل متمتعاً بالحجية ، فإذا رفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية تعين على 
المحكمة أن تقضي بعدم قبولها . ويشترط للدفع بهذه الحجية وحدة الخصوم 

) . ويكتسب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هذه ٣والسبب (الجريمة) (
  ) . ٤الحجية بمجرد صدوره حتى ولو لم يعلن به الخصوم (

العودة للتحقيق  : لا يمكن العودة للتحقيق إلا بناء على طلب النيابة  ثانياً :
العامة في حالة وجود دلائل جديدة قبل انقضاء مدة التقادم ، وذلك على 

  التفصيل التالي : 
: فوفقا للمادة لا تجوز العودة للتحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة ـ  ١

الإجراءات الجنائية المصري لا يجوز العودة إلى التحقيق من قانون  ١٩٧/٣
ظهور دلائل جديدة إلا  لىبعد صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بناء ع

أن يكون الأمــر بطلب من النيابة العامة وحدها. يستوي في هذه الحالة 
ها صادراً من  قاضي التحقيق (في حالة الندب) ، أو من النيابة العامة بوصف

  ) . ٥سلطة التحقيق الأصلية (

                                                
: شرح قانون الإجراءات  لستارا دعب فوزية؛ الدكتور  ٥٤٠) الدكتور رءوف عبيد : المرجع السابق ، ص (١

  .  ٣٦٢، ص  بقالجنائية ، مرجع سا

 . ١٨٥، ص ٢٩، رقم  ٣٢: مجموعة أحكام النقض ، س ٢٥/٢/١٩٨١نقض  (٢)

 . ٦٤٠أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص  الدكتور (٣)
 قضائية.  ٥٩لسنة  ٤٩١١٥: الطعن رقم  ٨/١٠/١٩٩٥ نقض (٤)
 .   ٤١٢الشاوي : المرجع السابق ، ص  يقلدكتور توف) ا(٥
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ومتى طلبت النيابة العامة العودة إلى التحقيق لظهور الدلائل الجديدة ، 
فالقاعدة أن الجهة التي أصدرت الأمـر السابق بأن لا وجه لإقامة الدعوى 

ـر السابق صادراً ) . فإذا كان الأم١هي التي تقرر إلغاءه والعودة للتحقيق (
ة فإنه في حالة ظهور الدلائل الجديدة لها أن تعود إلى  مـن النيابة العام

) . أما إذا كان الأمـر صادراً من قاضي التحقيق فإنه يكون وحده ٢التحقيق (
  ) . ٣المختص بتقرير العود إلى التحقيق بناء على ظهور الدلائل الجديدة (

الجنائية : ظهور الدلائل الجديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى ـ  ٢
فيتعين أن تتوافر عدة شروط كي يكتسب الدليل صفة الجدة ويكون ذا أثر في 

 قبل ـرأن يظه فيتشرطالمساس بحجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ؛ 
مرة  ولبه المحقق لأ يلتقيوأن  ،انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية 

. وأن يكون من شانها  )٤(وجه لإقامتها  لا نفي الدعوى بأ ـريـربعد التق
  تقوية الدليل .

 فلاضرورة أن يلتقي المحقق بالدليل الجديد لأول مرة بعد صدور الأمر :  (أ)
 التي لأوراقتكتسب الدلائل وصف الجديدة إذا كانت قد سبق أن تضمنتها ا

كانت معروضة على المحقق وقت إصداره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة 
ى ؛ حتى ولو كان المحقق لم ينتبه إلى وجودها وقت إصداره الأمر، الدعو

ـلب من المحقق تحقيق دليل معين فأهمله ثم رأى تحقيقه ُكذلك إذا كان قد ط
  ) . ٥بعد صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، فلا يعتبر دليلاً جديداً (

التقرير فـي   عدبه المحقق لأول مرة ب تقيالدليل الجديد هو أن يل فقوام
غير ميسـرة   بمعرفتهوجه لإقامتها أو أن يكون تحقيق الدليل  لا نالدعوى بأ

 ـزأو فقدانه أحد العناصر التي تعج ،إما لخفاء في الدليل نفسه  ،له من قبل 
دليلاً جديداً  بر) . فما كان تحت بصره وتقديره لا يعت٦المحقق عن استيفائه (

                                                
 .  ٥٤٣: المرجع السابق ، ص  يد) الدكتور رءوف عب(١
 .                       ٢هامش رقم  ٤١٣) الدكتور توفيق الشاوي : المرجع السابق ، ص (٢
 .   ٤٣٦) الدكتور عمر السعيد رمضان : المرجع السابق ، ص (٣
 .  ١٢٢، ص ٢٤النقض ، س  أحكام: مجموعة  ١٦/١٢/١٩٧٣) نقض (٤
 . ١٠٥٦، ص  ١٥٦، رقم  ٢٠النقض ، س أحكام: مجموعة  ١٣/١٠/١٩٦٩) نقض (٥
 . ٨١٥، ص   ١٩٧، رقم  ١٣: مجموعة أحكام النقض ، س  ٣/١٢/١٩٦٢نقض  )(٦
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لأي سبب آخر ؛ فحتى يعتبر جديداً ينبغـي أن  يحققه سهواً أو أغفله  ولو لم
للمحقق وقت تصرفه في التحقيق السابق ولم يكن  ingnorésيكون مجهولاً 

. لذلك لا يعد دليلاً جديداً تغييـر الوصـف    )١(الإستطاعة عرضه عليه  يف
القانوني للواقعة ، لأن من واجب المحقق أن يبحث الـدعوى مـن جميـع    

  .    )٢( المحتملة والمتعلقة بقانون العقوبات الوجوه وبكافة علاقاتها
ولا يجوز أن يكون ظهور الدلائل الجديدة عن طريق تحقيـق تجريـه   
سلطة التحقيق ، لأن العودة إلى التحقيق شرطه ظهور هذه الـدلائل ، فـلا   
يجوز إجراء تحقيق قبلها ، وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء فيها قبل ظهور 

  . )٣( الأدلة الجديدة
فوفقاً يتعين أن يكون من شأن الدليل الجديد تقوية الدلائل في الدعوى :  )ب(

من                 ١٨٩من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة  ١٩٧لنص المادة 
نظيره الفرنسي ، لا يكفي في الدلائل الجديدة أن يتم اكتشافها بعد صدور 

القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، بل يتعين أن يكون من شأنها تقوية                        
وجدت ضعيفة في التحقيق الأول وزيادة الإيضاح المؤدي إلى  الدلائل التي

  .    )٤(ظهور الحقيقة 
وتقوم سلطة التحقيق ـ عقب العودة للتحقيق ـ بتقدير الدلائل الجديدة 
وتحديد مدى جديتها ، وتبدأ من حيث انتهت إليه في التحقيق السابق ؛ إذ أنها 

. بيد أن تقدير الدلائل الجديدة  )٥(غير ملــزمة بالبحث في الدلائل السابقة 
قد تقتضي منها فحص الدلائل السابقة والعودة إليها ، حتى تتحقق من                

.  )٦(توافر الشروط التي تسمح بالعودة للتحقيق ، وكذلك اتخاذ قرار بشأنها 
فإذا رجحت ـ بناء على التحقيق الجديد ـ إدانة المتهم تقرر إحالته إلى 

                                                
(١)  Garraud (R.) : Traité theorique et pratique d’ instruction criminelle 

et de procédure pénale ; T. III , Paris , 1907 – 1927, no. 1082, p.405.    

(٢)                                    Garraud (R.) : op. cit; no. 1081, p. 405.  
  وما بعدها . ٤٦٦مرجع سابق ، ص  نظام توفيق المجالي : الدكتور (٣)
 .  ٣٣٤، ص١٩٥١، ١الجنائية، ج ءاتالعرابي: المبادئ الأساسية للإجرا/ علي زكي الأستاذ (٤)
(٥)                                     Merle (R.) et Vitu (A.) : op.cit ; p.513.  
 . ٤١٤توفيق الشاوي : المرجع السابق ، ص  الدكتور (٦)
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مختص ؛ وفي حالة ترجيح براءته تصدر لصالحه قراراً جديداً بعدم القضاء ال
  وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . 

قرار سلطة التحقيق في هذا الشأن لرقابـة القضـاء ، سـواء     ويخضع
بأن لا وجه لإقامة الدعوى أم كان قـراراً بإحالـة    بالطعن عليه إذا كان أمراً

ويت الأدلة ضده . إذ يتعين علـى محكمـة   المتهم للمحكمة المختصة بعد أن ق
واقـع   فيالموضوع تقدير الدليل الجديد ، وهو ما لا يتأتى القول فيه برأي إلا 

 فالسابقة للوقو اتما تجـريه المحكمة من تحقيق سواء بالإطلاع على التحقيق
على ما كان مطروحاً فيه من أدلة ومقارنتها بتلك التي يراد العودة إلى التحقيق 

أن يثبـت الحكـم    تعـين لـذلك ي  ) .١استناداً إليها أو بغير ذلك من تحقيقات (
 سـنى الصادر في موضوع الدعوى بعد حفظها توافر الدلائل الجديدة لكـي يت 

إيضاح الأدلة الجديـدة   ماًتح يجب، و ابةلمحكمة النقض استعمال حقها في الرق
التي ظهرت لمعرفة ما إذا كانت الوقائع التي اعتبرت كأدلة جديدة منطبقة مـع  
نص القانون من عدمه، وإغفال هذا الإيضاح يترتب عليه بطلان الحكم ، لأنه 
يـــــعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تكييف هـذه الوقـائع   

 .   )٢(يدة من عدمه لمعرفة ما إذا كانت تعد أدلة جد
فرنسا ،  فيالطعن على القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى :  ثالثاً :

يجوز الطعن في الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إما بالاستئناف 
وحق  غرفة الاتهام أو بالنقض في القرار الصادر من غرفة الاتهام. امأم

ا المدعي بالحق المدني فيجوز له الطعن مخول بصفة عامة للنيابة ؛ أم
الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام في موعد غايته ثلاثة أيام ، ولكن لا 
يجوز أن يطعن بالنقض بمفرده ، إذ يتعين عليه أن يكون هذا الطعن مرتبطاً 

من  واستثناءمن حيث المبدأ بضرورة طعن النيابة في الميعاد المقرر قانوناً . 
 الإجراءات الجنائية الفرنسي حق الطعن بالنقض بمفرده نونقاذلك أجاز له 

في القرار الصادر بأن لا وجه من غرفة الاتهام في حالة صدوره مستنداً إلى 
سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ـ لاسيما التقادم ـ أو في حالة 

                                                
العشرية الجنائية، من أول يناير  المجموعة،  قضائية ٥٩لسنة  ٧٤٧١: الطعن رقم  ٩/٤/١٩٩٢) نقض (١

 .٢٥١، ص ٢٠٠١ديسمبر سنة  ٣١لغاية  ١٩٩١سنة 
 ق. ٨٠لسنة ٧٣٢٢، الهيئة العامة للمواد الجنائية ، الطعن رقم  ٤/١٢/٢٠١١) نقض (٢
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حالة  إغفال غرفة الاتهام إحدى التهم المشار إليها في شكواه ، وأخيراً في
عدم توافر الشروط الجوهرية التي يتطلبها القانون لصحة القرار الصادر من 

  . )١(الغرفة بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
أما في مصر ، فقد خول المشرع للنيابة العامة والمدعي بالحق المدني 
الحق في الطعـن على القرار الصادر بأن لا وجه ؛ وفيما يتعلق بالنيابة 

إجراءات يجيز لها استئناف جميع الأوامر التي  ٦١نص المادة  العامة ، فإن
يصدرها قاضي التحقيق، ويدخل في عداد هذه الأوامر بداهة الأمر بأن لا 
وجه لإقامة الدعوى. وطعن النيابة العامة يفتــرض صدور الأمر من قاضي 

. )٢التحقيق ، إذ من غيـر المتصور أن تطعن في القرار الصادر منها بذلك (
وفيما يتعلق بالمدعي المدني، فقد أجاز له القانون استئناف الأمر بأن لا وجه 
لإقامة الدعوى سواء أكان صادراً من قاضي التحقيق أم من النيابة العامة ، 

إجراءات ؛ ومؤداه ألا  ٢١٠و ١٦٢شريطة مراعاة القيد الوارد في المادتين 
ف أو مستخدم عام أو أحد يكون هذا الأمـر صادراً في تهمة موجهة ضد موظ

رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من 
) . لأن الاستئناف ٣من قانون العقوبات ( ١٢٣الجرائم المشار إليها في المادة 

في هذه الحالة يكون للنيابة العامة وحدها ، فإذا طعن المدعي المدني في أمر 
ضد موظف أو من في حكمه لجـريمة وقعت منه  صدر في تهمة موجهة

) . ووفقا للمادة ٤أثناء تأدية وظيفته أو بسببها تعين الحكم بعدم قبول الطعن (
إجراءات فإنه إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية  ١٦٩

عن الأمـر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها 
ناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا الاستئ

                                                
١) (Chambon (P.) : op. cit ; no. 803 , p.790 et s.                                     
 .   ٥٤٤، ص  سابقر رءوف عبيد : المرجع ال) الدكتو(٢
أحكام القوانين  تعطيل) وهي : جرائم وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو (٣

 واللوائح أو الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.  
.  الدكتور عمر ٥٤٥، ص ١٢١، رقم١٠: مجموعة أحكام محكمة النقض ، س ١٩/٥/١٩٥٩ نقض (٤)

السابق ص  عأحمد فتحي       سرور : المرج لدكتور؛ ا ٤٤٠السابق ، ص  رجعالسعيد رمضان : الم
٦٤٣   . 
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وترجع الحكمة من ذلك إلى تقرير ضمانة للمتهم ضد .  كان لذلك محل
  .)١الاستئناف الكيدي ، وهذه مسألة تقديـرية للجهة المرفوع إليها الاستئناف (

وتختص محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بنظر استئناف 
لأمـر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا كان صادراً في جناية ، أما إذا كان ا

صادراً  في جنحة أو مخالفة فتختص بنظره محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في 
غرفة مشورة ؛ ولها أن تجري تحقيقاً تكملياً تستجلي به حقيقة أسباب 

ضة عليها بوصف الاستئناف المرفوع إليها ، فإذا قدرت أن الواقعة المعرو
الجنحة هي في حقيقتها جناية ، عليها أن تلغي الأمر بأن لا وجه وتعيد 

) . وتكون القرارات الصادرة ٢الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق (
إجراءات) . ويتعيـن أن  ١٦٧من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية (م 

بدأ من تاريخ صدور الأمر بالنسبة يتم الاستئناف في خلال عشرة أيام ، ت
  إجراءات) .  ١٦٦للنيابة العامة ، ومن تاريخ الإعلان بالنسبة لباقي الخصوم (م

سلطة النائب العام في إلغاء القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى  رابعاً :
من قانون الإجراءات الجنائية  ٢١١: منح المشرع المصري بموجب المادة 

ام وحده سلطة ـ وهذه من اختصاصاته الذاتية ـ إلغاء الأمر بأن لا النائب الع
وجه لإقامة الدعوى خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، حتى ولو لم تظهر 
دلائل جديدة . وترجع العلة من تخويل النائب العام هذه السلطة إلى تدارك 

بأن لا وجه لإقامة الخطأ في القانون أو الخلل في التقدير الذي قد يشوب الأمر 
الدعوى الذي أصدره عضو النيابة . لذلك إذا كان هذا الأمر صادراً من 
قاضي التحقيق أو منه شخصياً أو ممن له اختصاصاته الذاتية ـ المحامي 

) . وثمة حالة ٣العام الأول لدى محكمة الاستئناف ـ فلا يجوز له إلغائه (
                                                

  . ٥٤٨الدكتور رءوف عبيد : المرجع السابق ، ص (١) 

بطبيعة الحال أن يدعي المتهم مدنياً بهذا التعويض وأن يثبت التعسـف فـي    ويتحتم
يرى مخالفة هـذا   مناستعمال المدعي المدني لحقه في الاستئناف . وإن كان في الفقه 

اختصاصاً يتعلق بقضاء الحكم . انظر  حقيقالنص للأصول العامة إذ إنه يعطي لجهة الت
 .   ٦٤٩السابق ، ص  أحمد فتحي سرور : المرجع الدكتور: 

 .  ٥٦٢) الدكتور عبد الرءوف مهدي : مرجع سابق ، ص (٢
ق. ، المجموعة العشرية الجنائية، من أول يناير سنة  ٥٩ لسنة ٤٩١١٥، الطعن رقم ٨/١٠/١٩٩٥) نقض (٣

 . ٢٥١، ص ٢٠٠١ سنةديسمبر  ٣١لغاية  ١٩٩١
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سلطته في إلغاء الأمر بأن لا وجه ، أخرى لا يجوز فيها للنائب العام استعمال 
وتتمثل في حالة ما إذا كان هذا الأمر قد طعن فيه أمام محكمة الجنايات أو 
محكمة الجنح المستأنفة على حسب الأحوال منعقدة في غرفة مشورة فقررت 
رفض الطعن . وحكمة ذلك ألا يكون للنائب العام التعقيب على قرار جهة 

  ) .١قضائية (
الفرق بين الأمر بالحفظ والأمر بأن لا وجه الصادر من النيابة :  خامساً :

يتفق أمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في حالة صدوره من 
النيابة العامة في أن كلا منهما يصدر من جهة واحدة ، كما أن كلا منهما 

س ينهي الدعوى بدون محاكمة ، فضلا عن أن كليهما يصدر مستنداً إلى نف
الأسباب . بينما يختلف الأمران في نواح كثيرة : فمن ناحية ، فإن إنهاء 
الدعوى بدون محاكمة يسمى أمراً بالحفظ إذا لم يكن مسبوقاً بتحقيق، ويسمى 

) . وهذا ما يفسر ٢أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا كان مسبوقاً بتحقيق (
رية لأمر الحفظ يفسرها أنه الاختلاف في طبيعة كل منهما ، فالطبيعة الإدا

ختام مرحلة الاستدلال التي تتميز بالطبيعة الإدارية ، إذ يعد في حقيقته عمل 
الاستدلال الختامي ، ومن ثم كانت له بدوره الطبيعة الإدارية. أما الأمر بأن 
لا وجه لإقامة الدعوى فيصدر بعد تحقيق ابتدائي، ويمثل ختام هذا التحقيق 

طبيعة قضائية  يثم كانت له طبيعة التحقيق، وه ومنيه، وأسلوب التصرف ف
  ) . ٣( خالصة
ومن ناحية ثانية ، فإن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى حجية خاصة         

تحول دون العودة إلى التحقيق أو طـرح الدعوى على المحكمة طالما كان 
إجراءات) ،  ٢١٣، ١٩٧الأمر قائما ولم يلغ قانونا لعدم ظهور أدلة جديدة (م 

ين أن الأمر بالحفظ لا إجراءات . في ح ٢١١أو من النائب العام وفقا للمادة 

                                                
 ا بعدها.وم ٧٤٤الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص  )(١

ق. ، المجموعة العشرية الجنائية،  ٦١لسنة  ١٦٠١ م: الطعن رق ١٢/١/١٩٩٣نقض(٢) 
 .             ٢٥٢، ص ٢٠٠١ديسمبر سنة  ٣١لغاية  ١٩٩١من أول يناير سنة 

المجموعة العشرية الجنائيـة،   ،ق.  ٦٣لسنة  ٥٣٠٥: الطعن رقم  ٦/٣/١٩٩٥ نقض (٣)
الدكتور محمـد   ؛ ٢٥٢، ص ٢٠٠١ديسمبر سنة  ٣١لغاية  ١٩٩١من أول يناير سنة 

، دار النهضـة العربيـة ،    ١أبو العلا عقيدة : شرح قانون الإجـراءات الجنائيـة ، ج  
 بعدها . اوم ٢٧١، ص ٢٠٠٥
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يكتسب أي حجية نظراً لطبيعته الإدارية ، ومن ثم لا يمنع النيابة العامة من 
العدول عنه ، بل لها أن ترجع فيه بلا قيد ولا شرط قبل تقادم الدعوى الجنائية 
، ودون أن تكون ملزمة بإبداء أسباب عدولها . ومن ناحية ثالثة ، فإن الأمر 

الدعوى يجوز الطعن فيه من جانب المدعي بالحق المدني ،  بأن لا وجه لإقامة
أما الأمـر بالحفظ فلا سبيل إلى الطعــن فيه وإن كان يمكن التظلم منه 
إدارياً إلى الجهة التي أصدرته . ومن ناحية أخيرة ، فإن الأمر بالحفظ لا 
يحول دون تحـريك الدعوى الجنائية من جانب المدعي بالحق المدني عن 

يق الادعاء المباشـر أمام المحكمة الجنائية في الحالات التي يجوز فيها طـر
ذلك . في حين أن الأمـر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم يستأنفه المدعي 
بالحقوق المدنية أو استأنفه  فأيدته المحكمة المختصة ، فإنه يحول دون هذا 

  إجراءات) .  ٢٣٢الادعاء (م
النفض في حكم حـديث لهـا هـذه المعـاني                  ةوقد أجملت محكم ، هذا

بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذي يحـوز   الأمر" لما من المقرر أن  بقولها
الذي تصـدره سـلطة    هوإلى الدعوى العمومية  عودةالحجية التي تمنع من ال

ولا يصح إفتراضـه أو أخـذه    ،بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق  قتحقي
والتحقيق بحفظ الشكوى هو أمر حفظ غيـر   الفحصلظن ؛ وكان قرار هيئة با

ملزم ولها حق الرجوع فيه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالشـكوى المقدمـة   
 ـ قيقيتم التح لملهيئة الفحص في الكسب غير المشروع  مسـبوقة   نفيها ولم تك

ارات الصـادرة  إجراء من إجراءات التحقيق وتم حفظها ، ثم فإن هذه القر بأي
لها حـق   بلالتحقيق ،  لجهةتعدو أن تكون أوامر بالحفظ غير ملزمة  لابشأنها 

فيها بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعتها الإدارية ،... لما كان ذلـك ،   وعالرج
الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية  الأمروكان 

ة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلـغ ، فـلا   له حجيته التي تمنع من العود
عن ذات الواقعة التي صـدر فيهـا    يةإقامة الدعوى الجنائ ئماًيجوز مع بقائه قا

لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، والأصـل  
نه قـد  الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أ نأ

كان هذا التصرف أو الإجـراء   ذايستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إ
حتماً ـ بطريق اللزوم العقلي ـ ذلك الأمر . لما كان البـين مـن      هيترتب علي

والتحقيق بـإدارة   حصالإطلاع على ـ المفردات المنضمة ـ وكتاب هيئة الف  
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ق ـ بالمعنى سالف البيان  لم يجر تحقي أنهالكسب غير المشروع بوزارة العدل 
ـ في الشكوى التي قدمت ضد الطاعن وآخرين ـ ليس من بيـنهم الطاعنـان    

أمرت بحفظ تلك الشكوى ، وكان من المقرر أن الأمـر   وأنهاالأول والثاني ـ  
 مـا قضائي بالمعنى المشار إليه ـ ك  قالصادر من سلطة التحقيق ـ بغير تحقي 

بل لها حق الرجوع عنـه   هايكون ملزماً لـ لا   ماثلةهي الحال في الدعوى ال
 يتمـايز بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، وهو على هذه الصورة 

عن الأمر الصادر من التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد أن تباشـر  
، فالأخير هو الذي يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة  فيهاتحقيقاً 

  ) .   ١أو تم إلغاؤه ..." (
  الفصل الثاني

  ماهية حق التصدي

الفصل بـين سـلطتى الاتهـام     مبدأـ فيما تقدم ـ أن مقتضى    ذكرنا
عند نظرها للدعوى الجنائية بالوقائع المادية التي  محكمةوالحكم ، أن تتقيد ال

الإحالة ، فلا تستطيع أن تحاكم المتهمين عن تهم لم يشـملها   مــرشملها أ
وهو ما يسمى بمبدأ عينية الـدعوى الجنائيـة . كمـا تتقيـد      ـر،هذا الأم

بأشخاص المتهمين الواردة بأمر الإحالـة ، إذ لا تملـك أن تحـاكم     محكمةال
 ـ  ــرغي ـرينمتهمين آخ نفـس   ىالذين رفعت ضدهم الدعوى ، ولـو عل

المادية التي شملها قرار الاتهام ، وهذا ما يعـرف بمبـدأ شخصـية     الوقائع
بيد أن المشرع في بعض الحالات قد يخرج عن هـذا   . )٢( الدعوى الجنائية

المبدأ لضرورة يقدرها ، فيمنح المحاكم حق التصدي في جرائم الجلسـات ،  
ويجيز لبعض المحاكم أن تتصدى لبعض الوقائع والمتهمين ، وتباشر بـذلك  

  سلطة الاتهام في الدعوى ، من خلال ضوابط يحددها المشرع .  
                                                

 .  ٧٤، ص ٩ قم، ر ٦٥، مجموعة أحكام النقض ، س ٤/٢/٢٠١٤نقض  )١(
لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع ، انظر: الدكتور محمد أحمد طه : مبدأ تقيد المحكمة بحدود ) (٢

،  ٢١، ع ٢٠١٠، اغسطس ١الدعوى الجنائية ، مجلة روح القوانين ، كلية الحقوق ، جامعة طنطا ، ج
البحوث وما بعدها ؛ الدكتور رأفت عبد الفتاح حلاوة: مبدأ عينية وشخصية الدعوى ، مجلة  ٤٥٣ص

وما بعدها؛  ٢٣٥، ص ٢٠٠٤، ١٩، ع ١الفقهية والقانونية ، كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، ج
الدكتور سعيد علي محبوح: مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة 

  وما بعدها .  ٦٥، ص ٢٠٠٥العربية ، 
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يمثل إستثناء من الأصل العـام الـذي    يتضح من ذلك أن حق التصدي
يحظر على سلطة الحكم في الدعوى الجمع بين أي مـن سـلطات القضـاء    

؛ وهذا الإستثناء قد يتسع نطاقه الموضـوعي فتجمـع    )١(الجنائي الأخرى 
المحكمة لهذه السلطات جميعاً ، إذ تقوم بتحريك الدعوى والتحقيق والحكـم  

حاكم ، كما هي الحال في جرائم الجلسـات ؛  فيها، كما يتسع ليشمل جميع الم
وقد  يضيق نطاقه فيقتصر على مجرد تحريك الدعوى و على الدرجات العليا 

  .  حكمتي الجنايات والنقض في التصديمن القضاء ، كما هي الحال في حق م

ولما كانت هذه الدراسة تدور في فلك حق محكمتي الجنايات والـنقض  
هذا المجال سوى بيان حالات وضوابط وآثار هذا  في التصدي ، فلا يعنينا في

الحق ، تقيداً بنطاق البحث ، ولكن هذا لا يمنع من أن نعـرج علـى جـرائم    
الجلسات ونميزها عن ذلك الحق ، حتى تكتمل الفائدة من الدراسة . وهذا ما 
يقتضي تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : نتاول في الأول : تعريـف التصـدي   

؛ ونعرض في الثاني : لآثار التصـدي وتميـزه عـن جـرائم     وبيان نطاقه 
  الجلسات.  

  المبحث الأول
  تعريف التصدي و بيان نطاقه 

نعالج في المطلب الأول : تعريف حق التصدي ، بينما نخصص المطلب 
  الثاني لبيان نطاقه.  

                                                
 Toutدأ قديم في القانون الفرنسي ، كان يقرر أن كل قاض مدع عامويعد التصدي الأثر الباقي لمب )١(

juge est procureur général   إذ كان القاضي هو الذي يحرك الدعوى الجنائية نيابة عن ،
المجني عليه ، ويبحث في سرية عن المجرم ، ثم يسمع الشهود في غيبة المتهم ويوجه التهم إليه ، 

ستمده المشرع الفرنسي من القانون الكنسي فكان القاضي يبدأ الدعوى ويتولى الفصل فيها . وقد ا
بالتحقيق من تلقاء نفسه إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ، أو بناء على تبليغ صاحب الشأن في الأحوال 
الأخرى . لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع ، انظر : الدكتور أشرف رمضان عبد الحميد : مبدأ 

  وما بعدها .  ٤٥سلطتي الاتهام والتحقيق ، مرجع سابق ، ص الفصل بين 

Chambon (P.) : La chambre d’ accusation ; op. cit ; p. 4 et s.              
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  المطلب الأول
  )١تعريف حق التصدي (

ثانياً الحكمة منه ، حتى نعرض أولاً لتحديد المقصود بالتصدي ، ونبين 
  نتمكن من تحديد طبيعته .  

لفـلان   ى: التصدي في اللغة التعرض ، فيقال تصدأولاً : المقصود بالتصدي 
) . ولا يخرج المقصود به قانوناً عن هذا المعنى ، إذ يقصد ٢أي تعرض له (

تنظـــر دعـوى أن تحـرك دعـوى جديـدة عـن        التيبه حق المحكمة 
 مـين جـــريمة أخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة ، أو ضد مته

تكون هذه الجـريمة أو هـؤلاء   أنجدد لم يتناولهم التحقيق السابق شريطة 
 ـ٣المتهمون ذو صلة بالدعوى الأولى المنظورة أمامها (  رع) . ويتولى المش

تكون صلة بيـن الواقعة التي أقيمت من أجلهـا  تحديد هذه الصلة : التي قد 
، وقـد تكـون    نيةمن أجلها الدعوى الثا قامالدعوى الأولى والواقعة التي ت

الأولى ومن تقـام عليـه الـدعوى     ىصلة " مساهمة " بين المتهم في الدعو
التي تتصدى لهـا   ةالثانية ؛ وقد تتخذ هذه الصلة صورة احتمال تأثير الواقع

) . ٤سلطتها والاحترام الواجب لها حين تنظر الدعوى الأولى (المحكمة على 
ويعني ذلك أن يكون للقضاء حق تحريك دعوى جنائية لم يسبق تحريكها من 

     ) .٥النيابة العامة أو من المدعي بالحق المدني (

                                                
أشرف توفيق شمس الدين : حق المحكمة  تورمن التفصيل حول هذا الموضوع ، انظر : الدك لمزيد) (١

، يوليو ـ  ٩١، س ٤٦٠ـ  ٤٥٩دراسة مقارنة ، مجلة مصر المعاصرة ، ع  ،الجنائية في التصدي 
وما بعدها ؛ الدكتور السيد عتيق : حق محكمة النقض في التصدي ومدى  ٦٩٤، ص  ٢٠٠٠أكتوبر 

بعدها ؛ الدكتور سامح جابر البلتاجي :  ماو ٩، ص ٢٠٠٢دستورياً ، دار النهضة العربية ،  متهملاء
وما بعدها ؛ الدكتور  ٥ت الجنائية ، دار النهضة العربية ، بدون تاريخ ، ص التصدي في الإجراءا

محمود إبراهيم غازي : سلطة التصدي في الإجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، 
 وما بعدها .  ٣، ص  ٢٠١٠جامعة المنوفية ، 

 . ٣٦٢ص  ، ٢٠٠٦الوجيز : طبعة وزارة التربية والتعليم ،  المعجم (٢)
 .      ٧٦٦: مرجع سابق ، ص مهديعبد الرءوف  ور) الدكت(٣
 .  ١٥٦) الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص(٤
 . ١٣٧) الدكتور عمر السعيد رمضان : مبادئ الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص(٥
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١٠٢٦ 

 
  

والتصدي بهذا المعني ، رخصة يخولها المشرع لبعض المحاكم الجنائية 
لها أن ثمة متهميــن غير الذيـــــن أقيمت ، وذلك إذا ما تبين )١(

عليهم الدعوى ، أو وقائع أخرى غيــر المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك 
جناية أو جنحة مـرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ؛ ففي هذه الحالة يجوز لها 

. وذلك  )٢(أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص ، أو بالنسبة لهذه الوقائع 
 وفقاً ،المصري لمحكمتي الجنايات والنقض  المشرعما قرره  غرارعلى 

من قانون الإجراءات الجنائية المصري . وتكمن العلة في  ١٣ ، ١١للمادتين 
محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستانفة لهذه الرخصة في بساطة  خويلعدم ت

حريك المدعي بالحق المدني في ت قالجرائم التي تطرح عليها ، فضلاً عن ح
أمامها مباشرة إذا كانت الواقعة مخالفة أو جنحة ، أما إذا   ةالدعـوى الجنائيـ

  ) .  ٣كانت جناية فإن حقه في الإبلاغ عنها يظل قائماً (
 وتقتصر السلطة التي يخولها التصدي للمحكمة على مجرد تحريك

الدعوى ، أي مجرد الاتهام ؛ وتتولى ـ بعد ذلك ـ الجهات المختصة تحقيقها 
والحكم فيها ؛ فإن حققتها أو حكمت فيها المحكمة التي تصدت لها كان عملها 

  .   )٤(باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام 
                                                

 .٤٠٨، ص ١٩٤٥،  ٣محمد مصطفى القللي : أصول تحقيق الجنايات ، ط الدكتور) (١
، ص  ١، ج ٢٠١٢، طبعة نقابة المحامين ،  الجنائية: شرح قانون الإجراءات  م) الدكتور نبيل مدحت سال(٢

،  ٢٠٠٨؛ الدكتور محمد زكي أبو عامر : الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديـدة للنشـر ،    ١٥٥
 .      ٣٣١ص

،  ١٩٩٧، دار النهضة العربيـة ،   ١الجنائية ، ج اتقانون الإجراء شرح) الدكتور محمد عيد الغريب : ٣(
 .   ١٩٥ص

؛ نقض  ١٢٤٢، ص ٣٤٤، رقم  ٧، مجموعة أحكام النقض ، س ٤/١٢/١٩٥٦نقض  (٤)
ــنقض ، س٣/٤/١٩٦٢ ــام ال ــم  ١٣، مجموعــة أحك ــض  ٣٠٩، ص ٧٧، رق ؛ نق

؛ نقـض   ٦٨٩، ص ١٢٧، رقـم   ١٧، مجموعة أحكام الـنقض ، س  ٢٣/٥/١٩٦٦
  .  ٢٦٠، ص ٤٤، رقم  ٣٢وعة أحكام النقض ، س، مجم ١٩/٣/١٩٨١

ومن هذا المنطلق ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن التصدي بهذا المعنـى لا يعـد   
استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم ، إذ ما يزال الفصل مقرراً ، باعتبار 

تور محمود نجيـب  أن المحكمة التي تتصدى تقتصر سلطتها على الاتهام فحسب . الدك
  .  ١٥٦حسني : المرجع السابق ، ص

فحق التصدي وفقاً لأصحاب هذا الاتجاه لا يمثل خروجاً على مبـدأ الفصـل بـين    
سلطتي الاتهام والحكم ، بل أنه يتضمن قدراً من التوازن في السلطات ، بعد أن عهـد  

 ـ ارض مـع مبـدأ   الشارع بسلطات واسعة للنيابة العامة في الدعوى الجنائية . فلا يتع
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التصدي بذلك استثناء من الأصل العام الذي يحظر على القاضي  ويمثل
أن يباشر القضاء  أنهارسة وظيفة غير الحكم في الدعوى ، إذ من شالجنائي مم

) ؛ كما أنه استثناء من قاعدة ١وظيفة غريبة عن اختصاصه هي الاتهام (
استئثار النيابة العامة ـ بحسب الأصل ـ بسلطة تحريك الدعوى الجنائية . 

،  استثنائية يتعين تفسير النصوص الخاصة بها تفسيراً ضيقاً سلطةفـهـو 
    .)٢، فلا يجوز القياس عليه ( لمشرعوينبغي حصره في الحالات التي أوردها ا

المشرع المصري سلطة التصدي نقلاً عن القانون  قرروقد  هذا،
من قانون تحقيق الجنايات لسنة  ٢٧٩المادة  انتالفرنسي القديم ، حيث ك

، تخول لمحكمة الجنايات الحق ـ إذا ظهر لها أثناء نظر الدعوى أن  ١٨٠٨
عليها بعقوبة أشد أو أن له شركاء في  قباًالمتهم قد ارتكب جنايات أخرى معا

                                                                                                                
الفصل بين السلطات أن تتصدى المحاكم الجنائية لوقائع أو متهمين لم تحـرك بشـأنهم   
الدعوى ، لأن ذلك يكفل حسن سير العدالة وينطوي على إسباغ قدر من الرقابة علـى  
سلطة الاتهام . انظر : الدكتور أشرف توفيق شمس الـدين سـابق الإشـارة إليـه ،     

  .٧٠٦ص
التصدي إلا لخلق آلية إجرائية للتخفيف من التطبيق الحرفي لمبدأ ـقرر حق ُفلم يـ

الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم ، عن طريق تخويل المحكمة حق المبادرة في اتهـام  
سابق،  مرجعمحمود إبراهيم غازي:  الدكتور شخص لم يسبق اتهامه من سلطة الاتهام.

 .      ١٤ص
 ـ  اتجلال ثروت : نظم الإجراء الدكتور(١)  الجديـدة للنشـر ،    ةالجنائيـة ، دار الجامع

وما بعدها ؛ الدكتور جلال ثروت والـدكتور سـليمان    ٨٨، ص  ١٩٩٧الإسكندرية ، 
،  ٢٠٠٦عبد المنعم : أصول الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،

لإجــراءات الجنائيــة وفقــا    الدكتور حاتم حسن بكار : أصــول ا  ؛ ١٤٥ص 
لأحـدث التعـديلات التـشريعية والاجتهـادات الفقهيـة والقـضائية مـع إطلالــة  
علـي الفكـرة الإسـلامية إزاء أهـم المـسائل الإجرائيـة ، منـشأة المعــارف ،  

  وما بعدها. ٢٤٥، ص ٢٠٠٥ كندرية،الإسـ
 لالتصدي يشكل إخلالاً بأصـو الاتجاه إلى القول بأن  ذاجانب من أنصار ه ويذهب
الجنائية ، والتي توجب عدم محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعـة التـي    المحاكمات

كما إنه يعد خروجاً على المبدأ المقرر  ،وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور 
. انظر : الأستاذ أحمـد عثمـان    احدةمن أنه لا تجتمع صفتي الخصم والحكم في يد و

، دار النشـر   يـة مواد قـانون الإجـراءات الجنائ   على تحمزاوي : موسوعة التعليقا
؛ الدكتور رءوف عبيد : مبـادئ الإجـراءات    ١١٧، ص ١٩٥٣للجامعات المصرية، 

؛ الدكتور عبد الحكم فودة : محكمـة الجنايـات ،    ١٠٢الجنائية ..، مرجع سابق، ص
    .  ٢٨٥، ص  ١٩٩٢الأسكندرية ،  ارف،منشآة المع

 .      ٧٦٧مهدي : مرجع سابق ، ص وفعبد الرء الدكتور (٢)
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الجريمة ـ في أن تأمر من تلقاء نفسها بتحريك الدعوى الجنائية عن هذه 
أن المشرع الفرنسي قد ألغى هذا الحق  بيد) ؛ ١لاء الأشخاص (الوقائع وهؤ

، ثم صدر قانون الإجراءات الجنائية  ١٩٣٤فبراير سنة  ٢٤بموجب قانون 
أعطى  ولكنهولم يتضمن هذه السلطة أيضاً ،  ١٩٥٩ ةالجديد سن نسيالفر

: تخويل محكمة الجنح المستأنفة ـ بموجب  داهمؤ اًمفهوماً مغاير لتصدىل
من هذا القانون ـ سلطة الفصل في موضوع الدعوى ، عندما  ٥٢٠ادة الم

تبطل حكم محكمة أول درجة لمخالفته أو إغفاله الإجراءات الشكلية المقررة 
منه ، وذلك بدلاً من إعادة الدعوى لمحكمة أول  ٥١٥ و ٥٠٩ نفي المادتي

إليها  ترفع) . وأضحت المحاكم الفرنسية ملتزمة بحدود الدعوى كما ٢درجة (
) . فالتصدي غير مقرر لمحكمة الجنايات ولا ٣من سلطة الاتهام دون استنثاء (

  ) .٤محكمة النقض على النحو المقرر في القانون المصري (

ـــرجع الفقه الحكمة من التصدي إلى ُيـــثانياً : الحكمة من التصدي : 
القضاء الجنائي أسباب عديدة يمكن إجمالها في أنه : يشكل نوعاً من رقابة 

على سلطة النيابة العامة ؛ ويحقق أهداف السياسـة الجنائيـة وترسـيخ    
ـــمكن القضاء من صيانة كرامته وحفظ هيبته ، وذلـك  ُالعدالة ، ويــ

  على التفصيل الآتي :  

                                                
(١)                        Merle (R.) et Vitu (A.) ; op. cit , T.2 , p. 819 et s.  

من ذات القانون كانت تجيز لرئيس المحكمة التي قضت ببراءة  ٣٦٠وتجدر الإشارة إلى أن المادة  
المتهم من التهمة الأصلية التي يحاكم عنها ، وتكشف لها توافر وقائع إجرامية جديدة منسوبة إليه ، أن 

  . يأمر بتحريك الدعوى الجنائية عن الوقائع وأن يحيل المتهم إلى القاضي المختص 
لمحكمة الاستئناف منعقدة بهيئة جمعية عمومية  ١٨١٠أبريل  ٢٠من قانون  ١١كما أجازت المادة 

أن تأمر النائب العام برفع الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يبلغ بها أحد أعضاء المحكمة ، وعليه أن 
  انظر : يقدم إفادة بما اتخذه فيها . 

Esper (B.) : La séparation des fonctions des justice représsive" 
Travaux et recherches de lʼ université de Paris" P.U.F, 1973, p.75 et s.  

، ص  ٣، ج١٩٣٦،  ١الأستاذ/ جندي عبد الملك : الموسوعة الجنائية، مكتبة الاعتماد ، القاهرة ، ط (٢)
٩٣٦    . 

٣)(  Meurisse (N.) ; Lʼ  évocation en procédure pénale  depuis ces vignt 
dernières années. R.S.C., 1969, p. 853 et s.                                               

 .     ٧٦٧: مرجع سابق ، ص ي) الدكتور عبد الرءوف مهد(٤
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ـ حق التصدي يشكل نوعاً من رقابة القضاء الجنائي على سلطة النيابـة    ١
صر إلى أن الحكمة من التصدي تكمن فـي  العامة : يذهب أغلب الفقه في م

تخويل القضاء سلطة الرقابة على النيابة العامة ، إذا ما اتضح لـه حـال   
مباشرته وظيفته تقاعسها أو تقصيرها في أداء وظيفتها أو حتـى مجـرد   

. ويشكل التصدي بهذه المثابة نوعاً من الرقابة على  )١(خلاف في التقدير 
ي تحريك الدعوى الجنائية ، ويرمـي إلـى عـدم    سلطة النيابة التقديرية ف

. ويمثل التصدي بذلك قيداً على استئثار  )٢(إساءة استخدامها هذه السلطة 
النيابة العامة لسلطة الاتهام قرره الشارع لمصـلحة العدالـة ، وذلـك إذا    
وجدت المحكمة أن النيابة العامة قد أهملت أو أغفلت رفع الدعوى الجنائية 

في نفس الدعوى المنظورة أمامها أو فـي جريمـة أخـرى    على متهمين 
  . )٣(متصلة بها 

هذا ، وقد انتقد جانب من الفقه هذا الاتجاه ، حيث ذهب إلى القول بأنه 
تبرير حق التصدي في كونه إسباغ الرقابة على سلطة  بمكان الصعوبةمن  

ابتداء بالوقائع         ويرجع ذلك أنه قد لا يتصل علم النيابة العامة  النيابة العامة ،
أو المتهمين الذين ترى المحكمة إقامة الدعوى الجنائية بشأنهم ، ويتم الكشف 
عنها لأول مرة أمام محكمة الموضوع ، بما يعني أنه لا يوجد ثمة تقصير 

ـــنسب إلى النيابة في هذه الحالة. وإذا كان الشارع قد قصر سلطة ُيــ
المحكمة في التصدي على تحريك الدعوى الجنائية ، فإنه يجوز للنيابة بعد 
إتمام التحقيق الابتدائي التصرف فيه بكامل سلطتها التقديرية وأن تصدر أمراً 

                                                
؛  ١٠٩) الدكتور محمود مصطفى : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص(١

؛ الدكتور محمود نجيـب   ١١٧حمزاوي : المرجع السابق ، ص نعثما أحمدالأستاذ / 
؛ الـدكتور رءوف عبيـد : المرجـع السـابق ،      ١٤٨حسني : المرجع السابق ، ص 

عبد العزيز الألفي : مذكرات في الإجراءات الجنائية ، مكتبـة   أحمد؛ الدكتور ١٠٣ص
في الإجراءات  يزلوجعادل قورة : ا ر؛  الدكتو ٣٠٩، ص  ١٩٩٢النصر بالزقازيق ، 

 .   ٢٠٢، ص ١٩٨٢، دار النهضة العربية ،  ١الجنائية، ط
 لمرجـع ؛ الدكتور جلال ثـروت : ا ١٠٣) الدكتور رءوف عبيد : المرجع السابق ، ص (٢

 .   ٣٠٩أحمد عبد العزيز الألفي : المرجع السابق ،  لدكتور؛ ا ٨٨السابق ، ص 
 .   ٧٧) الدكتور توفيق الشاوي : المرجع السابق ، ص (٣
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لرقابة على سلطة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ومن ثم لا تتوافر ا
  ) .١النيابة في هذه الحالة (

الاتجاه الغالب في الفقه عن تبريـر حـق    ثنُأن هذا النقد لم يــ بيد
لا سيما بالنسبة للوقـائع ذات   في بسط الرقابة على سلطة الاتهام ، التصدي

الطابع السياسي  أو التي يتهم فيها أحد رجال السلطة العامـة ؛ إذ ينطـوي   
ى تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لوقائع أو أشـخاص لـم   حق التصدي عل

تحركها النيابة بالنسبة لهم . ويستوي أن يكون ذلك راجعاً إلـى إهمـال أو   
التصدي بذلك الرقابة علـى خطـأ    فيكفلتقاعس النيابة عن أداء وظيفتها . 
كأن ترى أن الواقعة الجديـدة لا تشـكل    النيابة العامة في الواقع والقانون ،

جريمة أو أنها تتوافر بها سبب من أسباب الإباحـة أو مـانع مـن موانـع     
المسئولية أو العقاب ، وتنتهي إلى عدم تحريك الدعوى الجنائية لهذا السبب 

لـو رأت   يكفل التصدي أيضاً الرقابة على خطأ النيابة في التقدير ؛ كما كما. 
أن هـذه الصـور   أن وقائع الدعوى وأدلتها لا تكفي لتحريكها . فـلا جـرم   

وغيرها يشكل نوعاً من الرقابة على سلطة الاتهام . يضاف إلى ذلك أن مـن  
شأن شعور النيابة بأن المحكمة التي تنظر الدعوى ستقوم بمراجعة الاتهـام  
وبمقدورها أن تتصدى إلى ما أغفلته ، أن يجعلها تتـوخى الحـرص وبـذل    

.  )٢(اجبهـا ـــنسب إليهـا تقصـير فـي و   ُقصارى جهدها حتى لا يــ
إساءة استعمال سـلطتها   العامة مظنة ةبذلك عن النياب صديالت ـبعدُويــ

  .   )٣(التقديرية 
ـــحقق أهداف السياسية الجنائية وترسيخ العدالة ُـ حق التصدي يــ  ٢

: ولا تقتصر الحكمة من حق التصدي على بسط القضاء الجنـائي لرقابتـه   
على أعمال النيابة العامة فحسب ، بل أنه يعبر عن رغبـة الشـارع فـي    
تحري العدالة وتحقيقها في أوسع نطـاق، لأن شـعور الجماعـة بوجـود     

ائع لم تباشر الإجراءات بشأنها دون سـبب ،  متهمين لم يلتفت إليهم، ووق

                                                
وما بعدها ؛ الدكتور محمـد   ١٢٥الدكتور حسن صادق المرصفاوي : مرجع سابق ،  )(١

 .   ٥١، ص  ١٩٩٧عبد الحميد مكي : القيود القانونية على تحريك الدعوى الجنائية ، 
 .  ٧١١) الدكتور أشرف توفيق شمس الدين : سابق الإشارة إليه ، ص (٢
 .       ١٢٩عليه ... ، مرجع سابق ، ص لقاً: قانون الإجراءات مع مةالدكتور مأمون سلا )(٣
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من شأنه أن يهدر الثقة في العدالة ؛ فحسن السياسـة الجنائيـة وصـالح    
 ٍلدواع). فما أجيز هذا الحق إلا ١المجتمع يقتضيان وجوب تقرير هذا الحق(

، تتمثل في تحقيق  )٢(الشارع نفسه  قدرهامن المصلحة العليا ولاعتبارات 
ت المجرمين من العقاب، حين تتصدى المحكمـة وتـدخل   العدالة بعدم إفلا

 ن. ومن شـأ  )٣( لمحاكمةل يمهموقائع جديدة أو متهمين جدد للواقعة وتقد
  .   ) ٤(الإجراءات  يالتصدي بذلك الاقتصاد ف

ـــمكن القضاء من صيانة كرامته وحفظ هيبته : لا ُـ حق التصدي يـ  ٣
بل أنه يهدف إلى تمكين القضـاء  يقف تبرير حق التصدي عند هذا القدر ، 

من صيانة كرامته وحفظ هيبته ، وذلك بتحريك الدعوى في شـأن الوقـائع   
التي تمس الاحترام الواجب له ، أو تخل بالحيدة والنزاهة المفترضين فيـه  

) ؛ فضلاً عن تمكين القضاء من أداء وظيفته في استخلاص الحقيقة فـي  ٥(
ون تقديم النيابة العامة الدعوى إليه فـي  الدعوى كاملة ، وذلك بالحيلولة د

صورة  ناقصة أو مبتورة أو مشوهة ، الأمر الذي لا يمكنه من الفصل فيها 
  ) .  ٦على نحو صحيح (

تتعلق بهيبة محكمة الجنايات  رات، وقد راعى الشارع أيضاً اعتبا هذا
 ومحكمة النقض ، ومدى ما يتوافر في تشكليهما من كفاية ، الأمر الـذي لا 
يتناسب معه التغاضي عن الوقائع التي لم ترفع بها الدعوى أو عن المتهمين 

  ) .٧( ةلسلطة النيابة التقديري مرالذي ترى إدخالهم بترك الأ
                                                

 . ١٠٨: المرجع السابق ، ص مرصفاويالدكتور حسن صادق ال )(١
 . ٣٩٦، ص ٨٠رقم  ، ٣٤أحكام النقض ، س عة، مجمو ٢٢/٣/١٩٨٣نقض  )(٢
 النهضـة ، دار  ١الدكتور محمد عيد الغريب : شرح قانون الإجـراءات الجنائيـة ، ج   )(٣

 وما بعدها .  ١٩٣، ص  ١٩٩٧ ،العربية 
 .   ١٤الدكتور محمود إبراهيم غازي : مرجع سابق ، ص )(٤
؛ الدكتور توفيق  ١٠٨، مرجع سابق ، ص الجنائية اتالدكتور محمود مصطفى : شرح قانون الإجراء )(٥

 وما ٥١؛ الدكتور محمد عبد الحميد مكي : مرجع سابق ، ص  ٧٧الشاوي : المرجع السابق ، ص 
 بعدها .

 لمرجعرمضان : ا عيد؛ الدكتور عمر الس ١٤٨الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص  )(٦
  .  ١٣٨السابق ، ص 

 
 .       ١٢٩معلقاً عليه ... ، مرجع سابق ، ص ت: قانون الإجراءا لامةالدكتور مأمون س )(٧
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إلى ذلك أن من شأن التصدي ـ في بعض حالاته ـ ضمان  يضاف
نزاهة المحاكمة والحفاظ على سلطة المحاكم ، إلى جانب توفير جو من 

دون المساس بأطراف الدعوى  حولالدعوى الجنائية ، وي سيرالطمآنينة يسود 
  ) .١أو الشهود (

عند بسط  قطمن ذلك إلى أن تبرير الحق في التصدي لا يقف ف نخلص
، ولكن أيضاً حسن سير العدالة وتحري العدالة  تهاملرقابة على سلطة الاا

  والحفاظ على هيبة المحاكم الجنائية واحترامها .  

أحكام القضاء علـى أن للتصـدي طبيعـة                    استقرتثالثاً : طبيعة التصدي : 
 رأت متـى  ستعملهت الجنايات لمحكمة الشارع خوله، باعتباره حق  جوازية

 جـاءت  فقـد  . )٢( به الالتزام إيجاب يفيد ما القانون في فليس ، ذلك هي
 فـي  المحكمـة  إلزام يفيد مما خلواً الحق هذا تقرر التي النصوص صياغة

 ولـو  حتـى  ، صةالرخ هذه استعمال تر لم إذا عليها تثريب فلا ، استعماله
 ـ ابةبإج تلتزم لا أنها كما ، استخدامها شروط توافرت  فـي  الخصـوم  دأح

  . )٣( فيه واضحة مصلحة له كانت وإن ،شأنه

 ، الاتهـام  من نوعاً التصدي أن إلى الطابع هذا الفقه أرجع وقد ، هذا
  فالمحكمة . )٤( تقديرية سلطة تفترض ريالمص القانون في الاتهام ومباشرة

 بـة النيا كانـت  اإذ ما تقدير تحاول فهي التصدي في سلطتها تستخدم عندما
 يـك تحر فـي  واجبها أداء في تقاعست أو سلطتها استخدام أساءت قد مةالعا

 أمـر  هو ، للقضاء الواجب الاحترام يمس ما ثمة كان أو ، الجنائية الدعوى

                                                
 .    ٧١٠إليه ، ص ارة) الدكتور أشرف توفيق شمس الدين : سابق الإش(١

 ؛ ٧١٦ ص  ، ١٣٨ رقـم  ، ١٢ س ، الـنقض  أحكام جموعةم ، ١٩/٦/١٩٦١ نقض )٢(
 نقـض  ؛ ٢٠٢ص ، ٤٠ رقـم  ، ٣٠س ، النقض أحكام مجموعة ، ٤/٢/١٩٧٩ قضن

؛ نقـض   ٦٦٢ ص ، ١٤١ رقـم  ، ٣٠س ، الـنقض  أحكام مجموعة ، ١٠/٦/١٩٧٩
 .  ٢٩٣، ص ٥١، رقم  ٣٢، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٩/٣/١٩٨١

 . ٢٤٥ ص ، ٤٥ رقم ، ١٩س ، النقض أحكام مجموعة ، ٢٠/٢/١٩٦٨نقض )٣(
ان : المرجع السابق ، ؛ الدكتور عمر السعيد رمض ٨٠الدكتور توفيق الشاوي : المرجع السابق ، ص  )(٤

 . ٧٧٠، الدكتور عبد الرءوف مهدي : المرجع السابق ، ص ١٤٠ص 
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للمحكمـة تسـتعمله    متروك التقدير وهذا  . )١( تقديري طابع ذو حقيقته في
    .   )٢( لشأنمتى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا ا

                       اسـتثناء  يعـد حـق التصـدى    أن إلـى  تقـدم  مـا  كـل  من نخلص
أن المحكمـة مقيـدة    الأصلف ،مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة  من

                      ،بحدود الواقعة التي تـرد بورقـة التكليـف بالحضـور أو بـأمر الاحالـة       
لكـل مـن محكمـة الجنايـات والـدائرة                            الاسـتثناء أنه أجيز من بـاب   لاإ

بمحكمة النقض ـ في حالة نظرها الموضوع بناء علي نقض الحكـم    الجنائية
 نلثاني مرةـ لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسـه ، أ 

غيـر   يالجنائية علي غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخـر  الدعويتقيم  
 ـ إليهم فيهاالمسندة  عليهـا   ةأو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروض

 سـلطة يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريك الـدعوي أمـام    ولا  .)٣(
أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضـاء الـدائرة التـى     أوالتحقيق 

التصـرف فـى    يـة للجهة التى تجرى التحقيق حر بعدئذ ويكون ،تصدت لها 
يترأى لها ، فليس فى القانون ما يلزم الهيئة التى تقضـى فـى    حسبماالأوراق 

تنظر الـدعوى   أنها بل ،الدعوى بالتقيد بقرار التصدى وما ورد به من أسباب 
أن تكون ملزمـة   دون ،فيها بما يطمئن إليه وجدانها  وتقضى ،بكامل حريتها 

هو مقرر من أن المحكمـة لا   لما ؛ كورالقرار المذ سباببالرد على مارود بأ
  . )٤( قضائهاتورد من الأسباب إلا ما يكفى لإقامة  أنتلتزم ب

  المطلب الثاني
  نطاق حق محكمتي الجنايات والنقض في التصدي

من قانون الإجراءات حق محكمتي  ١٣،  ١٢،  ١١المواد  نظمت
إذا رأت "  الجنايات والنقض في التصدي ، فتنص المادة الأولى على أنه

محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت 
الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية  

                                                
 . ١٦١) الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص(١
 . ١١٥٢، ص  ٤٥، مجموعة أحكام النقض ، س  ١٤/١٢/١٩٩٤نقض  )(٢
 . ١٩٤، ص ٤٧، مجموعة أحكام النقض ، س ٨/٢/١٩٩٢نقض  )(٣
 .٩٦٠، ص ٢١٧، رقم  ٢٧، مجموعة أحكام النقض ، س  ٢٠/١٢/١٩٧٦نقض  )(٤
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أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء 
ا إلى النيابة العامة لتحقيقها الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحيله

 والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة 
تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق . وإذا 

بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى صدر قرار فى نهاية التحقيق 
محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين 
قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، 
وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة 

  ". ى محكمة أخرىالقضية كلها إل
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر "  على أنه ١٢المادة  وتنص

الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو 
السابقة . وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة  المادةمقرر ب

ا أحد المستشارين الذين قرروا        للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظره
  ) .١" ( إقامتها

لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى "  على أنه ١٣المادة  وتنص
حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها ، أو 
بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى 

رة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاَ صدد دعوى منظو
  " . ١١للمادة

                                                
عند وضع قانون الإجراءات أراد واضعوا المشروع أن يخـول   أنهويجدر التنويه إلى  (١)

محكمة الجنايات ومحكمة النقض حق التصدي مع تخويلهمـا حـق تحريـك الـدعوى     
،  ٢١عن بعض الجرائم وضد متهمين جدد والفصل في هذه الدعوى ( المادتان  ائيةالجن
ومحكمة الـنقض حـق    ياتمن المشروع) . وكان معنى هذا أن تملك محكمة الجنا ٢١

بين وظيفتي الاتهام  فصلتحريك الدعوى والحكم فيها أيضاً ، وهو إخلال خطير بمبدأ ال
بمجلس الشيوخ ـ آنذاك ـ هذا العيـب     ئيةلجناوالحكم . وقد لاحظت لجنة الإجراءات ا

المحكمتين على تحريك الدعوى الجنائية دون الفصل فيها ،  اتينفتلافته وقصرت حق ه
وذلك على النحو الوارد بالنصين سالفي الذكر . الدكتور أحمد فتحي سرور : الوسـيط  

، ص  ٢٠١٥في قانون الإجراءات الجنائية ، الكتاب الأول ، طبعـة نـادي القضـاة ،    
٨٠١  .  
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من هذه النصوص أن المشرع قد حدد نطاق التصدي ، مبيناً  يتضح
  نعرضه في فرعين على النحو التالي .  اشروطه وحالاته وإجراءاته ، وهذا م

  الفرع الأول
  شروط التصدي

عنه ، ولا يمكن  نفكفي فلك بعض الشروط التي لا ت صديحق الت يدور
هذه الشروط يفرضها المنطق القانوني لكونهـا   بعضمباشرته إلا بتوافرها . و

وليد إرادة المشرع ، ويبررها حرصه علـى   هامن طبيعته ؛ وبعض مستخلصة
تقسيم هذه الشروط إلى قسمين ،  ويمكن.  تهحصر نطاق التصدي وتحديد حالا

) ؛ ويتعلق ١المعروضة عليها ( لدعوىالأول : يتعلق بالمحكمة التي تباشره وا
الثاني : بالدعوى الجديدة التي يراد تحريكها ، إذا ما توافرات إحـدى حـالات   

  التصدي ؛ وذلك على التفصيل الآتي :  
  الأول : الشروط المتعلقة بالمحكمة والدعوى المعروضة عليها :   القسم
يتعلق بالمحكمة التي تباشره : فيتعين أن تكون مختصة ، فلم يمـنح   فيما:  أولاً

حصره في محـاكم الجنايـات    نماسلطة التصدي ، وإ المحاكمالمشرع جميع 
نظرها في موضوع الدعوى بناء علـى   ندوالدائرة الجنائية بمحكمة النقض ع

الـنقض   الجنائية بمحكمة لدائرة) . فيشترط لاستعمال ا١الطعن للمرة الثانية (
الـدعوى ؛ فـإذا كـان أحـد      ضوعأن تكون ناظرة في مو ديلسلطة التص

الموضوع ، فـلا مجـال    فيمسألة سابقة على الفصل  يالحكمين قد قضى ف
أن يكـون   نمحكمة النقض . كمـا يتعـي   للاستعمال سلطة التصدي من قب

قد فصلا في نزاع واحد ؛ أي عن ذات الوقائع ـ ولـو    ضانالحكمان المنقو

                                                
عند نظرها للطعن لأول مـرة يقتصـر    قضويرجع السبب في ذلك إلى أن محكمة الن (١)

دورها على مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون ، ومن ثم لا يتاح لها بحـث  
الموضوع وما إذا كان ثمة وقائع أو أشخاص آخرين لم تحرك بشأنهم الدعوى ؛ أما في 

بولها للطعن فإنها تنظر في الموضوع وتتحول إلى محكمة جنايـات ،  ق ندالمرة الثانية ع
ومن ثم يتعين تخويلها السلطات المقررة لهذه المحكمـة . انظـر : الـدكتور محمـود     

الدكتور محمـود نجيـب حسـني : المرجـع      ؛ ١١١مصطفى : المرجع السابق ، ص
لجنائيـة ،  ا اتالدكتور حسن صادق المرصفاوي : أصول الإجـراء  ؛١٦٩السابق، ص

 .       ١٢٦مرجع سابق، ص
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نفـس الخصـوم ولـو     ين) ـ وب ١الوصف القانوني لها في الحكمين ( تغير
اختلف الطاعن في المــــــرتيـن ، فقد يكون الطـاعن فـي المـرة    

  ) .  ٢بينما يكون في المرة الثانية النيابة العامة ( مالأولى هو المته
كـان   إذافي هذا الصدد يتبلور في الآتي :  ـــثارُـالذي ي والسؤال
، فهل  للموضوعمحكمة النقض لحق التصدي يتمثل في نظرها  مناط استعمال

  ) ؟ ٣يعني ذلك جواز استعمالها لهذه السلطة عند نظرها لطلب إعادة النظر (
من الأمر ، أن الإجابة على هذا التساؤل لا تجد أي صعوبة فيما  الواقع

من قانون الإجراءات الجنائية ،  ١٣يتعلق بالحالة المنصوص عليها في المادة 
المحكمة وسير العدالة ، باعتبار  باحتراموالتي تتعلق بالتصدي للأفعال الماسة 

النقض بصدد نظـر  أنه جاء عاماً ، ولم يشترط المشرع فيه أن تكون محكمة 
الموضوع بناء على قبول الطعن للمرة الثانية . ولكن تـدق المسـألة بشـأن    

من القانون سالف الـذكر ؛   ١٢،  ١١ دتينالحالات المنصوص عليها في الما
. فذهب رأي إلى أن محكمة النقض تملك في حالـة   ذلكاختلف الفقه في  حيث

لحق في التصدي ، نظـراً  النظر ا إعادةنظر موضوع الدعوى بناء على طلب 

                                                
 .  ٨٠٦: الوسيط في الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص رسرو حيالدكتور أحمد فت (١)
 .  ٨٠٦ص

؛ نقـض   ١٥٠، ص ١٦٢، رقم ٤القانونية ، ج د، مجموعة القواع ١٤/٢/١٩٣٨) نقض (٢
  .  ١١٧٥، ص ٦٦٠، رقم  ٢، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٧/٢/١٩٣٨

 ١٢ المـادة نوية إلى أن ثمة رأي في الفقه يذهب إلى عدم دستورية نص الت ويجدر
من قانون الإجراءات الجنائية ، لأن نظر الدعوى أمام دائرة أخرى من دوائر محكمـة  
النقض في حالة إدخال متهمين جدد بناء على التصدي سيترتب عليه حرمـان هـؤلاء   

بإدانتهم نظراً لعدم جـواز الطعـن    رمن حق الطعن على الحكم الذي قد يصد ينالمتهم
السيد عتيق : حق محكمة النقض فـي التصـدي    دكتورعلى أحكام محكمة النقض . ال

 وما بعدها .       ٦٢ومدى ملاءمته دستورياً ، مرجع سابق ، ص
محكمة الـنقض فـى    تفصلمن قانون الإجراءات الجنائية على أنه "  ٤٤٦) تنص المادة (٣

  تحقيـق النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازماً من ال لاالطلب بعد سماع أقو
بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضـى  

 رتإلى المحكمة التى أصد دعوى، وإلا فتحيل ال ةببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهر
مالم ترى إجراء ذلـك بنفسـها .              وضوعهامللفصل فى  رينالحكم مشكلة من قضاة آخ

، كما فى حالة وفاة المحكـوم عليـه              محاكمةومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة ال
أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة ، تنظر محكمـة الـنقض موضـوع     

  لها خطؤه " .  هرالدعوى ، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظ



 

 

-- 
 

١٠٣٧ 

 
  

ذهـب   بيما) . ١لتوافر ضابط استعمال هذا الحق المتمثل في نظر الموضوع (
رآي آخر ـ بحق ـ إلى أنه لا يجوز لمحكمة النقض في هذا الحالة اسـتعمال    

الذي يعد نصـاً اسـتثنائياً لا    ١٢بصراحة نص المادة  زاماًالت ،حق التصدي 
، فضلاً عن أن طلب إعادة النظـر طريـق   يجوز التوسع فيه أو القياس عليه 

  ) .  ٢استثنائي يتعين أن يقدر بقدره (
واتفاقه مع العلة  لأولالرأي ا ـاروجـاهة ما يـذهب إليه أنص فـرغم

مـن قـانون    ١٢ووضوح نص المـادة   ةالتي تغياها المشرع ، إلا أن صراح
لنقض الإجراءات تكشف عن إنصراف إراده المشرع إلى تقييد سلطة محكمة ا

في استعمال حق التصدي ، وقصرها على حالة نظرها للموضوع عند قبـول  
  الطعن بالنقض للمرة الثانية .  

 مللكي يصح للمحكمة أن تستع فيشترط:  لمنظورةيتعلق بالدعوى ا فيما : ثانياً
حقها في التصدي ، أن يكون ذلك بصدد دعوى اتصلت بها المحكمة اتصـالاً  

  صحيحاً ، وذلك على البيان التالي :    
  الجنايات أو النقض :   محكمةـ وجود دعوى معروضة على  ١
ناظرة فـى دعـوى    المحكمةالتصدى أن تكون  يفترضبالنسبة للدعوى :  (أ)

 ــــركت ُـ, أى أن تكون قد ح المقررةللقواعد  فقاً) و٣عليها ( معروضة
فى حوزتها بناء على ذلك , ثم تتكشـف   دخلتُوأ ، تهامأمامها من سلطة الا

                                                
،  ١٩٦٤جمال الدين العطيفي : الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشـر ،   الدكتور) (١

أحمد عبد  الدكتور ؛١٦٩: المرجع السابق، ص حسني؛ الدكتور محمود نجيب  ٨٧ص
   .  ٣١٦العزيز الألفي : مرجع سابق ، 

،  لسـابق ا) الدكتور أحمد فتحي سرور : الوسيط في الإجـراءات الجنائيـة ، المرجـع    (٢
عليه ... ، مرجع سابق ،  علقاً؛ الدكتور مامون سلامة : الإجراءات الجنائية م٨٠٥ص
 كتوروما بعدها ؛ الد ٢٠٢، ص ق؛ الدكتور محمد عيد الغريب : مرجع ساب ١٣٠ ص

؛ الدكتور أشرف توفيق شمس الدين :  ٣٧٤محمد زكي أبو عامر : مرجع سابق ، ص
   وما بعدها.    ٧٥١مرجع سابق، ص 

التي تـدخل فـي حـوزة     ى) تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قد عبر عن الدعو(٣
المطروحة " كما هـي   الدعوىالقضاء للفصل فيها بعدة ألفاظ ، فتارة يعبر عنها بأنها " 

من قانون العقوبات ، وتارة أخرى يعبر عنها بأنهـا " الـدعوى    ١٨٧الحال في المادة 
من قانون الإجراءات ؛ وتارة ثالثة يعبر عنهـا   ١٣المنظورة " كما هي الحال في المادة 

؛ وهـي   تمن قانون الإجراءا ١١ ادةالمرفوعة " كما هي الحال في الم الدعوى"  بأنها
اً لا تخرج على التعبير عن معنى واحد يتمثل في دخـول الـدعوى فـي حـوزة     جميع

 القاضي واعتبارها قائمة أو منظورة بمجرد رفعها .  



 

 

-- 
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) . فحتى ١المحكمة من الوقائع أو الأشخاص ما يقتضى تحريك دعوى ثانية (
النقض استعمال حق التصدي يتعـين أن   كمةتستطيع محكمة الجنايات أو مح

أمامها ، ولكن هل يشترط لـذلك   عةفويكون ذلك وهي بصدد نظر دعوى مر
أن تكون باشرت بالفعل إجراءات المحاكمة أم يكفي مجرد رفع الدعوى إليها 

  ؟
، أن الفقه اختلف في الإجابة على هذا التساؤل ، فذهب  مرمن الأ الواقع

قد بدأت بالفعل ، فلا يتصـور   لمحاكمةرأي إلى أنه يتعين أن تكون إجراءات ا
أثناء هذه الإجراءات ، أما قبل الشروع في المحاكمة فلا  إلاقيام سبب التصدي 

 ن. فيتعـين أ  لمباشـرته الدعوى  إحالةيكفى مجرد  لا) ، إذ ٢يجوز التصدي (
وهذا ما يستفاد مـن   ، الدعوى وضوعلنظر م قد تعرضت فعلاً المحكمة تكون

من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى هـذا ،   ١٢،  ١١صريح نص المادتين 
كانت ظروف رفع الدعوى لا تخول للمحكمة سوى الفصـل فيهـا بحكـم      إذا
فى القانون دون  أخط نتصحيح ما وقع فى الحكم م و) ، أ٣أو شكلي ( جرائىإ

محكمـة الـنقض    أولا يجوز لمحكمة الجنايـات   ،) ٤( لموضوعهاالتعرض 
  ) .  ٥التصدى في هذه الحالة (

منذ لحظة رفع الـدعوى   شأنذهب رأي آخر إلى أن حق التصدي ي بينما
إلى المحكمة بتقرير الإحالة ، ولو لم تكن قد شـرعت بعـد فـي إجـراءات      
المحاكمة ، أي لم تكن الدعوى قد صارت " معروضة " أمام المحكمة ، ومـن  

                                                
، مرجـع سـابق،    جنائيـة حسن صادق المرصفاوي: أصول الإجـراءات ال  الدكتور) (١

 .٨٠٥؛ الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص١٤٨ص
، المطبعة العالميـة   ١الجنائية ، ط ءاتبد الباقي : شرح قانون الإجراالاستاذ / عدلي ع (٢)

 ـ  ١٥٢، ص ١٩٥١،  ١، ج ؛  ٢٣٧، ص ابق؛ الدكتور مأمون سلامة : المرجـع الس
 .٣٧٨السابق ، ص عالدكتور محمد زكي أبو عامر: المرج

              مثال ذلك رفع الدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون ، أو كان رفعهـا دون طلـب   (٣)
الشارع ذلك أو كانت الدعوى قد انقضت لأى سـبب مـن اسـباب     تطلبأو إذن حين ي

بنظرها . الدكتور عـادل قـورة : مرجـع     ةانقضائها ، أو كانت المحكمة غير مختص
 .   ٢٠٣سابق، ص

كما لو قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصـدرته   )(٤
ومـا   ٢٣٩: المرجع السـابق ، ص  سلامةها من جديد . الدكتور مأمون لكى تحكم في

 .٣٧٨بعدها ؛ الدكتور محمد زكي أبو عامر: المرجع السابق ، ص
 .  ٢٣٦الدكتور مأمون سلامة : المرجع السابق ، ص (٥)
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نظـر طلـب    عنـد ثم يحق للمحكمة التصدي بمجرد اتصالها بالدعوى ، ولو 
) . فكـل مـا يتطلبـه    ١( حتياطياًا المحبوسعن المتهم المحال إليها و فراجالإ

وأن صياغة  لاسيما) . ٢القانون هو أن تكون الدعوى مرفوعة أمام المحكمة (
) بأن المشرع قد قصد تخويل حـق التصـدي بمجـرد رفـع     ٣النص توحي (

يوجد  لا) . وعلى ذلك فإنه ٤الدعوى دون انتظار الخوض بالفعل في نظرها (
، وذلك توفيراً للوقت ، وحرصاً  المحاكمةوقت بدء  إلى التصدى لإرجاءمبرر 
المتهم  بخشية هر أو أدلتهاطمس  أوالجريمة وضمان عدم تشويه  معالمعلى 

 نقرار التصدى فـى غيبـة الخصـوم ، لأ    إصدار من. ولا خشية  بارتكابها
 التصـدى التحيز لكون  مظنة تفاءفيه ؛ فضلاً عن إن الشارع لم يرتب لهم حقاً

الإنتظار إلى  نفيها ، لذلك فلا فائدة م الجديدة لا حكماً لدعوىل تحريكاًليس إلا 
) . ويجوز ـ لدى جانب من هذا الفقه ـ للمحكمة استعمال   ٥جلسة  المرافعة (

إذ  ؛ ختصـاص عدم الإ أوالقبول  عدمك شكلياً حكماً أصدرتلو  حتىهذا الحق 

                                                
؛ الدكتور  ٨٩رءوف عبيد : مبادئ الإجراءات الجنائية ... ، مرجع سابق ، ص الدكتور(١)

رمضان  عيد؛ الدكتور عمر الس ١٤٩المرصفاوي : المرجع السابق ، صحسن صادق 
فـي   الجنائيـة ؛ الدكتور إدوار غالي الذهبي : الإجـراءات  ١٣٨: مرجع سابق ، ص

 .  ١٠٩، ص  ١٩٨٠،  ١، ط يةالتشريع المصري ، دار النهضة العرب
 .  ٩٢٩، ص  ١٨٢، رقم  ٤١، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٢/١٠/١٩٩٠نقض  (٢)
هذا الإيحاء من التبديل في صياغة النص ، فقد كانـت الصـياغة الأصـلية     وينبــع (٣)

المحكمـة ، إلا ان هـذه    أماملمشروع نص التصدي تتحدث عن دعوى " معروضة " 
 دعـوى البرلمانية ، وحل محلها العبارة الحاليـة "   مناقشاتأثناء ال هاالعبارة قد تم تعديل

 .    ١١٨مرفوعة " أمام المحكمة . الأستاذ أحمد عثمان حمزاوي : مرجع سابق ، ص
أن  اد) وفي هذا الصدد ، يقرر جانب من أنصار هذا الرأي أن الشارع المصـرى إذا إر (٤

حق التصدى بالوقت الذى تنظـر فيـه    يهيحدد الوقت الذى يجوز للمحكمة أن تباشر ف
وسعه النص على ذلك ، فقـانون التحقيـق الجنـائي    ، لكان ب مرافعةالدعوى بجلسة ال

الفرنسى الذى نقل عنه الشارع المصرى هذه النصوص يوجـب صـراحة أن يكـون    
المرافعة ، وطالما لـم يـنص الشـارع     ناءاستظهار المحكمة للدعوى الجديدة قد تم أث

وكان بمقدوره ـ فإن ذلك إنما يعنى أنه قد أراد أن يوسـع فـى     ـالمصرى على ذلك  
شمس الدين :  توفيقالمدى الزمنى الذى تستخدم فيه المحكمة هذا الحق. الدكتور أشرف 

 .  ٧٧٦سابق الإشارة إليه، ص
؛  ١١٨حمزاوي : المرجع السـابق ، ص  مانفي هذا المعنى : الأستاذ / أحمد عث انظر) (٥

؛  ١٠٣عبيد : مبادئ الإجراءات الجنائيـة ... ، مرجـع سـابق ، ص    ءوفالدكتور ر
ثروت  ل؛ الدكتور جلا ١٤٩الدكتور حسن صادق المرصفاوي : المرجع السابق ، ص

 .  ٩٠ص: المرجع السابق ، 
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لهـا   سـنى لما ت إلاو ،الحكم دون وقوفها على موضوع الدعوى  هذالا يحول 
على موضوع الدعوى  طلاعالإ منلا يمنع المحكمة  فالشارعحكمها ؛  إصدار

  ) .  ١لا يحسم موضوعها ( شكلياً حكماً نهايةفى ال أصدرتولو  حتى ،
من الناحية العمليـة   ةصحيح ، فإذا نظرنا للمسأل يين، أن كلا الرأ ولدينا

تصدر ثمة قرارات  لا المحكمةالسائد عملاً بمحاكم الجنايات ـ نجد أن   يـ أ
في أي دعوى دخلت في حوزتها ، إلا عند مباشرتها بالفعل إجراءات المحاكمة 

الدعوى الجديـدة إلا   استظهارثم لا يتصور عملاً مباشر حق التصدي و ومن؛ 
مانع قـانوني يحـول دون    يوجدالناحية النظرية ، فلا  نالمرافعة . أما م ثناءأ

دخول الدعوى في حوزتها ، فمنذ هذه  بمجردوإستعمال حق التصدي  كمةالمح
قرارات فيه  إصدارعلى ملف الدعوى و طلاعبالإ إختصاصلها  يكوناللحظة 

اسـتبان لهـا    إن، حتى ولو لم تكن قد بدأت فى نظرها بجلسات المرافعة ، ف
لها إصدار أمرهـا بتحريـك الـدعوى     جازلم تحرك ،  أخرىوجود دعوى 

الذي سيصدر بعد ذلك في الـدعوى الأصـلية ،    كمالجديدة ؛ أياً كان مآل الح
  فيستوي أن يكون حكماً شكلياً أو حكماً موضوعياً .   

: فيتعـين التفرقـة بـين     ةبالنسبة لنوع الدعوى المعروضة على المحكم (ب)
مـن قـانون    ١٢،  ١١حالتين: الأولى : تلك المنصوص عليها في المادتين 

الإجراءات الجنائية ؛ فحق التصدي في هذه الحالة يفترض أن يباشر بصـدد  
جنحـة , فقـد    أوالدعوى أن تكون جنايـة   ذهفى ه ويستوىدعوى جنائية . 

بالتصدى لمحكمة الجنايات , ولو كانـت نـاظرة    ختصاصأعطى الشارع الإ
كما أنه أجاز لها الفصل فـى الجنحـة    فى جنحة اختصت بنظرها استثناء ,

. ولـذلك   صحيحاً بالدعوى اتصالاً إتصلت, متى  ابعد تحقيقه ليهاالمرفوعة إ
فإن حق التصدي في هذه الحالة لا يتوافر إذا كانت الدعوى المدنية منظـورة  

  ) .٢ء الجنائي (أمام القضا
 نونمـن قـا   ١٣والحالة الثانية : تلك المنصوص عليها فـي المـادة    

 محكمـة الإجراءات الجنائية ، والتي تتعلق بالتصدي للأفعال الماسة باحترام ال
                                                

 .   ٧٧٦ص يه،الإشارة إل سابق) الدكتور أشرف توفيق شمس الدين : (١
؛ الدكتور أحمـد   اوما بعده ١٥٠، ص  ابقالسالدكتور محمود نجيب حسني : المرجع  )(٢

؛ الـدكتور  ٨٠٥فتحي سرور : الوسيط في الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص
 .  ٢٠٣عادل قورة : المرجع السابق ، ص 



 

 

-- 
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وسير العدالة ؛ ففي هذه الحالة لا يشترط أن تكون الدعوى المعروضة علـى  
ذلك إلى  ويرجع . ةة أو مدنيالمحكمة من نوع معين ، فيستوي أن تكون جنائي

أن الغاية التي تغيها المشرع من التصدي تتحقق أياً ما كـان نـوع الـدعوى    
التصـدي يكـون    نالمعروضة على محكمتي الجنايات والنقض ، ومن ثم فـإ 

  ) .  ١( محكمةجائزاً حتى ولو كانت الدعوى المدنية هي المنظورة وحدها أمام ال
: فحتـى تسـتطيع المحكمـة     صحيحاً صالاًاتالمحكمة بالدعوى  اتصالـ   ٢

الأصـلية قـد دخلـت     ىتكون الدعو أنمباشرة حقها في التصدي ، يتعين 
أن يكـون اتصـالها    رطبحوزتها وفقاً لإجراءات صحيحة ؛ أو بالأحرى يشت

) ٢فيهـا (  حكماً صدرت أن لمحكمةيمكن ل بحيثالدعوى قد تم صحيحاً ،  بهذه
يجوز للمحكمة  فلاذلك فإنه متى كان رفع الدعوى الأصلية باطلاً ،  وعلى. 

  )  .  ٣الجديدة  ( لدعوىفي هذه الحالة التصدي ل
،  ولىالأ للمرةبموضوع الدعوى  المحكمةيكون اتصال  أن شترطي ولا

لمحكمة الجنايات عند نظرها لموضوع الدعوى الجنائيـة بنـاء علـى     فيجوز
غيـر   تهمينلموضوع الدعوى الجنائية بالنسبة لم النقض والإحالة أن تتصدى

أو كانت هنـاك   إليهمعليهم أو بالنسبة لوقائع غير المسندة  ىمن أقيمت الدعو
. أمـا بالنسـبة    لجنايـات جنحة مرتبطة بالتهمة المحالة الى محكمة ا أوجناية 

لمحكمة النقض فقد قصر الشارع حقها في التصدي ـ في هذه الحالة ـ علـى    
  )  .  ٤لنقض للمرة الثانية (حالة ا

إلى الذهن التساؤل الآتي : هل تسـتطيع المحكمـة أن تسـمتد     ويتبادر
الجديدة من مصادر غير الدعوى المعروضة ؟ أم أنه يلزم أن  بالدعوىعلمها 
  المعروضة هي مصدر علم المحكمة بالدعوى الجديدة ؟ دعوىتكون ال
أن تكون  وجوبيجمع على من الأمر ، أن الفقه المصري يكاد  والواقع 

وجـه   ولاالدعوى المنظورة هى مصدر علم القاضـى بالـدعوى الجديـدة ؛    

                                                
؛ الدكتور أشرف توفيق شـمس   ٢٠٥الدكتور محمد عيد الغريب : مرجع سابق ، ص )(١

 .    ٧٥٦الدين : مرجع سابق، ص 
 .١٣٠مامون سلامة : الإجراءات الجنائية معلقاً عليه ... ، مرجع سابق ، ص الدكتور )(٢
 .٢٩٨الدكتور عبد الحكم فودة : محكمة الجنايات، مرجع سابق ، ص )(٣
 .١٣٠، ص قالدكتور مامون سلامة : الإجراءات الجنائية معلقاً عليه ... ، مرجع ساب )(٤



 

 

-- 
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الفقـه فـي    ويستند) . ١( آخرللتصدى إذا علمت المحكمة بالوقائع عن طريق 

يجـوز لـه    لا, إذ  الشخصـى جواز قضاء القاضي بعلمه  عدمذلك إلى مبدأ 
ولم يكـن بمناسـبة    شخصيةلواقعة علم بها بصفة  صدىاستخدام الحق فى الت

) . ويتسع مفهوم الدعوى الأخيرة ليشـمل مـا قـد    ٢نظره الدعوى الأصلية (
فى جلسة المحاكمـة   دارعن وجود الدعوى الجديدة , وما  الأوراق به تفصح

  ) .٣ومرافعات ( فويةمن أقوال ش
أن ثمة رأي يذهب إلى أن ما يجمع عليه الفقه في هـذا الصـدد لا    بيد

لعلم القاضي  ضابطلنصوص وعله تقرير التصدى ، ويتعين وضع يستقيم مع ا
قررها الشارع للتصدى ، والتـي تظهـر    التىبالدعوى الجديدة يتفق مع الغاية 

 خولـت الجنائيـة حيـث    اءاتمن قانون الإجـر  ١٣ المادةجلية من إستقراء 
 لإحترامفى حالة وقوع أفعال من شـأنها الإخـلال بأوامرهـا أو بـا     للمحكمة

التأثير فى قضائها أو فى الشهود أن تحرك الدعوى الجنائية فى  أو هاجب لالوا
هذه الحالة, وهذه الأفعال قد لا تطويها الأوراق أو تظهر من الأقوال الشـفوية  

الـى   ءةعلى سبيل المثال نشر مقالات تتضمن الإسا ابجلسات المرافعة , فمنه
ا , فمصدر هذا الفعـل فـى   فيه هودفى قضائها أو على الش رالمحكمة أو التأثي

مصـدره هـو فعـل     إنماالحالات ليس أوراق الدعوى أو ما دار فيها , و ههذ
يخرج عن نطاق الدعوى المعروضة على المحكمة . ولذلك فإن ضابط علـم  

                                                

الجنايات الملغي لم ينص على وسـيلة معينـة    قوتجدر الإشارة إلى أن قانون تحقي )(١
 ـلتحقق علم المحكمة بالدعوى الجديدة , لذلك أجاز الفقه   تحقق هذا العلـم   ـ آنذاك 

بمناسبة نظر دعوى مطروحة أمامها أو بناء على شكوى المجنى عليه أو تكون قـد  
. انظر : الأستاذ/ علي زكي العرابي : المبادئ الأساسية  قوصلت الى علمها بأى طري

،  ١٩٤٠،  ١للتحقيقات والإجراءات الجنائية ، لجنة التأليف والترجمة والنشـر ، ج 
 .  ١٣٩ص

 وما بعدها. ١٥٠الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص  )٢(

محمود نجيب  لدكتورا؛  ١١٧/ أحمد عثمان حمزاوي : المرجع السابق ، صالأستاذ) (٣
؛ الدكتور رءوف عبيـد : المرجـع السـابق ،     ١٥٠حسني : المرجع السابق ، ص 

؛ الدكتور جلال  ١٣٨؛ الدكتور عمر السعيد رمضان : المرجع السابق ، ص ١٠٣ص
؛ الدكتور عبد الرءوف مهدي : المرجـع السـابق ،               ٩٠ثروت : مرجع سابق ، ص

 ٢٠٤ورة : الوجيز في الإجراءات .. ، مرجع سابق ، ص؛ الدكتور عادل ق ٧٧١ص 
 . 
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ثم فإن الضابط الصحيح  منالحالة يمكن أن يكون شخصياً , و هالمحكمة فى هذ
التصدى , هو أن ترتبط الدعوى  مع نصوص التشريع وعله تقرير الذى يلتقى

العلـم   أالجديدة بالدعوى المعروضة برابطة السببية , بحيث لا يتصور أن ينش
 فـى لم تعرض الدعوى الأصلية على المحكمة , ويستوى  إذابالدعوى الجديدة 

أو نشأ أثناء  وراقذلك أن يكون الفعل سبب الدعوى الجديدة قد كشفت عنه الأ
  ) .١المرافعة أو أن يكون قد وقع خارجهما (

رغم وجاهة ما ذهب إليه الرأي الأخير ، إلا أنه لا يخلـو   نه، أ ولدينا
مـن   عأنه خلط بين العلة التي تغياهـا الشـار   نجدمن المثالب ، فمن ناحية 

من قانون الإجـراءات ،   ١٢،  ١١المقررة بموجب المادتين  صديحالات الت
متمثلة في تكملة الدعوى القائمة من حيث الوقائع أو الأشخاص ، وتلـك  وال

فـي كفالـة    متمثلةالقانون سالف الذكر وال نم ١٣المقررة بمقتضى المادة 
من المشرع على كفالة هذا الإحتـرام ،   وحرصاًالاحترام الواجب للمحكمة . 

شـفت  أن تتصدي لأي فعل من شأنه المساس به سـواء ك  لمحكمةفقد أجاز ل
نطـاق   عـن الدعوى المعروضة و ما دار فيها أم كان خارجـاً   أوراقعنه 

الغاية هو وحـده الـذي دفـع     فاختلافالمعروضة على المحكمة .  دعوىال
عليـه   لقيـاس المشرع إلى التوسع في مصدر هذا الفعل ، لذلك لا يجـوز ا 

ن من قانو ١٢ ، ١١ضابط يشمل الحالات المقررة بموجب المادتين  اطلاستنب
الضابط الذي خلص إليه مـن   فإن،  ناحية أخرى ومن. الإجراءات الجنائية 

 دي؛ إذ يسمح لها بالتص حكمةفي الم رهشأنه إهدار مبدأ الحياد الواجب تواف
متـى   ،لوقائع لم تتضمنها أوراق الدعوى أو تكشف عنها جلسات المحاكمة 

علمت بها وكانت مرتبطة بالدعوى المنظورة أمامها ، أياً كان مصدر علمهـا  
بهذه الوقائع حتى لو كان علماً شخصياً . وهذا العيب يتجاوز حدود التبريـر  

 يعـد  الذي ساقه والذي يتمثل في العلة من التصدي ، وذلك لأن حق التصدي
أجـازه الشـارع    ، كمـة امبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمح من استثناء
قدرها ، فلا يجوز من أجل مراعاة هذه  ولاعتبارات العليامن المصلحة  لدواع

الاعتبارات تحطيم ضمان أكبر وأشد إيضاحاً ؛ فحيدة القضاء يجب أن تتأكـد  

                                                
 . ٧٥٥إليه ، ص شارةشمس الدين : سابق الإ فيقأشرف تو الدكتور) (١
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) . ولا ١الأساس الذي تقوم عليه شرعيته ( قلالهدائماً ، إذ أنها تمثل مع است
إذا كان مصدر تصدي المحكمة للوقائع الجديـدة  اطمئنان لسلامة هذا الحياد 

بالـدعوى المنظـورة أمامهـا     تبطةهو علمها الشخصي حتى ولو كانت مر
 أولىما ذهب إليه جمهور الفقه في هذا الشأن  فإن،   لذلكبرابطة السببية . 

بالاتباع ، حيث يتعين أن يكون مصدر علم المحكمة بالوقائع الجديدة ما قـد  
فـى جلسـة    دارالدعوى المعروضـة  عليهـا , أو مـا     أوراق عنه تفصح

  .من أقوال شفوية ومرافعات لمحاكمةا
  الثاني : الشروط المتعلقة بالدعوى الجديدة :   القسم

يتعلق بالدعوى الجديدة فيتعين أن يكون تحريكهـا جـائزاً ، وأن    وفيما
  تتوافر الدلائل الكافية لتبرير تحريكها .  

: فإذا ما تـوافرات أمـام    جائزاًالدعوى الجديدة  تحريكيتعين أن يكون  : أولاً
يكـون تحريـك    أن، فليزم  صديالمحكمة إحدى الحالات التي تجيز لها الت
الدعوى مازالت قائمة ولم يطرأ  هذهالدعوى الجنائية الجديدة جائزاً ؛ أي أن 

 عوىمحل للتصـدى إذا كانـت الـد    فلاسبب من أسباب الانقضاء .  عليها
المدة أو بالعفو الشامل أو صدر فيها حكم بـات .   ىانقضت بمض قدالجديدة 

معلق علـى قيـد إجرائـى     غيركما يتعين أن يكون تحريك الدعوى الجديدة 
  ).  ٢طلب ( أوكتقديم شكوى  

الرقابـة علـى إسـاءة     لىإ يهدف التصدىذلك في أن  منالعلة  وتكمن
 ـ   الـدعوى الجنائيـة                    كالنيابة العامة لسلطتها التقديرية بالتقـاعس عـن تحري

                                                

 .  ٨٠٣الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص )(١
الإشارة إلى الشارع قد خول المحاكم فى جرائم الجلسات حق تحريك الـدعوى   وتجدر )(٢

لا يجوز القيـاس عليـه    ءفيها , ولو كانت معلقة على قيد إجرائى , وهذا استثنا الحكمو
نظراً للطبيعة الخاصة لجرائم الجلسات ، وهي طبيعة إستثنائية يجب التحرز فى تفسـير  
النصوص المتعلقة بها ؛ ومن ثم  فإنه لا يجوز قياس التصدى على جرائم الجلسـات .  

؛  ٢٣٩الجنائيـة ، مرجـع سـابق ، ص    اتلإجراءانظر : الدكتور مأمون سلامة : ا
؛ الدكتور محمـد عيـد الغريـب :     ٢٩٨، ص بقالدكتور عبد الحكم فودة : مرجع سا

 . ١٩٨مرجع سابق ، ص
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تقصيرها فيها , ولا يكون هناك محل لـذلك الإ إذا كانـت هـذه الـدعوى      أو
  ) .  ١سبب من أسباب الانقضاء ( عليها ــطرأُـمازالت قائمة ولم ي

تتحقق هذه العلة أيضاً إذا كانت الدعوى الجديدة قد تـم تحريكهـا ,    ولا
بالحق المدنى , وكانت مازالت محركـة   لمدعىسواء من النيابة العامة أو من ا

النيابـة العامـة قـد     نت. ولا محل للتصدى إذا كا ةأثناء نظر الدعوى الأصلي
لم يتم  هإجراء لتحريكها غير أن تشرعت فى تحقيق الدعوى أو كانت قد اتخذ

التصرف فيها بعد ، ويستوى أن تكون النيابة العامة قد فعلت ذلك مـن تلقـاء   
) . ولكن ما هـي  ٢على طلب المحكمة أو شكوى المجنى عليه ( بناءنفسها أو 

الحال لو أن النيابة العامة تصرفت في الدعوى الجديدة بـالحفظ أو أصـدرت   
فيها أمراً بأن لا وجه لإقامتها وتبين للمحكمة أثناء نظر الدعوى الأصـلية أن  

تملـك هـذا    نتهذا الحق ؟ وإذا كا ملكهناك ما يبرر إلغاء هذا الأمر , فهل ت
الحق فهل يجوز لها العودة الى التحقيق فى حالة صدور الأمر بأن لا وجه من 

مـن قـانون الإجـراءات     ١٩٧قاضى التحقيق , في ظل القيد الوارد بالمادة 
  الجنائية الذي يمنع من العودة للتحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة ؟ 

إذا كان الأمر الصادر من  هأنه لا خلاف في الفق ،الواقع من الأمر 
النيابة العامة في الدعوى الجديدة أمراً بحفظ الأوراق إدارياً ، فلا يمنع هذا 
القرار المحكمة من حقها في التصدي لها وأن تعيد تحريك الدعوى فيها . بيد 

إذا كان هذا القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى  نشب في حالة ما الخلافأن 
ولم يلغ ، فذهب رأي إلى أن هذا القرار يحوز حجية تمنع الجنائية قائماً 

هذا  إلغاءالمحكمة من التصدي للوقائع والأشخاص الذين شملهم ؛ ولا يجوز 
  ) ٣قبل التصدى ( جديدةتظهر دلائل  أن يطةجهة التحقيق شر بواسطة إلاالأمر 

أنه يجوز إلغاء الأمر بأن لا وجه إذا توافرت  إلى  آخررأى  ذهب بينما
أدلة جديدة , فإذا كان الأمر قد صدر لعدم معرفة الفاعل أو عدم كفاية الأدلـة  

                                                
؛ الدكتور أشـرف توفيـق    ١٥٠الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص  )(١

 .  ٧٥٦شمس الدين : سابق الإشارة إليه ، ص
 . ٨١: المرجع السابق ، ص  اوييق الشالدكتور توف )(٢
؛ الـدكتور أحمـد فتحـي     ١٥١نجيب حسني : المرجع السابق ، ص  دالدكتور محمو )(٣

؛ الدكتور محمد زكي أبو عامر : مرجع سـابق ،   ٨٠٥سرور : المرجع السابق ، ص 
؛ الدكتور عبد الحكـم   ١٩٥؛ الدكتور محمد عيد الغريب : مرجع سابق ، ص ٣٧٨ص

 .  ٢٨٦، ص بقسا مرجعفودة : 
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المرفوعة أمامها دلائل جديدة لـم   ةالأصلي لدعوىوظهر للمحكمة أثناء نظر ا
وجـه   لا نتكن معروضة على سلطة التحقيق فى الدعوى التى قررت فيها بأ

قبلـه أو زيـادة    متـوافرة الفاعل أو أن تعزز الأدلة ال إلىها التوصل من شأن
 وإعـادة يجوز إلغاء هـذا الأمـر    نهظهور الحقيقة , فإ إلىالمؤدى  يضاحالإ

ذلك إلى  فىأنصار هذا الرأي  ويستند) . ١( تحريك الدعوى الجنائية فيها ثانيةً
المطـروح علـى    تهامالإ بيشو ذىيجد علته فى تكملة النقص ال التصدىأن 

أو مشوهة علـى المحكمـة , كمـا     ورةالمحكمة , وتفادى عرض الدعوى مبت
يهدف الى تحقيق العدالة, وهذه الاعتبارات تتوافر فى حالة ظهور دلائل جديدة 

تحريـك   إعـادة التحقيـق ب  إلـى  وجه والعودة ثانيةً لا نلإلغاء الأمر بأ تكفى
شارع الحـق فـى التصـدى لا    الدعوى الجنائية . والنصوص التى قرر بها ال

من قانون الإجراءات الجنائيـة , والـذى أجـاز     ١٩٧تتنافر مع نص المادة 
وجه إذا ظهرت دلائل جديدة . فغاية هـذا   لا نإلغاء الأمر بأ تضاهالشارع بمق

التحقيق سلطة إلغاء الأمر الصادر منه من  قاضىالنص تكمن في عدم تخويل 
 قيد, فلا يجمع بين سلطتى التحقيق والاتهام , ولذلك لا يتوافر هذا ال نفسهتلقاء 

إذا كانت النيابة العامة هى التى أصدرت الأمر . وهذه العلة غير متوافرة فـى  
الجنائية  الدعوى, إذ يكون لها حق تحريك  ىحالة تخويل المحكمة حق التصد

 لا نأن تلغى الأمر بـأ لحق التصدى  للمحكمة إعمالاً يجوز  نه. وعلى ذلك فإ
العامـة أو مـن قاضـى     نيابةمن ال , سواء أكان صادراً الدعوىوجه لإقامة 

 أم أنه كان إلغاء ضمنياً صريحاً لإلغاءالتحقيق , كما أنه يستوى أن يكون هذا ا
  ) .٢تقرر كأثر لقرار التصدى (

الرأي الأخير ، إلا أنه يتعـارض   إليه، أنه رغم وجاهة ما ذهب  ولدينا
 هالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بمجـرد صـدور   يحوزهامع الحجية التي 

إلا في الحالات وبالكيفية التـي قررهـا    يقمـن العودة إلى التحق تمنعوالتي 

                                                

رمضـان :   السعيد؛ الدكتور عمر ١٠٣، ص لسابقالدكتور رءوف عبيد : المرجع ا )(١
؛ الدكتور  ٩٠؛ الدكتور جلال ثروت : مرجع سابق ، ص ١٣٦، ص  سابقالمرجع ال

 .  ٢٠٤عادل قورة : الوجيز في الإجراءات .. ، مرجع سابق ، ص
 .اوما بعده ٧٥٩إليه ، ص شارةالدين : سابق الإ مسأشرف توفيق ش الدكتور) (٢
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) ؛ كما أنه يصطدم بالحالة التي يتحصن فيها الأمر بأن لا ١( صراحةًالقانون  
الجنح المسـتأنفة علـى   وجه إذا ما طعن فيه أمام محكمة الجنايات أو محكمة 

فإننـا   لـذلك .  الطعنحسب الأحوال منعقدة في غرفة مشورة فقررت رفض 
من التصدي في حالة صدور  المحكمة منعالرأي الأول الذي ي ترجيحنميل إلى 

  قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قائماً ولم يلغ .
أن تتوافر  يجبالدلائل الكافية لتبرير تحريك الدعوى الجديدة :   رتواف : ثانيـاً 

, ذلك أن هذه الدلائل هى التى تبرر  ديدةالدلائل الكافية للاتهام فى الدعوى الج
مضـمون الـدلائل الكافيـة     ويتحدد ؛تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة 

  الى المتهم .   نسبتهاللاتهام فى الاعتقاد بأن ثمة جريمة قد ارتكبت وترجحت 
التى تكفى للاتهام فى مضمونها عـن الـدلائل الكافيـة     الدلائل وتختلف

 ـ    لىلإحالة الدعوى ا تقـدير مـدى                     يالقضاء , فيتبلـور ضـابط الأخيـرة ف
حكم بالإدانة فى حق المتهم " . ويعني هذا الاحتمـال أن   دورص احتمال"  قيام

حالة أنه يرجح الحكم بإدانة المتهم فيما لو أحيل الـى  يستقر فى تقدير سلطة الإ
أو الشبهة الأولية التى  لائلأن تتوافر الد للتصدى يكفى نما) . بي٢قضاء الحكم (

 فالشـبهة تكفى للإحالـة ـ    لاوهي  ـالابتدائى   التحقيقتكفى للقيام بإجراءات 
توافرها لبـدء   ويكفى،  مقامت دلائل على ارتكاب فعل مجر إذاالأولية تتوافر 

التحقيق ولو لم تثر شبهة ارتكابها ضد شخص معين , بخلاف الشبهة  إجراءات
أن يتوافر دليل يربط بين الفعـل محـل التهمـة     بالتى تلزم للإحالة : إذ يج

والمتهم برابطة السببية . ففى حين أن الشبهة التى تكفى لبدء التحقيق الابتدائى 
الشبهة التى تكفـى   فإن ،تكاب فعل مجرم هى مجرد توافر شبهة بسيطة فى ار
تتوافر  نأ ـللشبهة فى الفعل   بالإضافة  ـللإحالة هى شبهة مركبة , إذ يلزم  

  ) .٣الدلائل التى تشير الى نسبة هذا الفعل لشخص معين (
 ويتفق قرار التصدى مع قرار الإحالة في أن كليهما يجـب ألا ينطـوى  

بإدانته . ومن باب أولى فإنـه   مسبقاً قضاءإثم المتهم أو أن يتضمن  قديرعلى ت

                                                
 بالفصل الأول من هذه الدراسة . كرهما سبق ذ راجع) (١
؛ الـدكتور محمـود نجيـب     ٢٦٠محمد مصطفى القللي: مرجع سابق ، ص الدكتور) (٢

؛ الـدكتور مـأمون سـلامة : المرجـع السـابق ،      ٦٣٥حسني: المرجع السابق، ص 
 .  ٧٣٥ص

 .   ٧٦١أشرف توفيق شمس الدين : سابق الإشارة إليه ، ص ورالدكت )(٣
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مـع مـا    يتفقلا يشترط أن تكون الإدانة فى الدعوى الجديدة ثابتة , فذلك لا 
التحقيق . ويكفى أن تكون هناك أدلة اتهام  هةأوجبه الشارع من إحالتها الى ج

  ) .١تبرر فى نظر المحكمة اتخاذ الإجراءات (
  الفرع الثاني

  صدىحالات وإجراءات الت
فيما سبق ـ للشروط التي يلـزم توافرهـا لمباشـرة حـق       ـ عرضنا

على هذا التسـاؤل أن   الإجابةالتصدي ، فما هي حالاته وإجراءاته ؟ تقتضي 
  نبين أولاً : حالات التصدي ، حتى يتسنى لنا بيان إجراءاته .  

المحكمة لحق التصدى أن تتوافر إحدى  لمباشرةحالات التصدى : يلزم  : أولاً
،  ١٢،  ١١، وقد نصت على هذه الحالات المواد  وناًله قان مقررةالحالات ال

يوجد  لاالجنائية ، والتي يمكن تحديدها في ثلاثة .  ءاتمن قانون الإجرا ١٣
التصدى فـى الأولـى يكـون     أناختلاف بين الحالتين الأولى والثانية سوى 

ويجمع بينهمـا أن   ؛النقض  لمحكمةفى الثانية  ون, بينما يك الجنايات لمحكمة
ما يدفعنا  وهذاأو الأشخاص ،  الوقائعالقائمة من حيث  الدعوىعلتهما تكملة 

الحالة الثالثة , فعلتها كفالـة الاحتـرام الواجـب     أمامعاً بالدراسة.  التناولهم
  التالي :   إستقلالاً ، وذلك على النحو دراسةبال ونتاولهاللمحكمة , 

في التصدي لوقائع أو متهمين  ضحق محكمتي الجنايات والنق الأولى  : الحالة
مـن   ١١ المـادة هذه الحالة  نظمتالأصلية :   ىجدد أو الارتباط مع الدعو

 ١٢قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لمحكمة الجنايات ، بينما نظمت المـادة  
نظر الموضـوع بنـاء    عندالتصدي  فيمن ذات القانون حق محكمة النقض 

على الطعن فى المرة الثانية . ويستخلص من هذين النصين أن للتصدي فـي  
الجنائيـة ضـد    لـدعوى هذه الحالة ثلاثة صور ، تتمثل الأولي في تحريك ا

تتبلور الثانية في إضافة وقائع جديدة إلـى المـتهم ، بينمـا     و ،متهمين جدد 
جنحة مرتبطة بالتهمة الأصلية ، وذلـك علـى    تتعلق الثالثة بوجود جناية أو

  التفصيل الآتي :  

                                                
 .١٣٠..، مرجع سابق ، ص الإجراءاتالدكتور حسن صادق المرصفاوي : أصول  )(١
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 هـذه تحريك الدعوى الجنائية ضد متهمين جدد : تفتـرض   الاولى : الصورة
فى هذه  آخرين متهمين ثمةأن  للدعوى هاأثناء نظر المحكمة إكتشافالصورة 

 هذه في والضابط ؛الجريمة , لم تقم النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية عليهم 
فى هؤلاء أن يكونوا فاعلين أو  ويستوى ،" وحدة الوقائع "  فيالصورة يتمثل 

 لـبعض محاباة محتملـة   تفادى فيالصورة  هذهمن  علةال تكمن). و١شركاء (
المتهمين بإغفال إقامة الدعوى عليهم  ، أو ألا يتصل علم سلطة الاتهام بوجود 

يقدم المـتهم بصـفته    كأن) . ٢لأصلية (للمتهم فى الدعوى ا آخرينمساهمين 
, ثم يتضح أن له شريك فيها حرضـه   المحاكمة  إلىأصليا فى الجريمة  فاعلاً

  ) .٣( ةعلى ارتكابها , لم يتناوله التحقيق والمحاكم
الجريمـة التـى تنظرهـا                  علىالمحكمة فى هذه الصورة  حق ويقتصر

جريمة ترتبط بها , فإن انتفى هذا الارتبـاط , فـلا تسـتطيع أن تتصـدى      أو
  ) .  ٤للدعوى (
أقيمت الدعوى عليـه :   الذياضافة وقائع جديدة الى المتهم  الثانية : الصورة
قـد   أمامهـا المتهم الذى يحاكم  أن المحكمةإكتشاف  عندهذه الصورة  تتحقق

، وضـابط   أجلهدعوى من عليه ال أقيمت ماغير  أخرىوقائع  عنهصدرت 
الصورة  هالشارع فى هذ يتطلب ولاالمتهم " .  وحدةفي "  يتمثلهذه الصورة 

المتهم وبين الواقعة التى تضيفها  إلىالمسندة  صليةوجود صلة بين الواقعة الأ
 أن أوتـرتبط بهـا    أن فيستوى ـعكس الصورة الاولى   كالمحكمة ـ  وذل 

نظرهـا لتهمـه    حال لها). فيجوز للمحكمة إذا ما يتبن ٥تكون مستقلة عنها (
 أخرىجروح  أفعالبالمجنى عليه  أحدثالمتهم قد  أنمستديمة  هةعا إحداث

 بـه المحاكمة بارتكا أثناءاعترف المتهم  إذا كذلك) . ٦التصدي لهذه الأفعال (

                                                
 .٢٣٩سابق ، ص مرجع: الإجراءات الجنائية ،  ةمأمون سلام الدكتور) (١
 .  ١٥٢: المرجع السابق، ص حسنيالدكتور محمود نجيب  )(٢
 ـ ١الإجراءات الجنائية ، ط نونلي عبد الباقي  : شرح قا/ عدذالأستا )(٣  ة، المطبعة العالمي

 ت؛ الدكتور حسن صادق المرصفاوي : أصول الإجـراءا  ١٥٤، ص ١٩٥١،  ١، ج
 . ١٢٨..، مرجع سابق ، ص

 .   ٧٦٤الدكتور أشرف توفيق شمس الدين : سابق الإشارة إليه ، ص )(٤
 .  ١٥٢الدكتور محمود نجيب حسني: المرجع السابق، ص  )(٥
 .  ١١٤، ص ١٧٥، رقم  ١، مجموعة الربع قرن ، ج ١٥/٥/١٩٤٤ نقض )(٦



 

 

-- 
 

١٠٥٠ 

 
  

) . ١عنهـا (  عوىلا صلة لها بالجريمة التى تنظر المحكمة الد أخرى ريمةج
ا يستوى أن تكون هذه الوقائع منسوبة إلى جميع المتهمين في الـدعوى أو  كم

والصـورة   الصورة هذهتجمع بين  أنللمحكمة  ويجوز) . ٢إلى بعض منهم (
؛ كأن  ديدةوقائع ج إليهم، وتسند  آخرينضد متهمين  لدعوىا تقيمالأولى ، ف

 ىحال نظرها للدعو فتكتش التيالمحاكمة ،  إلىيقدم الفاعل فى جريمة قتل 
هذا الشريك قد سرق السلاح ليقدمـه   أنثم يتبين لها  المساعدة،له شريك ب نأ

  ) .٣الى الفاعل لارتكاب جريمته (
للمحكمـة   مكنتكون الوقائع الجديدة من طائفة الوقائع التي ي لاأ ويشترط

وفاً من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لو كانت ظر ٣٠٨ لمادةل وفقاًإضافتها 
) . وذلـك لأن  ٥) ، ولا تعد جريمة جديـدة ( ٤مشددة يمكن للمحكمة إضافتها (

 محكمـة  مـام أ الـدعوى مبدأ عينية  نع يعد خروجاً لاإضافة هذه الظروف 
  الموضوع .  

القـانوني   لوصفوقائع جديدة أيضاً ، إسباغ المحكمة ا ـــعدُتـ ولا
الوصـف القـانوني الـذي    الصحيح للواقعة ، إذ الأصل أن المحكمة لا تتقيد ب

 محـيص تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفـة بت 
                                                

 . ١٥٢الأستاذ / عدلي عبد الباقي  : المرجع السابق ، ص )(١
 . ٢٣٩الدكتور مأمون سلامة : الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص )(٢
؛ ١٢٨لمرصفاوي : أصول الإجراءات ..، مرجع سـابق ، ص حسن صادق ا الدكتور )(٣

 .  ١٩٩محمد عيد الغريب : مرجع سابق، ص الدكتور
؛ الدكتور أحمد عبد العزيز الألفـي  ١٩٢محمد عيد الغريب : مرجع سابق، ص دكتورال )(٤

 وما بعدها . ٣١٢: مرجع سابق ، ص
د خروجاً على قاعـدة عينيـة   والظروف المشددة التي يمكن للمحكمة إضافتها ، ولا يع )(٥

 فمن قانون الإجراءات الجنائية تشمل نوعين من الظـرو  ٣٠٨الدعوى بالتطبيق للمادة 
، الظروف المشددة بالمعنى الدقيق سواء أكانت وقائع منسوبة للمتهم كحمـل   الأولى: 

السلاح أو الكسر أو التسور ، أو كانت ظروف حال أحاطت بارتكاب الجريمة كظـرف  
مأمون سـلامة :   تورأو العود ؛ أو كانت ظروفاً نفسية مثل سبق الإصرار . الدكالليل 

  .  ٨٧٩عليه ، مرجع سابق ، ص  لقاًقانون الإجراءات الجنائية مع
: الظروف المشددة بالمعنى الواسع ، والتي تشمل كل واقعة تكون مع التهمـة   والثانية

ة التي أتاهـا المـتهم ؛ أي تحديـد    وجه الاتهام الحقيقي ، وتدخل في الحركة الإجرامي
الصورة المطابقة للحقيقة لما يذكره الإتهام من أفعال ووقائع يسندها إلى المتهم . كـأن  

الخطأ ، أو من الضرب البسيط إلـى   قتلتعدل المحكمة التهمة من الإصابة الخطأ إلى ال
الدكتور محمود الضرب المفضي إلى الموت ، أو من الشروع في القتل إلى القتل التام . 

 .   اوما بعده ٨٣٥نجيب حسني: المرجع السابق، ص 
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كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القـانون   يعالواقعة المطروحة بجم
من التحقيقات ما تـرى لزومـاً    تجريتطبيقاً صحيحاً ، ولها في هذا الشأن أن 

ما دام الأمـر لا يتعلـق بواقعـة    تصدي ، لإجرائه دون حاجة لإعمال حق ال
مخالفةً لهـذا   صديفإذا قامت المحكمة بالت أخرى أو أشخاص جدد لم تشملهم .

المبدأ ، وقع إجراء التصدي باطلاً ، وتعين إهدار جميع النتائج المترتبة عليـه  
للتكييف القانوني للواقعة ليس محض رخصة للمحكمة ،  حكمة) . فتغيير الم١(

بل هو واجب عليها ، فعليها أن تمحص الواقعة المطروحـة عليهـا بجميـع    
) . فلـيس  ٢أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القـانون تطبيقـاً صـحيحاً (   

للمحكمة أن تقضي بالبراءة في دعوى قدمت إليها بوصف معين إلا بعد تقليب 
يع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصـف  جم ىوقائعها عل

) . فإذا كانت الواقعـة  ٣من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب ( يقانون
 ـ ، وإنمـا هـي    رقةالمرفوعة بها الدعوى بفرض صحتها لا تكون جريمة س

من  اءةجريمة خيانة أمانة ، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في الدعوى بالبر
تهمة السرقة ؛ لأنه كان لزاماً عليها في هذه الحالة أن تعدل وصـف الواقعـة   

أمانة ، وتقضي في الدعوى وفقاً لهذا الوصف الأخير ، بشرط عدم  نةإلى خيا
  ) .  ٤الإخلال بحق الدفاع (

قبيل ذلك أيضاً حالة التعدد المعنوي ، حيث ينطبق علـى الواقعـة    ومن
يعد كل منها جريمة فـي ذاتـه ، فـإذا     حدوا يانونالأصلية أكثر من وصف ق

لا يجوز للمحكمة أن تقضـي بـالبراءة    عينرفعت الدعوى بناء على وصف م
قبل تمحيص الوصف الآخر الذي يرد على ذات الواقعة بحكم التعدد المعنـوي  

قانون العقوبات . وتمارس المحكمة واجبهـا فـي تقليـب     ٣٢/١طبقاً للمادة 
                                                

 ق (غير منشور) .   ٧٠ ةلسن ٢٣١٤٤رقم  ن، الطع ١٤/١/٢٠٠١ نقض )(١
؛ نقـض   ٤٧٦، ص ٩٤، رقـم   ١٥، مجموعة أحكام النقض ، س ٨/٦/١٩٦٤نقض  )(٢

؛ نقـض   ٣٨٠، ص ٧٤، رقـم   ١٥أحكـام الـنقض ، س   موعة، مج ١٢/٥/١٩٦٤
؛ نقـض   ٥٣٨، ص ١٠٨، رقـم   ١٦، مجموعة أحكـام الـنقض ، س   ١/٦/١٩٦٥
ــنقض ، س  ٧/١١/١٩٦٦ ــام ال ــة أحك ــم  ١٧، مجموع ؛  ١٠٧٦ص،  ٢٠١، رق

؛ نقـض   ٥١٢، ص ٩٨، رقـم   ١٨أحكـام الـنقض ، س   وعة، مجم ١٠/٤/١٩٦٧
 .    ٦٦١، ص ١٤٢رقم ،  ٢٥، مجموعة أحكام النقض ، س ١٣/١٠/١٩٧٤

 ق (غير منشور).     ٦٥لسنة  ٣٣٨٨، الطعن رقم  ٢/٤/٢٠٠١ نقض )(٣
؛ نقـض   ٤٧٦، ص ٩٤، رقـم   ١٥أحكام النقض ، س عة، مجمو ٨/٦/١٩٦٤ نقض )(٤

 .   ٧٠٥، ص ١٣٨، رقم  ١٨، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٣/٥/١٩٦٧
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مـن قـانون    ٣٠٤المحتملة ، طبقاً للمادة  القانونيةافها الواقعة على كافة أوص
الإجراءات الجنائية التي توجب تطبيق المحكمة لنصـوص القـانون تطبيقـاً    

 ـ  اصحيحاً على واقعة الدعوى المطرحة عليه فـي   ةباعتبارها صـاحبة الولاي
) . فإذا حركت الدعوى بطريق الإدعـاء المباشـر بالوصـف    ١الفصل فيها (
نت الجريمة بوصفها الأشد مما لا يقبل تحريك الـدعوى عنهـا   الأخف ، وكا

بطريق الإدعاء المباشر ، يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي بعـدم  
 عنـد  ـيعد إغفال النيابة   هلالتساؤل الآتي :  ـثارُ) . ومن هنا يـ٢قبولها (

بأن  نيضم أمرالأوصاف القانونية للواقعة بمثابة  لأحدتصرفها في الدعوى ـ  
  ؟بالنسبة لهذا الوصف  ائيةالجن عوىلا وجه لإقامة الد

بوصف دون غيره  لماديةا لواقعةتقديم النيابة العامة ل أنالواقع من الأمر ،    
من الأوصاف التي تنطبق عليها ، لا يترتب عليه حتماً ولا يصح أن يسـتنتج  

بالنسبة إلى باقي  ىالدعو ةمنه صدور أمر ضمني منها بعدم وجود وجه لإقام
الأوصاف التي لم ترفع في الدعوى ، ولا يمنع المحكمة من أن تسـبغ علـى   

الصحيح فيها . لذلك قضي بأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه  صفالواقعة الو
النيابة العامة للمتهمين تهمة تسـهيل الإسـتيلاء ـ     سنادقد استخلص من عدم إ

لإقامة الدعوى الجنائيـة ـ ورتـب    صدور أمر ضمني فيها بعدم وجود وجه 
 ـ مقضاءه بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لها رغ  دأن جريمة التسهيل هي أح

بها ، وهـو   الطاعنأوصاف الفعل المكون لجريمة الإضرار العمدي التي دان 
على أن الحكم بنى قضاءه في ذلك على افتـراض لا يجـوز،    ويدللا يصح 

  ) .   ٣بما يوجب نقضه " ( لقانوناأخطأ في تطبيق  دومن ثم يكون ق
 هذه: وتتحقق  صليةجنحة مرتبطة بالتهمة الأ أوالثالثة : وجود جناية  الصورة

 أووجـود جنايـة    صليةنظر الدعوى الأ أثناء المحكمةما تبينت  إذا الصورة
المرفوعة بها  صليةترتبط بالتهمة الأ أنها، غير  أمامها مطروحةجنحة غير 
غيـر قابـل    أو بسـيطاً  ارتباطـاً الارتباط  هذايكون  أن يستوىالدعوى . و

                                                
 .   ٤١٩، ص ٨١، رقم  ١٤، مجموعة لأحكام النقض ، س ١٤/٥/١٩٦٣ نقض )(١
 ق (غير منشور).  ٧٠لسنة  ٢٦٨٧، الطعن رقم  ٢٠/١١/٢٠٠١ نقض )(٢
 ق (غير منشور).   ٧٠لسنة  ٢٣١٤٤، الطعن رقم  ١٤/١/٢٠٠١ نقض )(٣



 

 

-- 
 

١٠٥٣ 

 
  

 أحـد يقدم متهم فى جناية قتـل   أنالارتباط البسيط  أمثلة ومن) . ١للتجزئة (
يقـدم   أن أو ؛ معاً نينللمحكمة ارتكابه قتل الاث يبينالمجنى عليهما فحسب، ف

 ـ أنهم مةللمحك يبينمتهمون بارتكاب جريمة معينة ف  رائمكانوا قد ارتكبوا ج
 اكمةمح أثناء للمحكمةإذا ما اتضح  يضاً) ؛ كذلك أ٢مماثلة فيما سبق ( أخرى

قد ارتكب جريمة سرقة مرتبطة بالقتل  الشهود أحد أنمتهم لديها بجناية قتل 
الجريمـة   أجلالدعوى على هذا الشاهد من  إقامةهذه الحالة  ى، فيجوز لها ف
يقدم مـتهم   أنلا يقبل التجزئة ،  ىالارتباط الذ أمثلة) . ومن ٣التى ارتكبها (

مـن   الاختلاسلاخفاء هذا  ويروقوع تز لمحكمةا تكتشففى جناية اختلاس ف
يقدم متهم فى جريمة تزوير محـرر ،   أن أو ؛من شريك له  أونفس المتهم ، 

 آخـر مـن   أوجريمة استعمال لهذا المحرر من نفس المتهم  وقوع يكتشفف
  ) .٤غيره (

وحدة المتهم أو أن تتوافر صلة مساهمة بـين   شارع، ولم يشترط ال هذا
 ؛الجنحـة المرتبطـة    أووبين المتهم فى الجنايـة   صليةالأ الدعوىالمتهم في 

فيستوي أن تكون مسندة إلى المتهم المقدم إلى المحكمة أو إلى شخص سـواه ،  
  ) .  ٥تربطه به علاقة " مساهمة جنائية " أو لا تربطه به مثل هذه العلاقة (

،  أخرىمحكمة  أمامالمرتبطة مطروحة  الدعوىيشترط ألا تكون  كنول
حقها فى الفصل فى  أصلاًالجهة المختصة  بلا يسل استثناء التصديحق  أن إذ

جنحة ثارت فيها شبهة الارتباط بالـدعوى   أوكانت هناك جناية  فإذا ؛الدعوى
عدم تـوافر هـذا    لسلطتها التقديرية إعمالاًرأت  امة، ولكن النيابة الع صليةالأ
 إنـه ، ف إستقلالاًفيها  تالجنحة وتصرف أو ةفقامت بنسخ صورة للجناي رتباطالإ

حق التصـدى   صليةالأ لدعوىلا يكون من حق المحكمة التى تنظر موضوع ا
لـذلك   تطبيقاً) . ٦( ، ولو كان تقدير النيابة فيها خاطئاً خرىبالنسبة للدعوى الأ

                                                
؛ الدكتور توفيـق الشـاوي : مرجـع     ١٠٤عبيد : مرجع سابق ، ص ءوفر الدكتور )(١

 .   ٨٠٦؛ الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص ٧٩ص سابق،
؛ الدكتور حسن صادق المرصـفاوي :   ١٠٤رءوف عبيد : مرجع سابق ، ص الدكتور )(٢

 .    ١٢٩سابق ، ص مرجعأصول الإجراءات ..، 
 .    ١٢٩: مرجع سابق ، ص  رمضانالدكتور عمر السعيد  )(٣
 .    ٧٦٦الدكتور أشرف توفيق شمس الدين : سابق الإشارة إليه ، ص )(٤
 .  ١٥٣محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص  الدكتور )(٥
 .    ٢٨٦الدكتور عبد الحكم فودة : مرجع سابق ، ص )(٦
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قد فصلت جريمتى الرشوة والسـرقة عـن                لعامةقضي بأنه " إذا كانت النيابة ا
محكمة الجنايات ، ثـم قـدمت    إلى وليينالتهمتين الأ أحالت، و ريبالته جنحة

 أنذلك لا يجيـز لمحكمـة الجنايـات     إن، ف الجنحالى محكمة  خيرةالتهمة الأ
تسلب محكمة الجنح حقها فـى الفصـل    أنتتصدى للقضاء فى هذه الجنحة ، و

  ) .١" ( فيها
حق محكمتي الجنايات والنقض في التصدي للجرائم التي من  : ثانيةال الحالة

نظمت هذا الواجب لها :   رامالاحت أوعلى سلطة المحكمة  التاثيرشأنها  
من قانون الإجراءات الجنائية ، حيث خولت محكمة  ١٣الحق المادة 

الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من 
شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو 

يم الدعوى فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تق
  من ذات القانون .  ١١الجنائية على المتهم طبقاَ للمادة 

المحكمـة مـن كفالـة     تمكـين  فيعلة التصدى فى هذه الحالة  وتكمن
يهدف الى كفالـة فاعليـة    كما) ؛ ٢الاحترام والاستقلال والنزهة والحيدة لها (

  العدالة الجنائية .
)، ٣( كملجميع المحـا تقتضي تخويل التصدي  العلةكانت هذه  وقد،  هذا

يجـد   ،الحالة على محاكم الجنايات و محكمة النقض  هذهبيد أن قصر الشارع 
الواجب للقضـاء   حترامالجرائم الماسة بالإ االتى تقوم به الأفعالتبريره في أن 

 الأوفـى ، لذلك فإنها تحتاج إلى النصـيب   اترتكب ضد المحاكم العلي أنيغلب 
  ) .  ٤من الاحترام (
من شـأنها الإخـلال    التي  الأفعالالجرائم التى تدخل فى دائرة  وتتعدد

فـي   أو هافى قضـائ  أثيربأوامر المحكمة أو الماسة باحترامها أو المتضمنة الت

                                                
 . ١٦٧، ص ١٣، رقم  ١٣، مجموعة أحكام النقض ، س ٢/٤/١٩٦٢ نقض )(١
 .    ١١١مرجع سابق ، صالدكتور محمود مصطفى :  )(٢
بررت مذكرة لجنة التنسيق قصر الحق فى التصدى فى هذه الحالة على محاكم الجنايات  )(٣

بالنسـبة   إلا الغالـب " هذا النوع من الجرائم لا يقع فى  بأنالجنايات و محكمة النقض 
" . الدكتور حسن صـادق   النقضتنظرها محاكم الجنايات ومحكمة  تيالكبيرة ال اياللقض

 .     ١٢٩وي : أصول الإجراءات ..، مرجع سابق ، صالمرصفا
 .   ١٥٢محمود نجيب حسني : مرجع سابق ، ص الدكتور )(٤
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 خـلال تنطوى الجريمة على الإ قدفيما بينها : ف تتداخلالشهود ، كما أنها يمكن 
  .فى قضائها أثيرالت أومن الاحترام الواجب لها  أيضاًالمحكمة وتنتقص  أوامرب

 ـ أختامالمحكمة : فك  أوامرالجرائم المخلة ب أمثله ومن  أمرموضوعه ب
فـى خبـرة                 الحقيقة عمداً تغيير ؛من قانون العقوبات)  ١٤٩المحكمة (المادة 

مقبوض عليـه   مساعدة ؛عقوبات)  ٢٢٩بها المحكمة (المادة  أمرتترجمة  وأ
  ) .  ١قوبات) (ع ١٥٢( المادة  فرارعلى ال

سـب   أو إهانـة الجرائم الماسة بالاحترام الواجب للمحكمة :  أمثله ومن
هيبتـه             أوعلانية بمقام قاض  الإخلال ؛عقوبات)  ١٨٤المحاكم علانية (المادة 

عقوبات) ؛ ومثالها نشر ما قررت المحكمة  ١٨٦ مادةسلطته فى الدعوى (ال وأ
عقوبات) ، ونشر ما يجرى فى المداولات  ٨٩سماعة فى جلسة سرية ( المادة 
وبسوء قصد لما يجـرى فـى الجلسـات     أمانةالسرية للمحاكم ، والنشر بغير 

مـا يجـرى فـى     ونشرمن قانون العقوبات ) ،  ١٩٣العلنية للمحاكم ( المادة 
  ) .٢عقوبات ) ( ١٩٣الزنا ( المادة  أوالتفريق  وأدعاوى الطلاق 

الجرائم التى تؤثر فى قضاء المحكمة وفى شهودها : جريمة  أمثله ومن
كنشـر يتضـمن    ،عقوبـات)   ١٨٧فى القضاء بطريق النشر (المادة   أثيرالت

الدوائر  إحدى أعضاء ضد نةإتخاذ إجراءات معي الأعلىمناشدة مجلس القضاء 
بموقف متهم فى دعوى  شادةنشر مقال يتضمن الإ أومعينة ،  التى تنظر قضية
بشاعة الجريمة المنسـوبة   إظهارنشر ما يفيد  أو ،) ٣( قضاءمعروضة على ال

وضـاعته   علـى الاشارة  أوالقضاء  أمامدعواه  ــنظرُـالمتهم الذى ت إلى
الشـاهد لـدى    أوالقاضـى   تهديد) . وكذلك أيضاً ٤على المجتمع ( تهوخطور

 ٣٠٠( المـادة   زوراً أدائها أوالشهادة  أديهالشاهد على عدم ت إكراهالقاضى و
 ١٢٠الخصوم (المـادة   أحدمحكمة لصالح  أولدى قاض  والتوسط  ؛) اتعقوب

 ؛) عقوبـات  ٢٩٨(المادة  ليشهد زوراً وعداً أوشاهد عطية  إعطاءعقوبات) ؛ 
  خبير انتدبته المحكمة . رشوة

                                                
 .   ٨٠٧الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص )(١
، رسـالة   شـر : الحماية الجنائية للخصومة من تـأثير الن  عطيفيجمال الدين ال الدكتور )(٢

 .   ٣٥٠، ص ١٩٦٤دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 
 .   ٧٠٧عبد الرءوف مهدي : مرجع سابق ، ص  الدكتور )(٣
عقيدة ، الدكتور أشرف رمضان عبـد الحميـد : التشـريعات     لعلامحمد أبو ا الدكتور )(٤

 وما بعدها .   ٢٤٣، ص ٢٠٠٢العربية ،  نهضةالصحفية وجرائم النشر ، دار ال
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على القضـاء   أثيرالت إحتمالعلى  أيضاالتى تنطوى  الأفعال أمثلة ومن
 إهانتهـا يخشى من ذلك : جرائم النشر التى تنطوى على مساس بالمحكمة ك أو
  ) .١على الشهود ( أوعليها  أثيرالت أوتحقيرها،  أو

لتحقق هذه الحالة ارتكاب الجريمة خـارج الجلسـة ، إذ لـو     ويشترط
بالجلسة لوسع المحكمة تحريك الدعوى في شأنها والحكم فيها تطبيقـاً   تكبتار

  ) ، كما سنري بعد قليل .  ٢من قانون الإجراءات الجنائية ( ٢٤٤للمادة 
توافرت للتصدى شروطه ، ورأت المحكمـة   متى:   التصدى: إجراءات  ثانياً

للوقائع التـى   سبةالدعوى الجنائية بالن ريكتقوم بتح إنهااستعمال الحق فيه ، ف
علـيهم   أقيمـت ، وبالنسبة للمتهمين غير من  صليةلم ترفع عنها الدعوى الأ

) ؛ ٣الدعوى. وقد عبر المشرع عن تحريك الدعوى " بإقامـة الـدعوى " (  
والمتهمين إلى النيابـة   عينفذ إما بإحالة الوقائ الذي تحريكها قراربها  ويقصد
قواعد المقررة لها في هـذا الشـأن ؛   والتصرف فيها طبقاً لل تحقيقلل ، العامة

وإما بإنتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق ، والذي تسـري  
مـن قـانون    ١١/٢عليه جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيـق ( المـادة   

  ) .  ٤الإجراءات الجنائية ) (
              الجـرائم  بشأنالمحكمة ،  صدرهالتصدى بقرار ت يكونـ قرار التصدي :    ١

أو الأشخاص الذين ستتصدى لهم ؛ وتعتبر الدعوى قد حركت بهذا القـرار ،  
بحفـظ الأوراق   أمراًتصدر  أنلا يجوز للنيابة العامة فى هذه الحالة  بالتاليو

                                                
؛ الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع  ٧٩توفيق الشاوي : مرجع سابق، ص دكتورال )(١

؛  ٣١٧؛ الدكتور أحمد عبد العزيز الألفـي : مرجـع سـابق ، ص    ٨٠٧السابق ، ص
 وما بعدها .     ٢٩٧الدكتور عبد الحكم فودة : مرجع سابق ، ص

: مرجـع   يـد عب؛ الدكتور رءوف  ١١١مصطفى : مرجع سابق ، ص حمودالدكتور م )(٢
 .   ٧٩؛ الدكتور توفيق الشاوي : مرجع سابق ، ص ١٠٩، ص ابقس

الـدعوى   قامةالتصدى لا يعنى " إ حقذهب رأي إلى عدم دقة هذا التعبير ، وذلك لأن  )(٣
تقيم الدعوى  أنذلك  بعدسلطة التحقيق ، التى لها  إلىيفيد فقط تحريكها  إنماالجنائية " و
الـدعوى   إقامـة تعبيرى  بينالمحكمة ، ومن ثم يتعين التمييز  إلىتحيلها  أنالجنائية و

الجنائية ويعنى رفعها وبين تحريك الدعوى الجنائية . انظر : الدكتور محمد زكي أبـو  
؛ الدكتور سليمان عبـد المـنعم : مرجـع سـابق ،      ٣٨٠عامر : مرجع سابق ، ص

 .  ١١٧ص
؛  ١٢٧الدكتور حسن صادق المرصفاوي : أصول الإجراءات ..، مرجع سـابق ، ص  )(٤

الدكتور مأمون سلامة : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مرجـع سـابق ،   
 .  ١٨٠؛ الدكتور عبد الفتاح الصيفي : الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص ٢٥٢ص



 

 

-- 
 

١٠٥٧ 

 
  

كان لها بعد ذلك  وإنمنه ،  الانتهاء حتىالتحقيق  إجراءيتعين عليها  إنما، و
  ) .١الدعوى ( قامةلإ وجهبأن لا  تقررأن 

 صريحاًأنه يتعين أن يكون  بيد،  مسبباً قرارال هذايكون  أنيشترط  ولا
                دلـة ويستوي أن تعرض فيه المحكمـة للأ  ،) ٢فى التصدى للدعوى الجديدة (

) .  ٣أو لا تعرضـها (  عوىالذين أقامت عليهم الـد  ينالتي تتوافر ضد المتهم
 لـيس حكمـاً   نـه طريق من الطرق ، لأ بأىار الطعن في هذا القر يجوز ولا

 إجـراءات مـن   أولـي  إجـراء موضوع الدعوى ، بل هو مجرد  فى يفصل
  ) .  ٤تحريكها (
ذهب جانب من الفقه إلى أن قرار التصدي قد يكون إجـراء   وقد،  هذا

 كانـت  من إجراءات الاتهام أو إجراء من إجراءات التحقيق بحسـب مـا إذا   
الابتـدائي مـن    قالوقائع والمتهمين موضوع الدعوى الجديدة قد شملها التحقي

لها المحكمة بنسـبتها إلـى المـتهم ،     تصدتعدمه . فإذا كانت الجريمة التي 
 ـ أنها إلا ـوبإضافة متهمين جدد إليها قد شملها التحقيق الابتدائى    أمرلم ترد ب

، تحقيق هذه الجريمة إلى مرهذا التصدى ينصرف فى حقيقة الأ إنف ـالاحالة  
 إنماقضاء التحقيق ، و أمامتحريكها  لسبق،  ئيةالجنا للدعوى تحريكاً يعتبر ولا
للتحقيق، ويكون مضمون القرار استئناف التحقيق فيها ، ومـن ثـم    تصدهو 

ألا يكون  شريطةيصبح التصدي في هذه الحالة إجراء من إجراءات التحقيق ؛ 
صريحاً كان أم ضمنياً  ئيةلا وجه لإقامة الدعوى الجناقد صدر بشأنها أمر بأن 

 ،لجريمة جديدة لم يشملها التحقيق الابتدائى  لتصدىاذا كان ا ماقائماً لم يلغ . أ
                                                

 .   ٢٥٢، هامش ص قمأمون سلامة : المرجع الساب الدكتور )(١
؛ الأستاذ / أحمد عثمان حمزاوي:  ١٥٥: مرجع سابق ، ص يالأستاذ/ عدلي عبد الباق )(٢

 .   ١١٩مرجع سابق ، ص
 تتعـرض  ألاحقها فى التصدى  أعملتهى  نإ محكمةيتعين على ال أنه لىرأي إ ذهب )(٣

عدلي عبد  الأستاذ. انظر :  عليهمالدعوى  أقامتضد المتهمين الذين  دلةفى قرارها للأ
  .  ١٥٥الباقي : مرجع سابق ، ص

لم يمنع المحكمـة   الشارع نأن هذا الرأي يخالف ما استقر عليه الفقه ، وذلك لأ بيد
، وهى باستخدامها  عوىعليهم الد أقامتالتى تتوافر ضد المتهمين الذين  دلةمن ذكر الأ

، وليس لقرار التصدى  مفى التصدى تباشر فحسب سلطة الاتهام ، لا قضاء الحك قالح
لمحكمة الموضوع من بعد . انظر ، الدكتور أشـرف   أو قيقمن حجية مقيدة لجهة التح

 .   ٧٧٨شمس الدين : سابق الإشارة إليه ، ص فيقتو
 .     ١٠٥الدكتور رءوف عبيد : مرجع سابق ، ص )(٤
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الاتهـام   إجراءاتمن  جراءثم يعد إ ومنللدعوى الجنائية ،  يعتبر تحريكاً إنهف
)١. (  

من الأمر ، أن هذه التفرقة محـل نظـر ، إذ أنهـا تتنـافر أو      والواقع
بالأحرى تتعارض مع الفلسفة التي أرادها الشارع من تقرير التصدي ، الـذي  

سـلطة   تقتصـر يعتبر  إستثناء من مبدأ الفصل بين وظيفتي الاتهام والحكم ، و
 ـ إلىتمتد  أن دون ،المحكمة على تحريك الدعوى الجنائية فحسب   أوا تحقيقه

المحكمـة   إتخـاذ التصدى قد يكون ب أنومن ثم لا يسوغ القول ب ، فيهاالحكم  
) . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن هذه ٢اجراء من اجراءات التحقيق  (

شـمل   قـد الابتدائى  التحقيقالتفرقة تتجاهل حقيقة قانونية مؤداها أنه إذا كان 
لتحقيق عدم رفع الدعوى الجنائيـة  الوقائع ، ثم رأت سلطة ا أوالمتهمين  بعض

وجه  لا أنب ضمنياً أمراًذلك يعد  إن، ف خرلبعضها دون البعض الآ سبةبالن إلا
 ـ  يحرك لم نالدعوى الجنائية بالنسبة لم قامةلإ لـه               تكـون ،  أنهالـدعوى بش

كـان   إذالبحث ما  مجال) ؛ وعلى ذلك فلا ٣حجية تمنع المحكمة من نظرها (
الجنائية فى هـذه   للدعوى تحريك أنه أمللتحقيق الابتدائى  التصدى يعد استئنافاً

) . فضلاً عن مخالفة هذا التفرقة للمستقر عليه في قضاء النقض مـن  ٤( لحالةا
 المندوب الحق محدود بتحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار هذاأن 

التي تجري التحقيـق   وللجهةتصدت لها لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي 
  .) ٥( يتراءى لها حسبما وراقالتصرف في الأ ريةح
 فإنها ،ما اتخذت المحكمة قرارها بالتصدى  إذاـ صورتا قرار التصدي :  ٢

النيابة العامة لتحقيقها  إلىالدعوى  حالةخيارين، أولهما: إ امتكون أم
وذلك  ،التحقيق إجراءاتللقيام ب أعضائها حد: ندب أهماثاني ؛والتصرف فيها

  على النحو التالي: 

                                                
الغريب :  يد؛ الدكتور محمد ع ٨٠٨الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع السابق ، ص )(١

 .    ١٩٤، ص قساب جعشرح قانون الإجراءات الجنائية ، مر
 وما بعدها .  ٥٤ما سبق ذكره ، ص  راجع )(٢
 وما بعدها .   ٤٥،  ذكرهما سبق  راجع )(٣
 .  ٧٧٩الدكتور أشرف توفيق شمس الدين : سابق الإشارة إليه ، ص )(٤
 . ٢٤٥، ص ٤٥ رقم،  ١٩، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٠/٢/١٩٦٨ نقض )(٥
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للمحكمة  يجوزلتحقيقها والتصرف فيها :  ف عامةالنيابة ال إلىالدعوى  إحالة (أ)
والتصرف فيها طبقا للبـاب   يقهالتحق عامةالنيابة ال إلىالدعوى  إحالةتقرر  أن

 إجـراءات مـة  النيابة العا تتخذ حيثالجنائية ،  لإجراءاتالرابع من قانون ا
تتصرف فيه مثـل   أنبعد ذلك  اويكون له ،) ١للقواعد العامة ( التحقيق طبقاً

المحكمة المختصـة   إلىتحيل الدعوى  أنتتولاه ، فيجوز لها  آخرتحقيق  أى
  ) .٢الدعوى الجنائية ( قامةوجه لا لا أنتقرر فيها ب أنلنظرها ، ويجوز لها 

التحقيق :  قد ترى المحكمـة   إجراءاتب للقيامالمحكمة  أعضاء حدندب أ )ب(
 تتطلـب  ظـروف أن الدعوى الجديدة تكتنفها  تصديعند استعمال حقها في ال

النيابة قد تخضع لتأثير ما حال مباشـرتها   أنبهذه الدعوى ، و خاصاً اهتماماً
الذي يقتضي ندب أحد أعضائها للقيام بـإجراءات التحقيـق .    الأمرالتحقيق، 

ى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضـى  هذه الحالة تسر وفى
  . لتحقيقا

أن ما قرره المشرع في هـذا   إلىويذهب جانب من الفقه ـ بحق ـ      
الصدد مسألة محل نظر ، لأن الندب لا يكون إلا في أمر يملك الآمر بالنـدب  
أن يقوم به بنفسه ، والمحكمة في حالة التصدي لا تملـك أن تقـوم بتحقيـق    

الأوراق  الـة ) . فضلاً عن أن إح٣( بتدائيع الجديدة بنفسها لأنه تحقيق االوقائ
 محققال حيةالدعوى يؤدي إلى عدم صلا تإلى أحد أعضاء المحكمة التي أقام

للمحقق ، إذ أنه يقوم بتحقيق واقعة سبق لـه أن أبـدى    لازملأنه يفقد الحياد ال
رأياً فيها بأن أقام ـ حرك ـ الدعوى فيها عن طريق التصدي . ولا جرم أن   

 ـ التـي حركـت الـدعوى     دائرةهذا الوضع هو الذي حال دون نظر ذات ال
لتصـحيح   مشـرع ، يتعين تـدخل ال  لهذابالتصدي ، لذات الدعوى بعد ذلك . 

من قـانون الإجـراءات    ١١ب نص الفقرة الثانية من المادة العوار الذي يشو
الجنائية ، بأن تكون الإحالة للنيابة العامة أو إلى رئـيس المحكمـة الابتدائيـة    

لا أن تندب المحكمة أحد أعضائها كمـا   لجديدةلاختيار قاض لتحقيق الوقائع ا
                                                

؛ الدكتور عبد الحكم فـودة :   ٨٠٨السابق ، ص المرجعالدكتور أحمد فتحي سرور :  )(١
 .   ٢٩٢مرجع سابق ، ص

 .  ٩٦٠، ص ٢١٧، رقم  ٢٧، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٠/١٢/١٩٧٦نقض  )(٢
، مجموعـة   ٣/٤/١٩٦٢؛ نقض  ١٠٩الدكتور محمود مصطفى : مرجع سابق ، ص )(٣

 حكـام أ موعة، مج ١٩/٣/١٩٨١؛ نقض  ٣٠٩، ص ٧٧، رقم  ١٣، س قضأحكام الن
 .     ٢٦٠، ص ٤٤، رقم  ٣٢النقض ، س
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 هي الحال في النص الحالي ، كما أن الدعوى تخرج بموجب التصـدي مـن  
)  . وإذا كانـت الـدعوى   ١ولاية المحكمة لتدخل في ولاية القائم بـالتحقيق ( 

الجديدة من الدعاوى التي يعلق رفعها على شـكوى أو إذن أو طلـب ، فإنـه    
  )  .  ٢قبل إقامة هذه الدعوى الجديدة ( لإجراءيتعين إستيفاء هذا ا

لنيابـة  ا إلى إحالتهاتقم ب ولماخطأت المحكمة التى تصدت للدعوى  واذا
 أخـرى دائـرة   إلـى  إحالتها، وقامت ب يقهالتحق أعضائها أحدندبت  أوالعامة 

الـدعوى   إحالـة الدائرة تدارك هذا الخطأ ب هيجب على هذ إنهللفصل فيها ، ف
  )  .٣لتحقيقها ( العامةالنيابة  إلىالجديدة 

  المبحث الثاني 
  آثار التصدي وتميزه عن جرائم الجلسات

نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : نعـرض فـي المطلـب الأول لآثـار     
التصدي ، بينما نخصص المطلب الثاني لبيان نطاق جرائم الجلسـات حتـى   

  نميز حق التصدي عنها .  
  المطلب الأول 

  آثـــــــــار التصــــدي
قررت المحكمة التصدى , فإنه يترتب على ذلك اقتصار  إذا، أنه  أسلفنا

سلطتها على تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للـدعوى المتصـدى لهـا , ولا    
انطـوى علـى    إلافيها , و حكميجوز للمحكمة أن تجرى تحقيقها بنفسها أو ال

فى الدعوى الجنائية .  كموالتحقيق والح الاتهام وظائفإخلال بمبدأ الفصل بين 
التـى   الدعوىكانت محكمة الجنايات قد نطرت  متىبأنه "  قضيلذلك  طبيقاًت

أمامها , ثـم حكمـت    نظورةأقامتها على أساس ارتباطها بالدعوى الأصلية الم
الى النيابة لتحقيقها إن كان له محل , فإن خالفـت   حيلهافيها بنفسها بغير أن ت

                                                
؛ الدكتور توفيق الشاوي : مرجـع   ١٠٩الدكتور محمود مصطفى : مرجع سابق ، ص )(١

؛ الـدكتور   ١٥٥؛ الدكتور محمود نجيب حسني : مرجع سـابق ، ص  ٨١سابق ، ص
؛ الدكتور جلال ثروت : مرجـع سـابق ،    ٢٥٢، ص مأمون سلامة : المرجع السابق

 .     ٧٧١؛ الدكتور عبد الرءوف مهدي : مرجع سابق ، ص ٩١ص
 . ٢٥٢مأمون سلامة : المرجع السابق ، ص الدكتور )(٢
 .    ٢٤٥، ص ٤٥، رقم  ١٩، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٠/٢/١٩٦٨نقض  )(٣
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 ـبا متعلقاً بطلاناً باطلاًالمحكمة ذلك كان عملها  مـن   للنظام العام لتعلقه بأص
أصول المحاكمات الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة علـى مـا   

  ) .  ٢) . ولا يزيل هذا البطلان رضاء المتهم بالمحاكمة (١يقضى به القانون " (
) : أولهما : إيجابي ؛ ٣من ذلك أن التصدي يترتب عليه أثران  ( يتضح

  وثانيهما : سلبي أو مانع .  
الجديـدة   دعوىال دخولعلى التصدى  يترتب: الأثر الإيجابي للتصدي :   أولاً

حوزة سلطة التحقيق , سواء أكانت النيابة العامة أم قضـاء التحقيـق الـذى    
يباشره أحد أعضاء المحكمة . ويترتب على التصـدى أن يجـرى التحقيـق    

 ةللقواعد العامة , كما لو كان الاتهـام قـد حركتـه السـلط     وفقاً والمحاكمة
فـى الـدعوى    أن الشارع قد كفل للمتهم حقوقـاً  ذلكالمختصة به , وعلة  

التصدى لا يترتب عليه حرمان المـتهم مـن    وأن,  إحترامهاالجنائية يجب 
  ) .  ٤( القانونالضمانات التى قررها له  

, فإن المحقق تكون له سـلطاته   العامة النيابة إلى لدعوىأحليت ا فمتى
التى قررها له القانون , من حيث استقلاله بالتحقيق , والتصرف فيه بحسب ما 

بـل   مالتى أجراها , ولا يلتزم بإقامة الدعوى على المـته  تحقيقاتتسفر عنه ال
) ٥وجه لإقامة الدعوى إذا كان له ما يبـرره (  لا نبأ يجوز له أن يصدر قراراً

غيـر               لمـتهم أو أن الأدلة علـى ا  قانونالواقعة لا يعاقب عليها ال كونت, كأن 
) . ولـه  ٧) ؛ كما يجوز أن يكون سبب هذا الأمر هو عدم الأهميـة ( ٦( كافية

  المحاكمة إن توافرت الأدلة الكافية على هذه الإحالة .   إلىإحالة الدعوى 

                                                
 .   ١٢٣٤، ص ٣٤٤، رقم  ٧، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٤/١٢/١٩٥٦نقض  )(١
؛ نقـض   ٢٥٦، ص ٥٦، رقـم   ١٠أحكام النقض ، س وعة، مجم ٢/٣/١٩٥٩نقض  )(٢

 ق.    ٦٤لسنة  ٢٢٨٠، الطعن رقم  ٨/٢/١٩٩٦
 .  ٢٥٢، ص سابقالدكتور مأمون سلامة : المرجع ال )(٣
؛ الدكتور محمود مصـطفى :   ١٣٨الأستاذ / علي زكي العرابي : مرجع سابق ، ص )(٤

؛  ١٥٥؛ الدكتور محمود نجيب حسني : مرجـع سـابق ، ص   ١١٠سابق ، ص مرجع
 . ١٣٠: أصول الإجراءات ..، مرجع سابق ، ص لمرصفاويحسن صادق ا كتورالد

 .  ٩١الدكتور جلال ثروت : مرجع سابق ، ص )(٥
 .   ١٤١الدكتور عمر السعيد رمضان : مرجع سابق ، ص )(٦
 .٢٥٢، ص لسابقالدكتور مأمون سلامة : المرجع ا )(٧
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فى الـدعوى   لتصرفالتحقيق حرية ا راءالمحكمة المنتدب لإج ولعضو
الجديدة على النحو المقرر لقاضى التحقيق , على ألا يمـس قـراره الـدعوى    
الأصلية , فله أن يحيل الدعوى إلى محكمـة الجنايـات أو محكمـة الجـنح     
والمخالفات إذا رأى أن التكييف الصحيح لها هو جنحة أو مخالفة , كما لـه أن  

  ) .١( لجنائيةلإقامة الدعوى ابألا وجه  اًأمر فيها صدري
المحكمـة   إلـى بعد التحقيـق   الدعوىالإشارة إلى أنه يتم إحالة  وتجدر

تتقيد بقرار التصدى , وما ورد به من  لا والتي ،المختصة طبقا للقواعد العامة 
  ) .٢أسباب (

 ـ  ثانياً فـي :   ل: الأثر السلبي للتصدي :  لهذا الأثر وجهان ، أولهمـا ، يتمث
الوجه الثاني  ويتبلورعن نظر الدعوى الجديدة ؛  دتالمحكمة التي تصإمتناع 

    .بعد التصرف في الدعوى الجديدة في : عدم الفصل في الدعوى الأصلية إلا
ـ فيما يتعلق بإمتناع المحكمة التي تصدت عن نظر الدعوى الجديدة : يتمثل ١

حكمـة التـي   هذا الأثر في عدم جواز نظر الدعوى عند الإحالة مـن ذات الم 
يجوز أن يشترك فـى الحكـم    لاتصدت للوقائع الجديدة أو المتهمين الجدد . ف

لسبق إبدائه رأي فيها عملاً بـنص   ،فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها 
ما مدى سـريان هـذه    ولكن) . ٣قانون الإجراءات الجنائية ( من ٢٤٧ المادة

  القاعدة على قضاة محكمة النقض ؟ 
التساؤل فيما ورد بالفقرة الأولى من المـادة   هذاالعلة من طرح  وتكمن

الحكم الـذى   ىطعن ف إذامن قانون الإجراءات الجنائية ، التي تقرر أنه "  ١٢
يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية , فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد 

أنـه عنـد الطعـن    " . إذ يفهم من هذا النص  المستشارين الذين قرروا إقامتها
                                                

؛ الـدكتور عـادل قـورة :     ١١٩الأستاذ/ أحمد عثمان حمزاوي : مرجع سابق ، ص )(١
 .   ٢٠٦مرجع سابق ، ص

 . ٨١الشاوي : مرجع سابق ، ص يقالدكتور توف )(٢
حمزاوي :  ان؛ الأستاذ / أحمد عثم ١١٠الدكتور محمود مصطفى : مرجع سابق ، ص )(٣

، الـدكتور   ٨١: مرجع سابق ، ص شاويال فيق؛ الدكتور تو ١٢٢مرجع سابق ، ص
الدكتور حسن صادق المرصفاوي : أصـول   ؛ ١٠٦: مرجع سابق ، ص بيدرءوف ع

؛ الدكتور أحمد فتحي سرور : المرجع السابق  ١٣١الإجراءات ..، مرجع سابق ، ص
  . ٨٠٨، ص
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للمرة الأولى في الدعوى الجديدة ، التي أقامتها محكمة النقض ، فـلا   النقضب
يشترك فى نظره أحد المستشارين الذين قرروا إقامتهـا ، وذلـك    أنمانع من 

عن القواعد   اًرغم سبق إبدائه رأياً فيها . فهل يعد الأمر في هذه الحالة خروج
  العامة ؟

صراحة الـنص ، ومـن ثـم     معأنه لا اجتهاد  رأى فى الفقه الى ذهب
على حالة الطعن بالنقض للمرة الثانيـة دون الأولـى . وهـذا     الحظريقتصر 

فـى   الطعن أنخروجاً على القواعد العامة ، ويرجع ذلك إلى  لالمسألة لا تمث
 يقتصـر الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى الدعوى الجديدة للمرة الأولى 

,  صـحيحاً  قد طبق تطبيقاً القانونمن أن  قعلى التحق فيهض دور محكمة النق
 حالةل خلافاًالسابق ,  برأيها, فلا يخشى من التأثر  وعدون أن تتعرض لموض

حالـة   فـى  حتىجانب من هذا الرأي إلى أنه  وإتجه) . ١الطعن للمرة الثانية (
الدعوى الجديدة فـى   إقامةمستشارى محكمة النقض الذين قرروا  أحداشتراك 

كـان   إن, و الثانيةنظرها عند الطعن فى الحكم الصادر فى موضوعها للمرة 
 هذاالذكر , غير أنه لما كان   لفةسا ١٢, لمخالفته ما نصت عليه المادة  معيباً

 توجد وسـيلة لإصـلاحه والطعـن    من محكمة النقض , فإنه لا الحكم صادراً
  ) .  ٢(فيه

قـررت تحريـك    ىى أنه يتعين على الدائرة التإل آخررأى  ذهب بينما
المـرة   أم الأولـى الطعن سواء فى المرة  ظرالدعوى الجنائية أن تمتنع عن ن

مـن قـانون    ٢٤٧ المـادة بالقاعدة العامة المقـررة بمقتضـى    عملاًالثانية , 
 مـن  ـعام وعلى الإطلاق   بوجه ـالإجراءات الجنائية , والتى تمنع القاضى  

 كما) . ٣بعمل النيابة العامة ( فيهاكان قد قام  إذاأن يشترك فى نظر الدعوى , 
, ولا يجـوز   أو قانونـاً  لنظرها موضوعاً مدلول نظر الدعوى يتسع قانوناً نأ

                                                
: مرجـع  ؛ الدكتور رءوف عبيد  ١٥٨الأستاذ / عدلي عبد الباقي : مرجع سابق ، ص )(١

: أصول الإجراءات ..، مرجـع   وي؛ الدكتور حسن صادق المرصفا ١٠٨سابق ، ص
؛ الـدكتور   ١٤٣، ص سابق؛ الدكتور عمر السعيد رمضان : مرجع  ١٣١سابق ، ص

 .  ٧٧٥عبد الرءوف مهدي : مرجع سابق ، ص
؛ الدكتور محمود نجيب حسـني :  ١١١الدكتور محمود مصطفى : مرجع سابق ، ص )(٢

 .  ٢٠٣، ص ابق؛ الدكتور محمد عيد الغريب : مرجع س ١٥٦، ص ابقس عمرج
؛ الأستاذ/ أحمد عثمان حمزاوي :  ١١٠الدكتور محمود مصطفى : مرجع سابق ، ص )(٣

 .   ١٢٢مرجع سابق ، ص
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الحظر متوافرة فى الحالتين , وهى الحيلولة  علة لأن,  آخرالتفرقة بين نوع و
عدم جـواز   يقتضى وهذاعنها .  دون نظر القاضى للدعوى ولديه فكرة مسبقة

الذين قرروا إقامة الدعوى عند الطعن فيها بالنقض ,  مستشارينال أحداشتراك 
  ) .١ويستوى فى ذلك أن يكون الطعن لأول أو لثانى مرة (

  من إليه الرأي الأخير أولى بالإتباع ، وذلك أن  هبأن ما ذ ، ولدينا
ـ   عليها أي نص يردلم  وإن ـت  والأصول العامة للمحاكماالمستقرة  المبادئ

أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم هو حيدة الهيئة التي تتـولى التحقيـق   
من يبـدي   مقتضى هذا الأصل في المحاكمات الجنائية أن ومعه ومحاكمته . 

رأيه في الاتهام في الدعوى المنظورة أمامه أو كان سبق له نظرها قاضـياً أو  
نظر ذات الدعوى  فيخبيراً أو محكماً أو أدى شهادة فيها يمتنع عليه الاشتراك 

وذلك ضماناً لحيدة القاضي وخلـو ذهنـه عـن موضـوع      ،محققاً أو قاضياً 
استقر قضـاء   وقد) . ٢جرداً (الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً م

تبـر مـن إجـراءات الخصـومة     " إجراءات الاستدلال لا تع النقض على أن
، بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تحريكها ، الجنائية

فهي ليست ذات طبيعة قضائية وإنما من طبيعة إدارية ، وبالرغم من هذا فـإن  
ضائي لإجراء من إجراءاتها تمنعه مـن نظـر   مجرد مباشرة مأمور الضبط الق

 لهـذا  . )٣(الدعوى التي قام بمباشرة هذا الإجراء فيها، متى أصبح قاضـياً "  
الدعوى الجديدة أن يمتنع عن نظـر   قامةيتعين على القاضي الذي شارك في إ

 ؛ نيـة أم للمـرة الثا  ولىالطعن فيها بالنقض ، سواء أكان هذا الطعن للمرة الأ
بطـلان   دعـوى مخالفة ذلك ، يجوز للمتهم ـ الطاعن ـ أن يرفع    وفي حالة

وهـي طريـق إسـتثنائي فـي     أصلية في الحكم الصادر من محكمة النقض ؛ 
غير حالات البطلان المنصوص عليهـا   وفيالأحكام الصادرة بصفة إنتهائية ، 

تقف الدعوى عنـد الحـالات التـي     ،في قانون المرافعات المدنية والتجارية 
على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته  تنطوي

يكون الخطأ الذي شاب الحكم  بحيثوبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه ، 
فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالـة علـى نحـو لا     لطثمرة غ

                                                
 .  ٧٨٧الدكتور أشرف توفيق شمس الدين : سابق الإشارة إليه ، ص )(١
 ق.ع. ٤٤لسنة  ١٥٧٢و ١٢٦٨الطعنان رقما ، ٧/١/٢٠٠١المحكمة الإدارية العليا في )(٢
  . ٣٢٢، ص ٦١، رقم ٣١، مجموعة أحكام النقض ، س ٣/٣/١٩٨٠نقض  )(٣



 

 

-- 
 

١٠٦٥ 

 
  

سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصـابها   عهيستقيم م
  .  ) ١( الصحيح

في الدعوى الأصلية إلا بعد التصرف في الدعوى الجديدة :  لفصلـ عدم ا  ٢
بالـدعوى   طيتوقف الفصل في الدعوى الأصلية بحسب ما إذا كانـت تـرتب  

من المحكمـة أن تؤجـل    يتطلبالجديدة بثمة رابطة من عدمه ، الأمر الذي 
ما صدر فى نهاية التحقيـق   فإذا.  جديدةنظرها لحين التصرف فى الدعوى ال

أن تواصل نظـر   حكمةوجه لإقامة الدعوى , فإنه يحق للم لا نبأ أمراً يهاف
سلطة التحقيق إحالـة   ررت) . أما إذا ق٢الدعوى الأصلية المرفوعة أمامها (
غيـر مرتبطـة بالـدعوى     الدعوى ذههالدعوى الجديدة للمحكمة ، وكانت 

, فإن الدعوى الجديدة تحال وحـدها   اًبسيط اًالأصلية , أو كان بينهما ارتباط
أمـام المحكمـة    ةالمحكمة المختصة بها , وتستمر الدعوى الأصلية قائم إلى

  ) .  ٣التى كانت تنظر فيها (
 ـ   اإذ أما ل كانت هذه الدعوى ترتبط بالدعوى الأصـلية إرتباطـاً لا يقب

 معـاً  إحالتهمـا  تعيني فأنه ،يجب نظرهما أمام محكمة واحدة  بحيثالتجزئة ، 
المحكمة المختصة بالدعوى الجديدة , إذ لا يجوز للمحكمة التـى تصـدت    إلى

 المنظورةللدعوى أن تنظرها فى هذه الحالة . وفى هذه الحالة تتخلى المحكمة 
وتحيلها الى المحكمـة التـى    ظرهاأمامها الدعوى الأصلية عن اختصاصها بن

) . ويسرى هذا الحكم فى حالة نظر محكمة الـنقض  ٤( دةتنظر الدعوى الجدي
) , ويتم إحالة الدعوى الجديدة فـى  ٥الموضوع بناء على الطعن للمرة الثانية (

تلك التـى قـررت    غير نقضمن دوائر محكمة ال أخرىدائرة  إلىهذه الحالة 
غير قابل للطعن بأى طريـق مـن    عويين معاًالتصدى , ويكون الحكم فى الد

                                                
لسنة  ٣٥٦٤في الطعن رقم  ٣/٦/١٩٩٠الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة  )(١

 ٥٠لسـنة  ٤٧٣٦، الطعن رقـم   ٢٦/٢/٢٠٠٥ق. ع ؛ المحكمة الإدارية العليا في  ٣٢
  ق.ع . ٥٤لسنة ٣٢١٣، في الطعن رقم ٢٥/٦/٢٠٠٩كمها بجلسة ق.ع ؛ وح

 . ١٠٨الدكتور رءوف عبيد : مرجع سابق ، ص )(٢
 . ١٥٦الدكتور محمود نجيب حسني : مرجع سابق ، ص  )(٣
 .  ١٤١الدكتور عمر السعيد رمضان : مرجع سابق ، ص )(٤
 .   ٨١الدكتور توفيق الشاوي : مرجع سابق ، ص )(٥
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الأصلية هـى ذات   الدعوىتكون الجريمة موضوع  أن ويستوى) . ١الطرق (
العقوبة الأشد أو الأخف لأن الارتباط بين الجرائم يقتضـى أن تفصـل فيـه    

  ) .  ٢محكمة واحدة (
  المطلب الثاني 

  نطاق جرائم الجلسات
جرائم الجلسات الصورة الثانية من صورتي الخـروج علـى مبـدأ     تعد

الحـق فـي    للمحاكم لمشرعوالحكم ، حيث خول ا هامالفصل بين سلطتي الات
فيما يقع في جلساتها من إخلال بنظامها ، ولما يقع فيهـا مـن    جراءاتاتخاذ إ

وإدارتها ،  ةجرائم . حيث خول المشرع رئيس كل محكمة سلطة ضبط الجلس
  .   )٣(أن يتخذ التدابير التي تكفل ذلك  وله

المحاكم هذه السلطة في تمكينها من صـيانة   لتخوي منوتكمن الحكمة  
هيبتها وكفالة الاحترام الواجب لها ، وصوناً لحرمة جلساتها وحسـن إدارتهـا   

 هموعدم تعطلها ، ومنع ما قد يخل بالهدوء المتطلب لمناقشة المتقاضين ووكلائ
؛ فضلاً عن أن هـذه   )٤(ي فيما يتعين عليه اتخاذه من قرارات ، وتأمل القاض

ناهيـك عـن أن    ،الجرائم تكون في حالة تلبس ، تحقق القاضي بنفسه منهـا  
 ـ  الـذي يجيـز    رارتكابها في مجلس القضاء ينطوي على جرأة بالغـة ، الأم
 ـ الجنائيـة   راءاتللمحاكم التصدي إليها والخروج على القواعد العامة في الإج

تحريك الدعوى والحكم فيها أو حق تحريكها دون الحكم  حق، كأن يخولها  )٥(
  فيها .

في تخويل المحاكم هذه السلطة هو ارتكاب أحد هذه الجـرائم   والضابط
أثناء " جلسة المحاكمة " ، أي في " مجلس القضاء " . ويقصد بالجلسة المكـان  

فيه القضـايا ،   ــنظرُـالمكان الذي تـ يوالزمان الذي تنعقد فيه المحكمة أ

                                                
رمضـان :   لسـعيد ؛ الدكتور عمـر ا  ١٠٨رءوف عبيد : مرجع سابق ، ص الدكتور )(١

 .   ١٤٢مرجع سابق ، ص
 .  ١٥٦الدكتور محمود نجيب حسني : مرجع سابق ، ص  )(٢
الطيب : سلطات المحاكم في جرائم الجلسات ، المجلة الجنائية القوميـة ،   حمدالدكتور أ )(٣

 .  ٧٩، ص ١٩٩٨، يوليو  ٢المجلد الحادي والأربعون ، ع
 .    ١٦١السابق ، ص عالدكتور محمود نجيب حسني : المرج )(٤
٥)(                           Garraud (R.) : op. cit; T. III.  no. 1204, p. 541. 
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كان هذا في مقر المحكمة المعتاد ، أو أي مكان آخر تنعقد فيه المحكمة.  اءسو
التي يبدأ فيها نظر القضايا  فترةوينحصر الزمان الذي تنعقد فيه المحكمة في ال

حتى قفل باب المرافعة في القضية ، إذ لا يدخل في مفهوم الجلسة ذلك الوقت 
  .   )١(يوجد فيه القضاة في حجرة المداولة  ذيال

، وقد خول المشرع جميع المحاكم في سبيل ضبط الجلسة وحسـن   هذا
أنه فرق  بيدالتصدي لما يقع فيها من جرائم ،  سلطةإدارتها وصوناً لحرمتها ، 

المحاكم الجنائية من ناحية وبين المحاكم المدنية والتجاريـة مـن ناحيـة     بين
هذا التصدى ، كما قرر أحكاماً خاصة لما قد يقع مـن   اقنط ثأخرى من حي
علـى النحـو    وذلكأثناء قيامهم بواجبهم فيها أو بسببه ،  الجلسةالمحامين في 

  التالي:
المشـرع   نظـم الجنائية في التصدي لجرائم الجلسـات :   حكمةالم حق : أولاً

 تمن قـانون الإجـراءا   ٢٤٤ ، ٢٤٣المصري هذا الحق بموجب المادتين 
  لما يلي :   وفقاًالجنائية ، وذلك 

مـن   ٢٤٣: حددت المادة ـ نطاق التصدي في حالة الإخلال بنظام الجلسة   ١
قانون الإجراءات الجنائية المصري  نطاق تصدي المحكمة الجنائيـة عنـد   

الجلسة وإدارتهـا منوطـان    ضبطالإخلال بنظام الجلسة ، بنصها على أن " 
من قاعة الجلسة من يخل  ـــخرجُُيــ نأسبيل ذلك  ىبرئيسها ، وله ف

الفـور بحبسـه    لىلم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تأمر ع نبنظامها ، فإ
أربعاً وعشرين ساعة  أو تغريمه عشرة جنيهات ، ويكون حكمها بذلك غيـر  
جائز استئنافه . فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان 

مـن   يعـه انعقاد الجلسة مـا لـرئيس المصـلحة توق    ثناءلها أن توقع عليه أ
الجزاءات التأديبية . وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم 

  " . الذى تصدره
بالإخلال بنظام الجلسة أن يأتي الشخص أفعالاً أو أقـوالاً مـن    ويقصد

المخلة  الأفعال. وقد تكون  سةالذي يجب أن يسود الجل وءشأنها التأثير في الهد
بنظام الجلسة غير ذات صفة إجرامية في ذاتها ، ولكنها تكتسب خطورتها من 

 بمـا ، كما لو صاح أحد الموجودين بالجلسـة   )٢(مجرد صدورها في الجلسة 
                                                

 .   ٣١٩، ص ٦٨، رقم  ١٦، مجموعة أحكام النقض ، س ٣٠/٣/١٩٦٥ نقض )(١
  .   ١٦٣ص ،) الدكتور محمود نجيب حسني : المرجع السابق (٢



 

 

-- 
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يفيد الاستحسان أو عدم الاستحسان لشيء جرى في الجلسة أو بمجرد التصفيق 
  .   )١(لهيئة المحكمة  ، ويشمل ذلك أيضاً ما يمس الاحترام الواجب

، وقد قرر الشارع لضبط الجلسة ثلاثة تدابير : الأول : إخراج من  هذا
 ـ وهي سلطة مخولـة   )٢(ـ ولا يعد هذا الإخراج عقوبة   لالإخلا هصدر عن

المحكمة وحده ؛ ويتخذ التدبير الثاني صورة الحكم ـ الذي يصدر عن   لرئيس
 ـ أندفاع المتهم  سماع دإذ لها بع ـ )٣(المحكمة بكامل هيئتها   الحبستعاقبه ب

 غيـر  نهـائي  حكم. وهو  )٤( جنيهات عشرةأربع وعشرين ساعة أو تغريمه 
قابل للاستئناف ، ولكونه حضورياً فهو غير قابل للمعارضة . ولكنه لا يصير 

يكشـف   مما،  نهالمحكمة ع ــعدلَنهائياً إلا إذا انتهت الجلسة دون أن تــ
 ـ  عل؛ فمتى رأت أن الف هديديت بععن أنه تدبير ذو طا دون  ُــحل َلـم يـ

استمرار الجلسة في الهدوء المتطلب لها ، كان لها الرجوع عنه قبـل انتهـاء   
. ويجدر التنويه إلى أن هذا الحكم لا يحول دون محاكمة مرتكـب   )٥(الجلسة 

الفعل المخل بنظام الجلسة عما قد ينطوي عليه هذا الفعل من قذف وسب على 
. ويتبلور التـدبير الثالـث  فـي     )٦( الأشدأنها الجريمة ذات العقوبة  راعتبا

 هاالفعل خاضعاً لسلطت مـــنهوقع  ــــنَالجزاء التأديبي إذا كان مــ

                                                
 . ٧٩إليه ، ص شارةأحمد الطيب : سابق الإ الدكتور )(١
  . ٦٨٧، ص  ١٩٥١،  ١المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية ، ج) الأستاذ / علي زكي العرابي : (٢
على خلاف الذي قرره قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في هذه الحالة ، إذ خول لرئيس المحكمة  وهذا )(٣

  بمفرده ، وليست للمحكمة بكامل هيئتها .  اسلطة اتخاذ التدبير المناسب ، وهي سلطة شخصية يملكه
Angevin : La pratiqe de la cour d'assises, 2 éd., Litec, librairie de la 

cour de cassation, Paris, 1999, no.55, p.23.                                
  .   ٧٧٩مهدي : المرجع السابق ، ص ف) الدكتور عبد الرءو(٤
  . ١٦٣نجيب حسني : المرجع السابق ، ص حمودم ر) الدكتو(٥

وهذا ما حدا بجانب من الفقه إلى القول بأن الحكم في هذه الحالة يفقد صفته القضـائية ، ويصـبح    
عملاً إدارياً ، لجمع المحكمة بين سلطتي الاتهام والحكم ولعدم مراجعته من هيئة قضائية أعلى . انظر : 

 .  ٢٢٨، ص ١٩٧٧الدكتور رمسيس بهنام : الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، 
  . ٢٦، هامش رقم  ٧٧٩) الدكتور عبد الرءوف مهدي : المرجع السابق ، ص(٦



 

 

-- 
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التأديبية ، ويجوز لها كذلك الرجوع عن هذا التدبير إلى ما قبل انتهاء الجلسـة  
)١( .  

أنه إذا ما وقع هذا الإخلال من المتهم فلا يطبـق عليـه    لذكربا والجدير
مـن قـانون الإجـراءات     ٢٧٠عليه المادة  بقالأحكام المار ذكرها ، بل تط

الجنائية التي تجيز لرئيس المحكمة إبعاده عن الجلسة إذا ما صدر منه تشويش 
يستدعي ذلك ، وتستمر المحكمة في نظر الدعوى في غيبته ، ولكن عليهـا أن  

حيطه علماً بما تم من إجراءات . أما باقي الخصوم في الـدعوى كـالمجني   ت
إجراءات سـالفة   ٢٤٣عليه والمدعي بالحق المدني فيسري عليهم حكم المادة 

  البيان ،  
  .   )٢(يسري حكمها على أمين السر والحاجب  كما
 ٢٤٤ـ نطاق التصدي في حالة ارتكاب جرائم في الجلسة : بينـت المـادة     ٢

انون الإجراءات الجنائية المصري  نطاق تصدي المحكمة الجنائية عند من ق
إذا وقعت جنحة أو مخالفة فـى  وقوع جرائم في الجلسة ، بنصها على أنه " 

الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها 
ع الـدعوى فـى   بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم . ولا يتوقف رف

هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها فـى  
المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من هذا القانون ، أما إذا وقعت جناية يصـدر  
رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 

حوال يحرر رئيس المحكمـة محضـراً،   من هذا القانون . وفى جميع الأ ١٣
  " . ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك

                                                
فـلا يسـتطيع رئـيس     وتجدر الإشارة إلى أنه إذا حدث الإخلال من عضو النيابة الحاضر في الجلسة )(١

المحكمة أن يأمر بإخراجه منها ، لأنه عضو في تشكيل المحكمة يبطل عملها بدون وجـوده ؛ ولـيس   
لرئيس المحكمة أن يوقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجـزاءات التأديبيـة   

 من قانون ==  ٢٤٣المنصوص عليها في المادة 

ية لاستقلال النيابة العامة عن القضاء ، بيد أنه هذا لا يحول دونه من أن يرفع الجلسـة  == الإجراءات الجنائ
، مجموعة  ٣١/٣/١٩٣٢ويحرر مذكرة بما حدث من عضو النيابة ويبعث بها إلى النائب العام . نقض 

 .  ٥٤٧، ص ٣٠١، رقم  ٢القواعد القانونية ، ج
 .   ٧٩ص ،الدكتور أحمد الطيب : سابق الإشارة إليه  )(٢



 

 

-- 
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من هذا النص أن المشرع قد فرق بين ما إذا كانت الجريمة التي  يتضح
ارتكبت في الجلسة مخالفة أو جنحة ، وبين ما إذا كانت جناية : فـإذا كانـت   

ريـك الـدعوى ـ دون    سلطة المحكمة تقتصر على مجـرد تح  فإن،  ةالأخير
إجراءات كما ذكرنا آنفاً ـ فيصـدر    ١٣إخلال بالسلطة المخولة لها في المادة 

فيهـا   قرئيس المحكمة الأمر بإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تلتزم بالتحقي
إذا  أمـا ) . ١بناء على هذه الإحالة ، ولكن لها حرية التصرف فيه بعد ذلـك ( 

المحكمـة   سلطةفإن  ،في الجلسة تعد مخالفة أو جنحة  كانت الواقعة المرتكبة
تحريك الدعوى فحسب وإنما تشمل التحقيق  ىالجنائية تتسع ، إذ لا تقتصر عل

  ) .٢والحكم فيها ، ولكن بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم (
، وقد جاء النص عاماً في كل ما يقع في الجلسة من جنح ومخالفات  هذا

بالاحترام للجلسات ، لذلك يمكن  الماسة، فلا يشترط فيها أن تكون من الجرائم 
أداء اليمين من جـرائم الجلسـات   ـنعن أداء الشهادة أو عـ اعاعتبار الامتن

 ـ) . وقد قضت محكمة النقض باعتبار جريمة الشهادة الـزو ٣(  جـرائم  نر م
  ) .  ٤الجلسات (

                                                
 .  ٦٩٢: المرجع السابق ، ص لعرابيزكي ا ليالأستاذ ع )(١
الدكتور عبد العظيم مرسي وزير : الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين والقائم بأعبـاء   )(٢

 . ٢٩٥، ص ١٩٨٧، دار النهضة العربية ،  العامةالسلطة 
 .   ١١٢، ص سابقالدكتور رءوف عبيد : المرجع ال )(٣
  . ٥٨٣، ص ١٣٠، رقم  ١٠النقض ، س م، مجموعة أحكا ٢٦/٥/١٩٥٦نقض  )(٤

الجريمة من تلقاء نفسها   هلهذ تالحالة أن تكون المحكمة قد تصد هذهفي  ويستوي  
العامة . وقد حدث ذلك أثناء محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق  ةأو بناء على طلب النياب

مـن   ابـة ووزير داخليته وستة من معاونيه ـ محاكمة القرن الأولى ـ حيث طلبت الني  
تهمة الشهادة الـزور لأحـد شـهود     وجيهت ٧/٩/٢٠١١المحكمة بجلستها المنعقدة في 

الابتـدائي ، وتصـدت    الإثبات بسبب عدوله عن شهادته التي أدلى بها فـي التحقيـق  
. انظر : محضر جلسة محكمة هدالمحكمة لهذه التهمة بذات الجلسة وقضت ببراءة الشا

جنايات  ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢و  ١٢٢٧رقما  لجنايتان، ا ٧/٩/٢٠١١جنايات القاهرة في 
  .  ١١٤كلي وسط القاهرة ، ص  ٢٠١١لسنة  ١٥٧و ٥٧قصر النيل ، المقيدتان برقمي 

قه ـ بحق ـ أن هذا القضاء محل نظر ، ذلك أن المحكمة إذا ما وجهت تهمـة    ويرى جانب من الف
الشهادة الزور للشاهد في الجلسة ، فقد أفصحت عن رأيها في شهادته وهي دليل في الدعوى قبل إصدار 

الدكتور عبد الـرءوف مهـدي :   حكمها في الموضوع ، مما يجعلها غير صالحة للفصل في الدعوى . 
  .   ٣٢هامش رقم  ٧٨٢، صالمرجع السابق 



 

 

-- 
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ولا تتقيد المحكمة في تحريك الدعوى بالقيود التي ترد على سلطة النيابة 
) ـ ويرجع ذلك إلـى أن   ١في تحريك الدعوى ـ الشكوى ، الطلب ، الإذن  ( 

الجريمة لم يقتصر الاعتداء فيها على الحق الذي يحميه القانون أصلاً ، وإنمـا  
) ؛ فضلاً عن أن المشرع قد ٢لاحترام الواجب لها (نال كذلك هيبة المحكمة وا

فرض هذه القيود على سلطة النيابة لا على المحكمة ؛ بيد أنه يشترط لصـحة  
تحريك الدعوى أن يتم من المحكمة في ذات الجلسـة التـي ارتكبـت فيهـا     
الجريمة، ولكن لا يشترط أن يصدر الحكـم في هذه الجلسـة ، إذ تنصـرف 

) ؛ ٣طلبها الشارع بتعبير " في الحال " إلى تحريـك الـدعوى (  الفورية التي ت
فإن لم يتم في الجلسة فإن تحريك الدعوى والتحقيق والحكـم فيهـا يخضـع    

) . ويجـوز  ٤من قانون الإجراءات الجنائيـة ) (  ٢٤٦للقواعد العامة ( المادة 
 الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم بطرق الطعـن المختلفـة ؛ فـإذا   
كانت صادرة من محكمة الجنح فتستأنف أمام محكمة الجنح المستأنفة ، أما إذا 
                                                                                                                
وهذا ما حدا بالمشرع الفرنسي إلى عدم تخويل المحكمة ـ في جرائم الشهادة الزور التي ترتكـب   

حيث أوجب على رئيس المحكمة في هذه  أمامها ـ الحق في الحكم على الشاهد الذي تبين زور شهادته ،
، وأن يأمر بإبقائه في قاعة المحكمة حتـى   يأمر بتحرير مذكرة بالأقوال الكاذبة التي شهد بها نالحالة أ

 ; Angevin : op. cit بشأنه ، وبعد النطق بالقرار يأمر بإقتياده إلى النيابة فـوراً .  رصدور قرا
no. 54, p.23.                         

تأسيسـاً علـى أن    ،التنويه إلى أن ثمة رأي في الفقه يرى خروج الإذن عن نطاق هـذه المـادة    يجدر )(١
 ةالحصانة البرلمانية مقررة بنص الدستور ، فلا يملك القانون وهو أداة أدنى أن يستثني مما ورد في أدا

  .  ٧٨٢السابق ، ص  رجع: الدكتور عبد الرءوف مهدي: الم انظرأعلى منه وهي الدستور . 
برلمانية ـ  من الأمر أن حكم المادة السابقة يسري على أصحاب الحصانة ال والواقع

يعد ذلك خروجاً من الأدنى على الأعلى ، فوفقـاً لـنص    ولامجلس النواب ـ   أعضاء
، فإن هـذه   ٢٠١٤المعدل سنة  ٢٠١٢من الدستور المصري الصادر سنة  ١١٣المادة 

تـدخل ضـمن هـذه     لساتالحصانة لا تسري على الجرائم المتلبس بها ، وجرائم الج
يمة من أحد أعضاء مجلس النواب في الجلسة ، فـلا  الجرائم ، ومن ثم إذا ما وقعت جر

يتطلب تحريكها قبله حصول المحكمة على إذن من المجلس ، باعتبار أنها فـي حالـة   
  تلبس . 

؛ الدكتور محمود مصطفى : المرجـع   ٥هامش رقم  ٧٣الدكتور توفيق الشاوي : المرجع السابق ، ص  )(٢
 .  ١١٢السابق ، ص 

، مجموعة القواعد  ٢٦/٥/١٩٣٢ نقض؛  ٦٩٢، ص ١العرابي : المرجع السابق ، جالأستاذ/ علي زكي  )(٣
  .  ٧٧٥، ص ٣٥٦، رقم  ٢القانونية ، ج

 . ١٦٥السابق ، ص المرجعمحمود نجيب حسني :  الدكتور )(٤



 

 

-- 
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كانت صادرة من المحكمة الأخيرة أو محكمة الجنايات فلا سبيل للطعن فيهـا  
إلا أمام محكمة النقض . ولا يجوز تنفيذ هذه الأحكام إلا بعد صيرورتها نهائية 

)١    . (  
تلتزم المحكمة بتحريك الدعوى عن الجريمة التـي ارتكبـت فـي     ولا

جلستها، وإنما ذلك جوازي لها . ويتعين على رئيس المحكمة تحرير محضـر  
التي وقعت بالجلسة ، سواء أكانت جناية أم جنحة أم مخالفة ، بيد  ريمةعن الج

يجوز ذلك في محضر الجلسة . كما  تالمحكمة الاكتفاء بإثبا سأنه يجوز لرئي
ـ إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يجـوز    لمتهمله أن يأمر بالقبض على ا

ثم ليس له تفتيش  نوم ،الإجراء  اهذ ىسو تخاذيجوز له ا ولاالقبض فيها ـ   
  مسكنه أو حبسه احتياطياً.    

نطاق حق المحاكم المدنية في التصدي لجرائم الجلسات : نظمت هـذا   : ثانياً
قانون المرافعات المدنيـة ، حيـث    من،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٤الحق المواد 

منوطان برئيسها ، وله  إداراتهاالجلسة و ضبط" على أنه   ١٠٤المادة  تنص
قانون المحاماة أن يخرج من قاعه الجلسـة   حكامفى سبيل ذلك ومع مراعاة أ

من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفـور  
ويكـون حكمهـا بـذلك     وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيهاً عاًبحبسه أرب

وظيفة فى المحكمة كان لها أن  ونالإخلال قد وقع ممن يؤد نكا فإذا.  نهائياً
لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .  ماعقاد الجلسة توقع اثناء ان

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصـدره بنـاء   
  " . على الفقرتين السابقتين

مراعاة أحكام قانون المحامـاة يـأمر    مععلى أنه "  ١٠٦المادة  وتنص
اثناء انعقادهـا وبمـا يـرى    رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع 

إلى النيابة لإجراء ما يلزم  اقالتحقيق ثم يأمر بإحالة الأور جراءاتاتخاذه من إ
فيها . فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال 

  " .   أن يأمر بالقبض على من وقعت منه
ون المحامـاة  مراعاة أحكـام قـان   مععلى أنه "  ١٠٧تنص المادة  كما

انعقادها جنحة تعد على هيئتهـا أو علـى    أثناءمن تقع منه  تحاكمللمحكمة أن 
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بالعقوبة . وللمحكمة  بالمحكمة وتحكم عليه فوراً العاملينأحد أعضائها أو أحد 
بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقـررة لشـهادة    أن تحاكم من شهد زوراً أيضاً

 " .   هذه الأحوال نافذا ولو حصل إستئنافحكم المحكمة فى  نالزور . ويكو
مـن قـانون    ١٠٤على هذه النصوص أن حكم المادة  يلاحظما  وأول

من قانون الإجـراءات الجنائيـة    ٢٤٣المادة  حكمالمرافعات يتطابق تماماً مع 
بنظـام   لإخـلال في التصدي عند ا الجنائيةالمصري التي نظمت حق المحكمة 

الدعوى الجنائية والحكم فيها في حالة  تحريكالمدنية  للمحاكمالجلسة  ، فيحق 
المدني عندئذ أن يحكم علـى المخـل    للقاضيالإخلال بنظام الجلسة . ويكون 

 مائـة بحكم غير قابل للاستئناف بالحبس أربع وعشرين سـاعة أو بتغريمـه   
  للتكرار . عاًإليها من نحيلوذلك على النحو الذي عرضناه سلفاً والذي  ،جنيهاً

من قانون المرافعات ، فإنهمـا   ١٠٧،  ١٠٦ دتينيتعلق بنص الما وفيما
ينظمان حق المحاكم المدنية في التصدي للجرائم التي ترتكب بجلساتها ؛ وقـد  
فرق الشارع من خلالهما بين نوعين من الجرائم : الأول ، يتمثل في جـرائم  

ملين بها ، وجرائم أو أحد العا هاأو على أحد أعضائ المحكمةالتعدي على هيئة 
شهادة الزور ؛ وقد خول الشارع فيها للمحكمة أن تحرك الدعوى وتحكم فيهـا  
على المتهم بالعقوبة شريطة أن يكون ذلك في ذات الجلسة وبعد سماع أقـوال  

الحكـم   لالمتهم . ولا يشترط في هذه الحالة أن تسمع المحكمة أقوال النيابة قب
ادر في هذه الحالة حكماً جنائياً ويسري عليـه  الحكم الص تبرعلى المتهم . ويع

) ؛ بيد أنه واجب النفاذ ولو طعن فيه بالإستئناف اسـتثناء مـن   ١كافة قواعده (
مصطلح " جرائم التعدي " لكل فعل يخـل ـ    ويتسعالأثر الواقف للاستئناف . 

في أي صورة ـ من الاحترام الواجب للمحكمة ، سواء أكان في صورة إيذاء  
أم في صورة القول كالإهانة . ويشترط أن يكون هـذا   ،لو كان يسيراً بدني و

ولا  ؛) ٢التعدي واقعاً على المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد العـاملين فيهـا (  
ثمة صفة ، فيجوز أن يكون أي شخص ولـو كـان    يتطلب القانون في الجاني

                                                
؛ نقــض  ٦٩٨، ص  ١) الأســتاذ / علــي زكــي العرابــي : المرجــع الســابق ، ج(١

  .  ١٦٥، ص ١٧٨، رقم  ٧ج، مجموعة القواعد القانونية ، ٣٠/٦/١٩٤٦
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إذا كـان محاميـاً فإنـه     نهبيد أ ؛) ١(أحد أعضاء المحكمة أو كاتب المحكمة 
  يخضع لقواعد خاصة سنبينها فيما بعد .   

النوع الثاني في سائر الجرائم التي ترتكب في الجلسـة خـلاف    ويتمثل
على تحريك الدعوى الناشـئة   يهاف المدينة المحكمةحق  ويقتصرالنوع الأول ، 

بكتابـة محضـر عـن     مررئيس الجلسة أن يأ وعلى ،عنها دون الحكم فيها 
يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق وإحالـة الأوراق   وبما ،التي وقعت  جريمةال

إذا اقتضى الحال  لهكانت الجريمة تشكل جناية أو جنحة كان  وإذاإلى النيابة ، 
    أن يأمر بالقبض على من وقعت منه .

المحاكم المدنية في التصدي لجـرائم الجلسـات    حق أنمن ذلك  يتضح
في هذا الصدد ، حيـث تخـتص    الجنائيةللمحاكم  مقررأضيق نطاقاً مما هو 

 فيبالحكم في جميع المخالفات والجنح التي ترتكب في جلساتها ؛ وتكمن العلة 
عن أن النيابة العامـة جـزء    فضلاًالشارع فيها من تخصص ،  رهقد فيماذلك 

تسمع أقوالها قبـل الحكـم فـي     أنمن تشكليها ويتعين على المحكمة الجنائية 
ذات الجلسة التي ارتكبت فيها طالما قامت  فيالذي لا يلزم أن يصدر  وىالدع

بتحريكها في هذه الجلسة . بيد أن الشارع ميز الحكم الصادر مـن المحـاكم   
  . ) ٢(المدنية في جرائم الجلسات بالنفاذ استثناء من الآثر الواقف للإستئناف 

: أخـرج قـانون    سـة بجرائم المحامين فـي الجل  صةالإجراءات الخا : ثالثاً
السـابقة ،   القواعدالإجراءات الجنائية جرائم المحامين في الجلسة من نطاق 

 والمعدل ٢٠١٢اتساقاً منه مع الحصانة التي كفلها دستور مصر الصادر عام 
في هذا  ١٩٨٣لسنة  ١٧المحاماة رقم  قانون) ، و ١٩٨( المادة  ٢٠١٤عام 

أشارت إليهـا المادتـان    لتيوا ،) ٣منه ( ٥٠ ، ٤٩الصدد بمقتضى المادتين 
                                                

  .   ٤٣٣، ص  ٣٨٠، رقم  ١القانونية ، ج عد، مجموعة القوا ٢٠/١/١٩٣٠) نقض (١
  . ١٦٧محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص لدكتورا )(٢
للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم من قانون المحاماة على أنه "  ٤٩) تنص المادة (٣

وإستثناء مـن الأحكـام    وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .
الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعـات  
والاجراءات الجنائية إذا وقع المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال 

حريـر  بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بت
مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصـة بـذلك " .    

" لا يجوز القبض علـى محـام أو حبسـه    من ذات القانون على أنه  ٥٠وتنص المادة 
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مـن قـانون    ٢٤٥المـادة   نصت لذلكمن قانون المرافعات .  ١٠٧ ، ١٠٦
من الأحكام المنصـوص عليهـا فـى     استثناءالإجراءات الجنائية على أنه " 

وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه  إذاالمادتين السابقتين 
بالنظام، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائياً يحرر  لاًمخ ما يجوز اعتباره تشويشاً

بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحـامى إلـى    رئيس الجلسة محضراً
إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً  حقيقالنيابة العامة لإجراء الت

يستدعى مؤاخذته تأديبياً . وفـى   منه، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع 
التى وقع فيهـا الحـادث أو أحـد     الجلسةيكون رئيس  أنلا يجوز  حالتينال

  " . تنظر الدعوى لتىأعضائها عضواً فى الهيئة ا
من هذا النص أن المشرع قد استثنى جرائم الجلسة التي يرتكبهـا   يتضح
يخول المحكمة سلطة التحقيق أو الحكم فيهـا ؛ وإنمـا قصـر     فلمالمحامي ، 

إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، وتلتزم النيابـة   حالةسلطتها على مجرد الإ
التقديرية من حيث التصرف في التحقيـق ،   هابالتحقيق ؛ بيد أنها تحتفظ بسلطت

. وإذا أخـل المحـامي بنظـام     )١(لا وجه لإقامة الدعوى  بأنفلها أن تقرر 

                                                                                                                
لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القـذف   طياًاحتيا

أثناء أو بسبب ممارسـته أى مـن    نهأقوال أو كتابات صدرت م بسبب الإهانةوالسب و
أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون ، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بمـا حـدث   
وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائـب العـام أن يتخـذ    

يعاقب عليها فى قانون العقوبات ،  يشكل جريمة ىإذا كان ما وقع من المحام لإجراءاتا
أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخـلال بالنظـام أو الواجـب    

يجوز أن يشـترك فـى    ولا سرية . ةجلس فىالمهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة 
  ". مؤثمالفعل ال أمامهانظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع 

ما يلاحظ على هذين النصين أن ثمة اختلاف بينهما وبين ما هو مقـرر فـي    وأهم
قانون الإجراءات ، حيث خول القانون الأخير الاختصاص بإتخـاذ الإجـراءات ضـد    

المحامي ـ بناء على تحريك المحكمة للدعوى ـ للنيابة العامة في مجموع أعضـائها ،     
 ==  

الدعوى ضد المحامي في النائب العام وحده ،  بينما حصر قانون المحاماة الاختصاص برفع
وفي هذه الحالة يتعين تطبيق نصوص قانون المحاماة باعتباره الأحدث عهداً ، فضـلاً  
عن طابعه الخاص بالقياس إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي يحمـل طابعـاً عامـاً.    

ائيـة ، مرجـع   انظر: الدكتور أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون الإجـراءات الجن 
  .  ٢٤٥، ص ١ج سابق،

  . ١٦٩محمود نجيب حسني : المرجع السابق ، ص الدكتور) (١
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 يجـوز يجوز لرئيس المحكمة إخراجه من قاعة الجلسة ؛ كمـا لا   فلاالجلسة، 
أربعاً وعشرين ساعة أو تغريمه فـي   حبسللمحكمة أن تحكم على المحامي بال

  . )١(حالة عدم الامتثال 
وقع منه في الجلسـة   مالتمتع المحامي بهذه الضمانة أن يكون  ويشترط

إذ أنها لم تقرر لـه إلا بغيـة أن    ،أثناء تأدية واجبه كمحام أو بسببه  حدثقد 
أن يخشى عقوبة فورية يوقعهـا القاضـي    دونيؤدي واجبه وهو مطمئن ، و

عليه. فثمة اختلاف بين وضع المحامي فـي الجلسـة ووضـع غيـره مـن      
  .   )٢(في المعاملة  ايرةالحاضرين فيها، وهذا ما يفسر المغ

بـأن الشـارع قـدر أن مـن      ة، وقد فسر جانب الفقة هذه الضمان هذا
المحكمـة ـ أن    يئـة ـ في حالة وقوع الاعتداء على أحد أعضاء ه  لمصلحةا

عليهـا التـوتر    ريفصل في جريمة المحامي في جلسة غير الجلسة التي سيط
الذي ترتب على المشادة بينه وبين عضو المحكمة ؛ بل أن الإرجاء قد يتـيح  

إلى القضاء ، وفي عودة الوئام بين عضـو   دعوىالصلح بينهما ، فلا تحال ال
لا شك فيها . وإذا أحيلـت   مصلحةهيئة المحكمة المعتدى عليه وبين المحامي 

الدعوى إلى القضاء ، فيفصل فيها قاض آخر غير من وقع الاعتـداء عليـه ،   
  .   )٣(فلا يجوز أن يجمع شخص واحد بين صفتي المجني عليه والقاضي 

من ذلك إلى أن حق المحاكم في التصدي لجرائم الجلسات سواء  نخلص
في بعض الحالات ليشـمل جمـع    سعأكانت هذه المحاكم مدنية أم جنائية ؛ يت

 ي. وهو ما يختلف عن الحق المخول لمحكمت والحكمالمحكمة لسلطتي الاتهام 
  الذي عرضناه فيما سبق .   صديالجنايات والنقض في الت

                                                
 .   ٧٨٥الدكتور عبد الرءوف مهدي: المرجع السابق ، ص  )(١
؛ الدكتور محمود مصـطفى : المرجـع    ٦٩٥، ص ١الأستاذ علي زكي العرابي : المرجع السابق ، ج )(٢

 .   ١١٥السابق ، ص
 . ١٦٩صالسابق ،  لمرجعمحمود نجيب حسني : ا الدكتور )(٣
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  الفصل الثالث
  نطاق حق التصدي في ظل صدور أمر ضمني

  بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
المشرع  يخولها رخصةخلصنا ـ فيما تقدم ـ إلى أن حق التصدي 

لبعض المحاكم الجنائية ، وذلك إذا ما تبين لها أن ثمة متهميــن غير 
الذيـــــن أقيمت عليهم الدعوى ، أو وقائع أخرى غيــر المسندة فيها 
 إليهم ، أو أن هناك جناية  أو جنحة مـرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ؛ ففي

هذه الحالة يجوز لها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص، أو بالنسبة لهذه 
الوقائع ؛ طالما لم يصدر بشأنها أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. 
ولكن ما الحل إذا كانت هذه الوقائع أو هؤلاء الأشخاص قد صدر بشأنهم أمراً 

   بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ؟
هذا القرار صريحاً وقائماً ولم يلغ ، إذ  وجد ثمة مشكلة إذا ما كانت ولا

إنه يحوز حجية تمنع المحكمة من التطرق لهؤلاء الأشخاص أو هذه الوقائع ؛ 
أن المسألة تدق إذا ما كان هذا القرار ضمنياً ، وتكمن الصعوبة في أن هذا  بيد

وقد  العقلي ؛ ومللزالقرار يستخلص أو بالأحرى يستنتج من الأوراق بحكم ا
خول المشــــرع محكمة الموضوع سلطة تقديـــر ذلك ، والتي 
اختلفت فيما بينها في تقدير هذا الأمر ليس فقط في الدعاوى المختلفة ، ولكن 
أيضاً في الدعوى الواحدة ؛ ولا ينحسم الخلاف إلا عند عرض الحكم على 

  محكمة النقض التي تراقب صحة هذا التقدير .
الإجراءات الجنائية  نالإشارة إلى أن هذه المسألة لا تثار في قانو روتجد

الفرنسي ، وذلك لتبني المشرع الفرنسي مبدأ التحقيق على درجتين ، فكيف 
  عالج المشرع الفرنسي هذه المسألة ؟

إلى مبحثين :  فصلالإجابة عن هذا التساؤل ، تقسيم هذا ال تقتضي
الفرنسي لمسألة إدخال وقائع وأشخاص جدد معالجة القانون نعرض في الأول ل

في الدعوى الجنائية ، ونخصص الثاني للحديث عن موقف القضاء المصري 
  من استنتاج الأمر الضمني بأن لا وجه المانع من التصدي . 
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  المبحث الأول
  معالجة القانون الفرنسي لمسألة إدخال 

  وقائع وأشخاص جدد في الدعوى الجنائية 
يخضع قاضي التحقيق في فرنسا لنوع من الرقابة القضائية علـى مـا   
يباشره من سلطات ، ليس بهدف حماية أطراف الدعوى مـن أي تعسـف أو   
تحكم قد يصدر عنه فحسب ، ولكن أيضاً لوقاية مرفق التحقيق مما قد يترتـب  

من  آثار ضارة بحسن سيره ، نتيجة ما يقع فيه من أخطـاء أو أوجـه عـدم         
ملاءمة ، الأمر الذي يتعذر معه بل يستحيل في بعض الأحيان تدارك آثـاره .  

هنا فطن المشرع الفرنسي ، إلى أنه من الخطورة أن يمنح شخص واحـد   من
أن  سلطة التحقيق والإحالة إلى المحاكمة ، خاصة في الجنايات ، وإنما يجـب 

فاية الأدلة التـي  تتولى جهة قضائية أخرى مراقبة تقدير سلطة التحقيق لمدى ك
تبرر إحالة المتهم إلى المحاكمة ، والتحقق من مراعاة الإجراءات للضـمانات  
التي كفلها القانون للحرية الشخصية . فالرقابة على جميع أنـواع الإجـراءات   
الجنائية ، سواء تلك التي باشرها القاضي أم غيره من الجهـات ، يعـد أمـراً    

ج درجة التقاضي فـي مجـال الإجـراءات      ضرورياً ، لذلك تقرر مبدأ ازدوا
  .    )١( الجنائية

الدرجـة الثانيـة    La chambre d’ accusationوتمثل غرفة الاتهام 
فما هو تشكيل هذه الغرفة ؟ وما هـي حـدود                  ، )٢(لقضاء التحقيق في فرنسا 

        الدعوى أمامها ؟ وما هـي اختصاصـاتها ؟ تقتضـي الإجابـة عـن هـذه              
دور غرفـة   الأسئلة تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : نـتكلم فـي الأول عـن    

لحدود الدعوى أمـام غرفـة    الثاني. ونعرض في  الجنائيةالاتهام في الدعوى 
  الاتهام .

                                                
١)( Stefani (G.), Levasseur (G.) et Bouloc (B.) : Procédure pénale ;  16 

éd. , Dalloz , Paris, 1996 ; no. 23 et s. , p. 26 et s.                                   
٢)( Chambon (P.) : La chambre d’ accusation ; Dalloz, Paris , 1978,     

p.16 et s.                                                                                                   
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  المطلب الأول
  دور غرفة الاتهام في الدعوى الجنائية

نعرض أولاً لتشكيل غرفة الاتهام ، ثم نبين ثانياً كيفية إتصالها بالدعوى 
  الجنائية ، حتى يتسنى لنا بيان اختصاصاتها . وذلك على النحو التالي :  

من قانون الإجراءات الجنائيـة   ١٩١المادة  تنصتشكيل غرفة الاتهام :  أولاً :
رفة اتهام على الأقل".  " تشتمل كل محكمة استئناف على غ أنهعلى  نسيالفر

واثنـين مـن    ، غرفـة لها يلحق لخدمة هذه ال يسوتتألف هذه الغرفة من رئ
يمكن في حالة الحاجة إليهما أن يناط بهما العمل فـي أي   ،) ١( نالمستشاري

دائرة أخرى من دوائر المحكمة . أما رئيس الغرفة ـ من حيث المبـدأ ـ لا    
ولكن يجوز عند الضرورة ، وعلـى سـبيل    ،يناط به العمل في غير غرفته 

الاستثناء، أن يباشر العمل في دائرة أخرى بـذات المحكمـة ، وذلـك فـي     
معدلة بالقـانون   ١٩١/٤م عن ثلاث (التي لا يزيد عدد الدوائر بها  حاكمالم

. وقد راعى المشرع الفرنسي فـي   )٢() ١٩٨١الصادر في فبراير  ٨٢رقم 
عدد القضايا المقدمة لغرفة الاتهام غيـر كـاف    ذلك الحالات التي يكون فيها

  .   )٣(لتبرير وجود قاض يختص بالنظر فيها فحسب 
وتعين الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف في كل سنة بقرار يصدر منها 

رئيس الغرفة والمستشارين الذين تتألف منهم الغرفـة ، وذلـك لمـدة سـنة                 
                                                

الإشارة إلى أن غرفة الاتهام في بـادئ الأمـر كانـت تتكـون مـن خمسـة                           تجدر) (١
بقانون الصادر في  م) ، إلا أن المرسو١٨١٠يونية ٦ سوممن مر ٢قضاة على الأقل (م 

، جعـل عـدد قضـاة                ١٩٣٤، والذي بدأ العمل بـه فـي أكتـوبر   ١٩٣٤يونية  ٢٥
   .Chambon (P.) : op. cit ; no. 9,    p. 7 et s        الغرفة ثلاثة على الأقل .

    
، والذي  ١٩٦٠فبراير سنة  ١٢ى بمقتضى مرسوم إجراءات فرنسي مرتين : الأول ١٩١تم تعديل المادة  )(٢

قضي بجواز إسناد عمل إضافي لرئيس الغرفة في المحاكم التي تتضمن أربع دوائر على الأكثر . ولـم  
يصادف هذا التعديل قبولاً لما يتضمنه من عودة الحال إلى ما كان عليه في الماضي حيث كـان ينـاط   

الاستئناف . مما دفع البعض إلى القول بأن غرفـة الاتهـام    بالرئيس العمل في دوائر أخرى في محكمة
، بدلاً من أن تكون الأولى فـي المحكمـة .    Chambre sacrifiéeظلت هي الغرفة المضحى بها 

  :  الموضح بالمتن . راجع ١٩٨١فبراير سنة  ٢لذلك أصدر المشرع الفرنسي قانون 
Chambon (P.) : op. cit ; no. 10, p. 13 et s.                                               

٣)(Ibid : Loc . cit.                                                                                      
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ي) . ويلحق بالغرفة كاتب من قلـم كتـاب   إجراءات فرنس ١٩١/٣قضائية (م 
محكمة الاستئناف . وتعقد غرفة الاتهام جلساتها مرة على الأقل كل أسـبوع ،  
ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد بناء على دعوة رئـيس الغرفـة أو طلـب    

إجراءات فرنسي) . ويباشر النائب العـام اختصاصـات    ١٩٣النائب العام (م 
هذه الغرفة ، وذلك إما بنفسه وإما عن  طريق أحـد نوابـه                    النيابة العامة أمام 

  إجراءات فرنسي) .   ١٩٢أو مساعديه (م 
المتهمين في جناية إلى محكمة الجنايات هي الوظيفة الأساسـية   وإحالة

بالإضافة إلى مباشرة مراقبة إجراءات التحقيـق ، باعتبارهـا    لغرفة الاتهام ،
قضاء التحقيق ، لذلك تستأنف أمامها الأوامر التـي يصـدرها   الدرجة الثانية ل

  .   )١(قاضي التحقيق في أول درجة 
ثانياً : اتصال غرفة الاتهام بالدعوى : قد تتصل غرفة الاتهام بالـدعوى إمـا   
لكونها جهة استئناف للأوامر الصادرة من قاضي التحقيق ، أو لكونها قضاء 

غرفة الاتهام لا تتصل بالدعوى إلا  ، فإن ولىإحالة . وفيما يتعلق بالحالة الأ
عن طريق الطعن المقدم من صاحب المصلحة والصفة في الاستئناف . وهذا 
الأخير قد يكون النيابة العامة، حيث أجاز لها قـانون الإجـراءات الجنائيـة    

 ١٨٥الفرنسي استئناف كافة القرارات الصادرة مـن قاضـي التحقيـق (م    
يكون المدعي بالحق المدني أو المتهم فـي الأحـوال    إجراءات فرنسي)، وقد

التي يجيز لهما القانون فيها الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق 
)٢(   .  

وبالنسبة للحالة الثانية ، اتصال غرفة الاتهام بالدعوى بوصفها قضـاء  
 ـ   ي إحالة ، فإنه في الحالة التي تكتمل فيها وقائع التحقيـق ، ومتـى رأي قاض

التحقيق أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تشكل جريمة وصفها القانوني جنايـة ،  
وأن الأدلة على المتهم كافية ، فإنه لا يستطيع إحالتها مباشـرة إلـى محكمـة    
الجنايات ، بل أنه يأمر بتحويل المستندات إلى النائب العام عن طريق رئـيس  

                                                
تهام والتحقيق ، مرجـع سـابق ، ص   الدكتور أشرف رمضان عبد الحميد : مبدأ الفصل بين سلطتي الا) (١

    وما بعدها . ٤٨٤
٢) (Stefani (G.), Levasseur (G.) et Bouloc (B.): op. cit ; p.557.               
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عليه أن يخطر أطراف الدعوى . و )١(إجراءات فرنسي )  ١٨١/١النيابة ( م 
وموكليهم بهذا الأمر في خلال الأربع والعشرين سـاعة التاليـة لصـدوره (م    

إجراءات فرنسي) . وعقب تلقي النائب العام للمستندات وملف الدعوى ،  ١٨٣
، وذلك في أجل سـريع ،   )٢( met l'affaire en etatعليه أن يهيئ الدعوى 

دات و ملف الدعوى في حالة ما إذا كان المتهم يومين من وقت استقباله للمستن
محبوساً مؤقتاً ، وعشرة أيام في الحالات الأخرى ، ويـخضع الدعوى مرفقـاً  

. وحتى يكتمل إجراء  )٣(إجراءات جنائية)  ١٩٤/١بها طلباته لغرفة الاتهام (م
دخول الدعوى في حوزة غرفة الاتهام ، يتعين على النائـب العـام ، عقـب    
إخضاعه الدعوى مرفقاً بها طلباته للغرفة ، أن يقـوم مـن جانبـه بـإعلان     
الخصوم وموكليهم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، وأن يودع ملف الـدعوى  

محكمة ، تحت تصـرف مـوكلي   الذي يتضمن طلبات النائب العام قلم كتاب ال
إجراءات) . وقد قضت محكمـة الـنقض    ١٩٧/١المتهم والمدعي المدني (م 

 ١٩٧/١الفرنسية في هذا الصدد  بأن " الشكلية المنصوص عليها فـي المـادة   
من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بإعلان الأطراف ومـوكليهم بتـاريخ   

الأطراف ، وعدم اتباعها يترتب عليه  الجلسة ، تعد جوهرية وتتعلق بها حقوق
  . )٤(بطلان القرار الصادر بعد ذلك من غرفة الاتهام " 

                                                
يلاحظ أن الأمر الصادر من قاضي التحقيق بتحويل المستندات يعد في الواقع ، أمراً بالإحالة أمام غرفة  )(١

  .   rénvoi devant La chambre d' accusationالاتهام 

Chambon (P.) : Le juge d' instruction ; op.cit ; no. 690, P. 675.              
يقصد من إجراء تهيئة الدعوى ، أن يتأكد النائب العام من أن ملف الدعوى كامل ، وأن يتخذ طلباته في  )(٢

  موضوع الدعوى قبل أن يخضعها لفحص غرفة الاتهام . راجع :
Chambon(P.): La chambre d'accusation ; op.cit ; no. 65, p. 46.               

في هذا الصدد أن " فوات المدة المنصوص عليهـا   الفرنسيةقضت محكمة النقض  وقد )(٣
إجراءات ، لا يستوجب البطلان ، إلا إذا ترتب عليـه   ١٩٤في الفقرة الأولى من المادة 

  .Cass. crim., 3 oct. ,1974 ; Bull. Crim. , no. 273    إهدار حقوق الدفاع " .
٤)( Cass., crim., 24 mai 1960 ; Bul. Crim., no. 279 ; Cass., crim., 13 

dec., 1973 ; Bull. Crim., no. 466 ; Cass., crim., 25 avr., 1979 ; Bull. 
Crim., no.145 ; Cass., crim., 5 janv., 1982 ; Bull. Crim. , no.5 ;          

  Cass., crim., 3avr., 1984 ; Bull. Crim., no. 136 .                                    
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فضلا عن هذا ، يمكن لغرفـة الاتهـام أن تتصـل بالـدعوى بغيـر              
الوسيلتين السابقتين ، وذلك في حالة ظهور الدلائل الجديدة عقب صدور الأمر 

طلبات تعديل الأوصاف . وفيما يتعلق بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، وفي حالة 
بظهور الدلائل الجديدة ، فمن الثابت أنه ، إذا توافرت عقب صدور الأمر بأن 
لا وجه لإقامة الدعوى دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى ، 
جاز للجهة التي أصدرته إلغائه والعودة للتحقيق . وعلى ذلك ، متى كان هـذا  

ادراً من غرفة الاتهام ، كانت هي المختصة وحدها بتقريـر العـودة   القرار ص
إلى التحقيق ، ولها وفقاً للقواعد العامة أن تندب أحـد أعضـائها أو قاضـي    
التحقيق لإجراء مثل هذا التحقيق ؛ الذي تقرر العودة إليـه لظهـور الـدلائل    

نسـي)  إجـراءات فر  ١٩٦الجديدة ، على أن يكون لها سلطة التصرف فيه (م 
. بيد أنه لما كانت العودة إلى التحقيق ، في هذه الحالـة بمثابـة التحقيـق     )١(

  .   )٢(ابتداء ، فإنه يتعين أن يكون ذلك بناء على طلب من النيابة العامة 
إجراءات فرنسي) ،  ١٩٥وفيما يتعلق بحالة طلبات تعديل الأوصاف (م 

ن رئيس النيابة ، أن بعـض  فقد يرى النائب العام بناء على إخطاره بمذكرة م
الوقائع التي أحيلت إلى محكمة الجنح أو المخالفات تشكل وصفاً أكثر جسـامة  
من ذلك الذي أحيلت به ، فيجوز له في هذه الحالة أن يـأمر بتقـديم الأوراق   

لغرفة  الاتهام مرفقاً بها طلباته ، وذلك بعد انتزاع القضية من محكمة الجـنح              
. والواقع أنه من الناحية العملية لـم   )٣(لفات قبل البدء في المرافعات أو المخا

  .   )٤(تطبق هذه الحالة إطلاقاً 
ثالثاً : اختصاصات غرفة الاتهام : خول المشرع الفرنسي ، غرفـة الاتهـام   
اختصاصين أساسيين : أولهما ، أنها درجة ثانية للتحقيق ، وتعد بذلك الجهـة  

أمامها الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق فـي أول  الرئيسة التي تستأنف 

                                                
١)( Stefani (G.) , Levasseur (G.) et Bouloc (B.) : op. cit ; p. 686.            
٢)( Merle (R.) et Vitu (A.) : op. cit ; T.2 , no. 1254 , p. 523.                    
، كانت تخول النائب العام سلطة انتزاع  ١٨٠٨من قانون تحقيق الجنايات  ٢٥٠والجدير بالذكر أن المادة  )(٣

القضية من محكمة الجنح والمخالفات حتى أثناء المرافعات ، طالما أن المحكمة لم تصدر حكمها . راجع 
  .  ٤٩ص  : الدكتور محمد عيد الغريب : قضاء الإحالة ، مرجع سابق ،

٤)( Merle (R.) et Vitu (A.) : op. cit ; T.2, no. 1253 , p. 521.                     
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. ثانيهما ، أنها الجهة المختصة بإحالة الجنايات إلـى المحكمـة .    )١(درجة 
من أجل هذا عهد لرئيس غرفة الاتهام سلطة الرقابة والإشراف علـى سـير   

  التحقيق.  
وإلى جانب ذلك ، منح القانون غرفة الاتهام اختصاصات ثانوية عديدة ، 
فمن ناحية تتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين قضـاة التحقيـق أو بـين    

 ٦٥٨المحاكم الجزئية ومحاكم المخالفات التابعين لدائرة محكمة الاسـتئناف (م  
إجراءات جنائية) . ومن ناحية ثانية ، تختص بالفصل فـي اسـتمرار حـبس    

طلبـات رد  إجراءات فرنسي) ، وفـي   ٢٢٣المتهم مؤقتاً أو الإفراج عنه (م 
إجراءات فرنسي) ،  فضلاً عن الفصل في طلبـات   ٧٨٣الاعتبار القضائي (م 

تسليم المجرمين . ومن ناحية ثالثة ، لغرفة الاتهام الفصل في طلبات تصـحيح  
صحيفة السوابق القضائية ، والمصاريف القضائية ، وطلبات تصحيح الأحكـام  

إجـراءات   ٧٧٨/٢يـذها (م  الصادرة من محكمة الجنايات ، وتذليل عقبات تنف
فرنسي) ، وأيضاً طلبات تطبيق قانون العفو . ومن ناحية أخيرة ، تعتبر غرفة 
الاتهام جهة قضاء تأديبي بالنسبة لضباط البوليس القضائي مـدنيين كـانوا أم   
عسكريين ، حيث تملك أن توقع عليهم جزاء تأديباً بالمعنى الدقيق ، يتمثل في 

ؤقت من مباشرة وظائف البوليس القضائي ليس في دائـرة  المنع النهائي أو الم
  . )٢(محكمة الاستئناف فحسب ، وإنما في إقليم الدولة بأسره 

  المطلب الثاني
  حدود الدعوى أمام غرفة الاتهام 

متى دخلت الدعوى في حوزة غرفة الاتهام ، فإن الأخيرة تملك سلطات 
إجـراءات فرنسـي ،    ٢٠١ واسعة عند فحصها لهذه الدعوى . فوفقاً للمـادة 
التي تثبت من التحقيق أمامهـا   لغرفة الاتهام الحق في إضافة الظروف المشددة

، ولها أن تجري التحقيق التكميلي في كل الحـالات متـى رأت أن إجـراءه    
                                                

  وقد وصفها البعض من هذه الزاوية بأنها " محكمة استئناف التحقيق الابتدائي )(١

 La cour d' appel de l' instruction.                                                             
Brouchot (J.): La chambre d’ accusation ; Rev. Sc. Crim. 1959, P. 329.     

٢)  ( Chambon (p.) : La chambre d'accusation ; no. 128 et s., p. 81 et s. 
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ضروري  ومفيد . فضلاً عن حق التصدي المخول لهـا صـراحة بمقتضـى    
بموجبه تستطيع غرفة الاتهام إجراءات فرنسي ، والذي  ٢٠٤،  ٢٠٢المادتين 

أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى وأشخاصاً آخرين ، متى كان ذلك ناتجاً من 
ملف الدعوى المعروضة أمامها ، وذلك وفقا لشروط معينة حـددتها المادتـان   

  المذكورتان . وذلك على التفصيل الآتي :
يتعلـق بإضـافة    فيمـا إضافة الظروف المشددة  والتحقيق التكميلي :   أولاً :

، فإنه من واجب غرفة الاتهام أن تتحرى هذه الظـروف ،   الظروف المشددة
وأن تتناولها في تحقيقها حتى تصل بالواقعة إلى الوصف القانوني الصـحيح  
لها ، ولو كان بخلاف الوصف المشار إليه في أمر قاضي التحقيق أو طلبات 

 ـ ا أن تكمـل أو تغيـر هـذا    النيابة العامة، حيث إنها ليست ملزمة به ، وله
. فالوقائع المنسوبة للمتهم يتعين أن ينظر إليها من كل الأوجـه   )١(الوصف 

المحيطة بها ، ولغرفة الاتهام أن تقيم من تلقاء نفسها كل الظروف المشـددة  
التي تصاحب الوقائع الأصلية وتشكل معها أوجه الاتهام الحقيقي والتي تثبت 

تلك التي أغفلها  قاضي التحقيق فـي أول درجـة    من التحقيق أمامها ، سيما
. ومن قبيل هذه الظرف ، ظرف سبق الإصرار والاقتران ما بين جناية  )٢(

  .   )٣(وجنحة 
وبالنسبة للتحقيق التكميلي ، فإن لغرفة الاتهام ، عندما تعـرض عليهـا   

اء الدعوى لأي سبب ، أن تجري تحقيقاً تكميلياً فيها ، متى رأت أن هذا الإجر
                                                

١)( Cass., crim., 23 janv., 1845 ; Bull. Crim., no. 24 ; Cass., crim., 8    
mars 1951 ; Bull. Crim., no. 76 ; Cass., crim., 18 avr. 1953 ; Bull. 
Crim., no. 122 ; Cass. Crim., 31 janv. 1968; Bull. Crim., no. 32 ., 
cité par , Chambon (P.) : op. cit ; no. 2221 , p. 222.                            

Merle (R.) et Vitu (A.) : op. cit ; T.2 , no. 1254 , p.523.                          
٢) (Cass., Crim., 21 mai 1835 ; Bull. Crim., no. 197 .   
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد بأنه " لغرفة الاتهام أن تحيل المتهمين في جناية سرقة  )(٣

مقترنة بظرف مشدد ، ولها في نفس الوقت أن تحيل المتهمين الذين ينسب إليهم جنحة إخفـاء الأشـياء   
  .  المسروقة المرتبطة بجناية السرقة "

Cass., crim., 22 févr 1951 ; Bull. Crim., no. 57 ; Cass., crim., 7 aôut 
1971 ; Bull. Crim., No. 245.                                                                
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مفيد أو ضروري . مؤدى ذلك أنها تستطيع أن تجري التحقيق التكميلي ، عند 
النظر في استئناف مرفوع أمامها من أحد الخصوم عن أمر أصـدره قاضـي   
التحقيق ، أوعند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق للنظر في إحالتها إلـى  

نفسـها أو بنـاء علـى    محكمة الجنايات . ولها أن تقرر هذا الإجراء من تلقاء 
. بيد أنها لا تباشر هـذا التحقيـق    )١(طلب من النائب العام أو أحد الخصوم 

 ٢٠٥بنفسها بل يجرى بمعرفة أحد أعضائها ، أو تندب لذلك قاضي تحقيق (م 
إجراءات فرنسي) . ولغرفة الاتهام الحرية المطلقة في تقدير مـدى ملاءمـة   

قديرها في هذا الصدد لا يخضـع لرقابـة   وفائدة إجراء التحقيق التكميلي ، وت
  .   )٢(محكمة النقض 

 Extension desثانياً : حق غرفة الاتهام في التصدي أو توسيع الاتهامـات  
poursuites  :مـن   فإنـه  ،يتعلق بحق التصدي أو توسيع الاتهامات  وفيما

الثابت في التشريع الفرنسي أن الدعوى تعتبر محالة إلى غرفة الاتهام بكـل  
 بعضـها ولو كان قاضي التحقيق قد ترك  حتىالوقائع التي شملها التحقيق ، 

ولغرفة الاتهـام أن تسـتظهر كـل     سهواً في القرار الصادر منه بالإحالة ،
. ولها أن تدخل ، فضلاً عن ذلك ، وقـائع   )٣(الوقائع وتقرر ما تراه  بشأنها 

، متـى كانـت    أخرى حتى ولو كان قاضي التحقيق لم يشر إليها في قراره
إجراءات فرنسـي) ، كمـا لهـا أن     ٢٠٢ناتجة من ملف الدعوى أمامها (م 

إجـراءات   ٢٠٤ــدخل في الدعوى أشخاصاً غير المحالين أمامهـا (م  ُتـ
فرنسي) . فحق التصدي المخول لغرفة الاتهام في القانون الفرنسي يتمثل في 

  أمرين :  
إجراءات فرنسـي حيـث تقـرر                  ٢٠٢أشارت إليه المادة  الأمر الأول :

أن " لغرفة الاتهام من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العـام ، أن تـأمر   
                                                

١)( Seze (De) : Au coeur du proces pénal la chambre d’accusation 
juridiction souveraine de l’instruction; Thèse, Bordeaux, 1968, 
p.106.                                                                                                   

٢)( Cass., Crim., 27 févr. 1978 ; Bull. Crim., no. 73 ; cité Par, Stefani 
(G.), Levasseur (G.) et Bouloc (B.) : op . cit ; no. 562 , p. 589.               

٣)( Merle (R.) et Vitu (A.) : op. cit ; T.2, no. 1253 , p. 521.                     
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بالتحقيق بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين المحالين أمامها ، في كل 
لأصـلية أو المرتبطـة   أوجه الاتهامات ـ الجنايات أو الجنح أو المخالفات ـ ا 

الناتجة أمامها من ملف الدعوى ، التي لـم يتعـرض لهـا الأمـر الصـادر                     
من قاضي التحقيق أو التي صـدر بشـأنها أمـر جزئـي بـأن لا وجـه ،                        

أو بالتجزئة ، أو بالإحالة إلى محكمة الجـنح والمخالفـات " . ومـع ذلـك لا     
م أن تفصل فـي هـذه الاتهامـات دون إجـراء تحقيـق           تستطيع غرفة الاتها

(تكميلي) ، إلا إذا كانت أوجـه الاتهـام   un nouvelle information جديد 
المشار إليها في المادة السابقة قد تناولتها الاتهامـات التـي أجراهـا قاضـي     
التحقيق . وترجع الحكمة من ذلك ، إلى تمكين الأشخاص محل الاتهـام مـن   

  .   )١(وجه دفاعهم خلال هذا التحقيق تقديم أ

                                                
١)( Roets (D.) : op. cit ; no. 116 , p. 86.                                                     

إجراءات  ٢٠٢مادة المخول لغرفة الاتهام بمقتضى ال لاتهاماتا عالإشارة إلى مسألة توسي وتجدر
كانت محل نقاش من جانب الفقه الفرنسي ، إذ يذهب بعض الفقه إلى أن غرفة الاتهام تتجاوز  فرنسي ،

  اختصاصاتها (موضوعياً).
 Merle (R.) et Vitu (A.) : op. cit ; T. 2 , no. 473 ; Prarel (J.) : 

Procédure pénale ; Paris, 1976, no. 499.                                             

الاختصاصات لا تمثل أي ممارسة لوظيفة الاتهام، إذ لابد من  إلى أن هذه الآخربينما يذهب البعض 
وقائع مادية تدعم الجرائم الناتجة عن ملف الدعوى ، وفي الغالب تكون تلك الوقائع قد سبق بيانها سواء 
في طلب النيابة الفاتح للتحقيق أو التكميلي . فمثل كل قضاء التحقيق ، لا تختص غرفة الاتهام بالوقـائع  

اء نفسها ، ولكن تحال إليها ، ويتعين عليها أن تعطيها كل الأوصاف القانونية التي تقبلها وفحص من تلق
 extension desتلك التي تفترضها . فالأمر لا يمثل على هذا النحو سوى توسيع فـي الأوصـاف   

qualifications   وليس توسيعاً في الاتهامـات ،extension des poursuites   إذ أن كـل ،
  الأوصاف التي يتضمنها الملف تدخل في اختصاص الغرفة .

 Roets (D.) : op. cit ; no. 116 , p. 86.                                                
مـن قـانون    ٢٠٢وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية أيضاً حيث أكدت علـى أن المـادة   

بتكييف الوقائع " ولغرفة الاتهام كمبدأ عام حق تعـديل واسـتكمال الوصـف    الإجراءات الجنائية تتعلق 
  المعطى للوقائع سواء من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق " .

Cass., crim., 28 avr. 1981 ; Bull. Crim., no. 130 ; Cass., crim., 18 
janv. 1983 ; Bull. Crim., no. 20 ; Cass., crim., 9 janv. 1990 ; Bull. 
Crim., no. 15.                                                                                        
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إجـراءات فرنسـي ، إذ تقـرر                 ٢٠٤أشارت إليه المادة  الأمر الثاني :
أن " لغرفة الاتهام أيضا بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى ، أن تـدخل  
أشخاصاً غير المحالين أمامها وأن تجري تحقيقا تكميلياً معهم ، ما لم يكن قـد  

  في شأنهم أمر بأن لا وجه أصبح نهائياً " .   صدر
ــخضع أشخاصاً لم يحـالوا  ُيتضح من ذلك أن لغرفة الاتهام أن تــ

إليها للفحص ، بشرط ألا يكون قد صدر في شأنهم قرار بأن لا وجـه لإقامـة   
الدعوى وأصبح نهائياً . فمتى أحيلت الدعوى إلى غرفة الاتهام مـن سـلطة   

فحص كل الإجراءات ، وتقدير كل الأدلة لتحديـد مـدى    التحقيق ، فإنها تعيد
  قوتها في الإثبات ، والتأكد من صحة الوصف القانوني للوقائع .

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الاتهام لا تعد جزءاً من قضـاء الحكـم ،   
وإنما تعد جزءاً من قضاء التحقيق ، إذ أنها لا تحكم فـي الـدعوى ، ولكنهـا    

م فيها . ومتى انتهت من فحص الدعوى فإنهـا تتصـرف   تجعلها صالحة للحك
فيها طبقاً للأشكال المنصوص عليها في القـانون ، فـإذا قـدرت أن الوقـائع     

المنسوبة إلى المتهم تشكل جريمة وصفها القانوني جناية ، فإنها تصدر أمـراً                 
ـ إلى   L’ arrêt de mise en accusationبالإحالة ـ قرارا بإحالة الاتهام  

إجراءات حنائية) . كما تخـتص أيضـا بإحالـة     ٢١٤/١محكمة الجنايات (م 
  .   )١(إجراءات فرنسي)  ٢١٤/٢المتهمين في الجرائم المرتبطة بالجناية (م 

ويترتب على الأمر النهائي الصادر من غرفة الاتهـام بالإحالـة إلـى    
دعوى مـن حـوزة   محكمة الجنايات أثر قانوني إجرائي ، يتمثل في خروج ال

غرفة الاتهام ودخولها في حوزة محكمة الجنايات . وتنتهي بذلك سلطة غرفـة  

                                                                                                                
وذهب رأي ثالث إلى أنه من الضروري الاعتراف ـ على الأقل من وجهة نظر الجاني ـ بـأن     

بها غرفة الاتهام ، وهذا ما توسيع الأوصاف يفسر بأنه توسيع يمتد إلى جرائم أخرى كتلك التي تختص 
  يعني أن غرفة الاتهام تمارس بطريقة غير مباشرة ـ أو جزئية ـ وظيفة الاتهام .

 Esper (B.) : Le separation des fonctions de justic repressive ; 
Travaux et recherches de l’ universite de droit , d’ economie et de 
sciences sociales de Paris , P.U.F. , Paris 1973 op. cit ; p. 37.            

الدكتور سليمان عبد المنعم : إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكـم، دار الجامعـة    )(١
 وما بعدها . ٢٥٥، ص  ١٩٩٩الجديدة للنشر ، 
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الاتهام على الدعوى ، فلا يكون في وسعها أن تجري تحقيقاً تكميلياً فيها بعـد  
ذلك . ولرئيس محكمة الجنايات وحده ، إذا بدا له أن التحقيق الابتـدائي غيـر   

ار الإحالة من غرفة الاتهام ما يسـتوجب  مكتمل أو أنه قد طرأ بعد صدور قر
إجراء تحقيق تكميلي ، أن يأمر بإجراء مثل هذا التحقيق سواء بنفسه أم عـن  

إجـراءات   ٢٨٣طريق أحد أعضاء المحكمة أو يندب لذلك قاضياً للتحقيق (م 
  فرنسي).  

 الدعوى في حوزة محكمة الجنايات بناء على قـرار الإحالـة   وبدخول
لا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، إذ يعتبـر   النهائي

 attributif deقـرار الإحالـة النهـائي مكسـباً أو مانحـاً للاختصـاص       
compétence )فلا تستطيع محكمة الجنايات بعد ذلك أن تقضـي بعـدم    )١ .

، أو لعـدم اختصاصـها    )٢(اختصاصها ، لأن الواقعة المحالة تعـد جنحـة   
، حيـث يتعـين    )٤(، أو لكون المتهم المحال إليه من العسكريين  )٣(ي الإقليم

عليها أن تقضي في كل الوقائع التي تحال إليها . فقرار الإحالة الصـادر مـن   
غرفة الاتهام هو الذي يحدد الوقائع التي تلتزم المحكمة بنظرها ، كما أنه يحدد 

أن تخرج عـن هـذه   الأشخاص الذين تجري محاكمتهم ، ولا يجوز للمحكمة 
الحدود . وإذا ظهرت أثناء المرافعة تهم ضد أشخاص آخرين بخـلاف الـذين   
تجري محاكمتهم ، فلا تستطيع المحكمة التصدي إليها ، وإنما يتعين أن تكـون  

 ـ  ــضمن أسـئلتها   ُموضوعاً لاتهام مستقل .  ولا يجوز للمحكمـة أن تــ
. كذلك أيضاً ، فـإن تغييـر     )٥(للمحلفين وقائع جديدة لم يشملها أمر الإحالة 

وصف التهمة الذي تملكه المحكمة لا يجوز أن يمتد بحال إلى أفعـال جديـدة   
إجـراءات   ٢٣١.   ولقد أوضحت المـادة    )٦(للمتهم لم يشملها قرار الإحالة 

                                                
١)( Chambon (P.) : op. cit ; no. 375 , p. 235.                                            
٢)( Cass., crim., 7 juill 1923 ; Bull. Crim., no. 285 .                                
٣)( Cass., crim., 29 avr. 1960 ; Bull. Crim., no. 224 .                               
٤)( Cass., crim., 13 juill 1949 ; Bull. Crim., no. 243 ; cité par Chambon 

(P.) : op. cit ; no. 374 , p. 234.                                                                  
٥)                              ( Angevin : op. cit ; no. 299 et s. , p. 121 et s. 
٦) (Cass., crim., 9 nov. 1983 ; Bull. Crim., no. 297.                                  
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فرنسي هذا الأثر بقولها " لمحكمة الجنايـات السـلطة التامـة فـي محاكمـة      
ر الإحالة ، ولا يجوز لها أن تعرض لأي اتهـام  الأشخاص المحالين إليها بقرا

  آخر " .  
نخلص من ذلك ، إلى أنه في ظل معالجة المشرع الفرنسي لقضاء 
التحقيق، يصعب أن يثار أمام محكمة الجنايات مسألة إدخال وقائع جديدة أو 
أشخاص جدد في الدعوى ، ويرجع ذلك إلى تبني المشرع الفرنسي مبدأ 

، فإلى جانب منحه وظيفة التحقيق لقاض مستقل عن  التحقيق على درجتين
سلطة الاتهام ، خول غرفة الاتهام سلطة الرقابة على كافة إجراءات وأوامر 

التي  وقرارات التحقيق ؛ ولها في سبيل ذلك الحق في إضافة الظروف المشددة
تثبت من التحقيق أمامها ، ولها أن تجري التحقيق التكميلي في كل الحالات 

من قانون الإجراءات  ٢٠١رأت أن إجراءه ضروري ومفيد (المادة  متى
الجنائية الفرنسي) . فضلاً عن حقها في التصدي المخول لها صراحة بمقتضى 

إجراءات فرنسي ، والذي بموجبه تستطيع غرفة الاتهام  ٢٠٤،  ٢٠٢المادتين 
ـدخل في الدعوى وقائع أخـــرى وأشخاصاً آخرين ، متى ُأن تـــــ

ن ذلك ناتجاً من ملف الدعوى المعروضة أمامها ، وذلك وفقاً للشروط التي كا
  عرضنها . 

  المبحث الثاني
  القضاء المصري واستنتاج الأمر الضمني بأن لا وجه المانع من التصدي  

أن الأمر الضـمني بـأن لا وجـه لإقامـة      إلىـ   تقدم فيماـ  انتهينا
صادر من سـلطة   يتم استنتاجه من إجراء أو تصـــرف ائيةالدعـوى الجن

التحقيق عقب الانتهاء منه ، ويتعيـــن أن يكون من شأن هذا الإجـراء أو  
التصــرف القطع بإنصراف إرادة المحقق إلى عدم رفع الـدعوى الجنائيـة   
عـــن الواقعة التي كانت محلاً للتحقيق ؛ كمـا ينبغـي أن يكـون مسـلك     

 بيــن للاحتجاج بـه التطـابق    يشترطر قابل للتأويل . والمحقق هذا غيــ
الـدفع   ــــثار ُالواقعتين أي تلك التي صدر فيها الأمر والأخرى التي يـ

بشأنها ، وأن تتعلق بذات المتهم . ولا يشترط بعد ذلك تحديـد السـبب الـذي    
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دفع النيابة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء أو التصرف الذي يستفاد منـه الأمـر   
  .   )١(مني الض

سلكت محاكم الجنايات هذا المسلك عند استخلاصها للأمر بـأن لا   وقد
أن المشكلة تظهـر دائمـاً    بيدوجه لإقامة الدعوى الذي يمنعها من التصدي ، 

ليس فقط في الـدعاوى   اكم، حيث تختلف أحكام المح ئعند تطبيق هذه المباد
الـذي إقتضـى تـدخل     لأمـر ا ؛المختلفة ، ولكن أيضاً في الدعوى الواحدة 

محكمة النقض لإرساء ضوابط استنتاج الأمر الضمني بأن لا وجه المانع مـن  
  التصدي .  

من ذلك أن معالم الدراسة في هذا المبحث تتطلب تقسـميه إلـى    يتضح
نعالج في المطلب الأول مسلك محاكم الجنايات في اسـتنتاج الأمـر   مطلبين : 

، بينما نخصـص المطلـب الثـاني     الضمني بأن لا وجه المانع من التصدي
للضوابط التي وضعتها محكمة النقض لاستنتاج الأمر الضمني بـأن لا وجـه   

  المانع من التصدي .  
  المطلب الأول

  مسلك محاكم الجنايات في استنتاج الأمر الضمني
  بأن لا وجه المانع من التصدي

 ـ تبنت لا وجـه   أنمحاكم الجنايات في أحكامها ضوابط استنتاج الأمر ب
أن المشكلة تظهر دائمـاً عنـد    بيد ،لإقامة الدعوى الذي يمنعها من التصدي 

تختلف أحكام هذه المحاكم ليس فقط في الـدعاوى   حيثتطبيق هذه الضوابط ، 
المختلفة ، ولكن أيضاً في الدعوى الواحدة ؛ والأكثـر مـن ذلـك أن قـرار     

الجديدة مـن اسـتنتاج    مةالجنايات لم يمنع المحك حاكمالتصدي الصادر من م
لا وجه على الوقائع والأشخاص الجـدد والقضـاء بعـدم     نالأمر الضمني بأ

  جواز نظر الدعوى الجديدة ، وذلك على النحو التالي :  
تطبيق العديد من أحكام محاكم الجنايات لضوابط  الأمر الضمني بـأن   : أولاً

 ـ  :  من التصدي المانع هلا وج ة الجنايـات  طبقت العديد مـن أحكـام محكم

                                                
   وما بعدها.  ٢١راجع ما سبق ذكره بالفصل الأول من هذا البحث ، ص  )(١
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ضوابط استنتاج الأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الـذي  
يمنعها من التصدي ؛ حيث خلصت  إلى أنه يلزم لاستنتاج الأمـر الضـمني   
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أن يكون مـن شـأن الإجـراء أو    

دعوى الجنائيـة  التصــرف القطع بإنصراف إرادة المحقق إلى عدم رفع ال
عـــن الواقعة التي كانت محلاً للتحقيق؛ كما ينبغـي أن يكـون مسـلك    

 كسـائر المحقق هذا غيــر قابل للتأويل . وذلك لأن الأمر بأن لا وجه ـ  
ـ لا يؤخذ بالإستنتاج أو الظن، بـل يجـب ـ       الأوامر القضائية والأحكام

ـ أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن مـن    الأصل بحسب
يشـترط بعـد    ولا.  )١(أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها 

ذلك سبق سؤال المتهم أو استجوابه بالتحقيقات التي يستفاد منها هذا الأمـر .  
لم يتم ذلك أن يكون المتهم قد تم سؤاله أو استجوابه في التحقيقات أم  فيستوي

وجه القطع واللزوم صدور أمر  ىعل يفيد العامة، طالما كان تصرف النيابة 
  . )٢( بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصالحه

ويظهر ذلك بجلاء في حكم محكمة جنايات الجيزة في الدعوى رقم 
 ٨٨٧جنايات قسم أول السادس من أكتوبر والمقيدة برقم  ٢٠١١لسنة  ١٤٨١
كلي جنوب الجيزة ، والمعروفة إعلامياً بـ " قضية السخرة ".  ٢٠١٢لسنة 

تم إكتشاف قيام  ٢٠١١يناير  ٢٥والتي تتلخص وقائعها في أنه عقب قيام ثورة 
وزير الداخلية الأسبق ومساعده لقطاع قوات الأمن بتشغيل عدد من مجندي 

لأراضى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات با
المملوكة لوزير الداخلية الأسبق بمدينة السادس من أكتوبر ، وإستخدام عدد 
من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها 
فحصل بذلك دون حق على ربح مقداره مليونين ومائتين وسبعة وثلاثين ألفاً 

ما تم استخدامه من سيارات وسبعمائة وستة وسبعين جنيهاً ، يمثل تكلفه 
وقامت بسؤال عدد من  ،الشرطة وأجور العاملين . وتولت النيابة التحقيق 

                                                
، فـي الـدعوى    ٢/٦/٢٠١٢محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة الخامسة ، جنايات شمال القاهرة في  حكم )(١

كلي وسط القاهرة والمضمومة إلـى الـدعوى    ٢٠١١لسنة  ٥٧والمقيدة برقم  ٢٠١١لسنة  ١٢٢٧رقم 
 كلي وسط القاهرة .      ٢٠١١لسنة  ١٥٧والمقيدة برقم  ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢رقم 

 ق (غير منشور).     ٧٥لسنة  ١٥٦٦الطعن رقم  ، ٦/١٢/٢٠٠٥ نقض )(٢
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بقطاع قوات الأمن، إلا أنها لم توجه لهم ثمة اتهامات  نضباط الشرطة العاملي
، وبعد ذلك قامت بتوجيه الاتهام إلى وزير الداخلية الأسبق ومساعده لقطاع 

وأحالتهم لمحكمة الجنايات لمحاكتهم بتهم  ، قوات الأمن وأحد الضباط
الحصول على منفعة من عمل من أعمال الوظيفة والإضرار العمدي بأموال 
الجهة التي يعملون بها وإجبار المجندين على عمل من غير الأعمال التي 

وزير  دالمحكمة دفع مساع وأمام). ١جمعوا لها بمقتضى القانون "السخرة " (
جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني  الداخلية لقطاع قوات الأمن بعدم

 وبعض الضباط الذين يتماثل موقفهم  قبلبأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 
وجاء رد المحكمة على النحو  الجريمة في حقه ، يحالتهم معه ومن ثم تنتف

دعوى الجنائية الذى يحوز التالي " من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة ال
الحجية التى تمنع من العودة إلي الدعوي العمومية هو الذى تصدره سلطة 

وأنه وإن جاز أن يستفاد  اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، بعدالتحقيق 
الأمر استنتاجاً من تصرف أو أى إجراء آخر ، إذا كان هذا التصرف أو 

لزوم العقلى ذلك الأمر . لما كان ذلك ، الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق ال
توجه ثمة  لموكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لدى مباشرتها للتحقيق 

وجهت اتهام للآخرين الذين سئلوا في تحقيقاتها في الدعوى المطروحة ، وإنما 
الاتهام إلى المتهمين أثناء استجوابهم والوارد أسماؤهم بأمر الإحالة لأنهم 

تشير من  لاالأوراق  وأنوارتكبوا الوقائع المبينة به ،  الاتهامعون في ضال
مدوناً بالكتابة أو  لإقامة الدعوى صريحاً وجه ألاقريب أو بعيد لصدور أمر ب

 وجه ألاقد خلص إلى عدم إقامة أمر ب هاتدل ظروف الحال استنتاجاً أن رأي
آخرين مماثلين لحالة لإقامة الدعوى الجنائية في ذات الدعوى قبل متهمين 

  ) .  ٢في هذا الشأن غير سديد " ( دفاعال أثارهالمتهم الثانى ومن ثم يكون ما 
تضارب بعض أحكام محاكم الجنايات حول استنتاج الأمـر الضـمني    : ثانياً

بأن لا وجه في الدعوى الواحدة  :  رغم إلتزام العديد مـن أحكـام محـاكم    
بضوابط استنتاج الأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية  الجنايات

                                                
مكرراً/  ١١٩بند(أ) ، ١١٩مكرراً ، ١١٨،  ١١٨،  ١مكرراً /١١٦،  ١١٥وفقاً للمواد  )(١

 من قانون العقوبات .   ١٣١بند (أ) ، 
 ٢٠١١لسنة  ١٤٨١، في الدعوى رقم  ٢/٣/٢٠١٣حكم محكمة جنايات الجيزة في  )(٢

 كلي جنوب الجيزة .   ٢٠١٢لسنة  ٨٨٧، المقيدة برقم  رجنايات قسم أول أكتوب
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، إلا أن بعض الأحكام قد تضاربت عند استنتاج هذا الأمـر فـي الـدعوى    
وأبرز مثال على ذلك حكمي محكمة الجنايات فـي الجنايـة رقـم     ،الواحدة 
،  )١(كلـي وسـط    ٢٠١١لسـنة   ٥٧والمقيدة بـرقم   ٢٠١١ لسنة ١٢٢٧

جنايـات قصـر النيـل ،     ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢ليها الجناية رقم والمضموم إ
، والمعروفة  إعلاميـاً بقضـية "    )٢(كلي وسط القاهرة  ١٥٧والمقيدة برقم 

القرن ـ قتل المتظاهرين " ، والمتهم فيها رئيس الجمهورية الأسـبق وزيـر    
  داخليته وعدد من مساعديه .  

لرئيس الجمهوريـة   حيث أثيرت مسألة عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة
الأسبق لسبق صدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائيـة قبلـه ،   

 ٢٠١١لسـنة   ١٢٢٧تأسيساً على أنه بصدور أمر الإحالة في الدعوى رقـم  
ضد وزير داخليته وآخرين عن ذات  ٢٣/٣/٢٠١١جنايات قصر النيل بتاريخ 

ـ دون أن يشمل ذلك   يهروع فالعمدي والش القتلالاتهام والأفعال والوقائع ـ  
 ـ ـــــدمت للنيابـة   ُرئيس الجمهورية ، رغم أن كل البلاغات التي قــ

تم التحقيق فيها ، واستمعت النيابـة   وقدالعامة حول هذه الوقائع كانت تتهمه . 
موجهـة لـرئيس    اتهامـات ما تضمنته تلك التحقيقـات مـن    لعتالعامة وطا

من سمعت أقوالهم حتـى إكتظـت بتلـك    له العديد م كالهاالجمهورية الأسبق 
                                                

لوزير الداخلية الأسبق وعدد من مساعديه  امةفيها النيابة الع سندتأ يوهي القضية الت )(١
فى القتل والشروع في قتل عدد من  رطةالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الش تهمة

المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار ، في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة 
والشرقية ودمياط وبنى  الدقهليةو ةوالسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبي

جاً ، احتجا٢٥/١/٢٠١١ منالتى بدأت اعتباراً  لميةسويف خلال أحداث المظاهرات الس
على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد ، 

 مامأ ٢٦/٤/٢٠١١وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم . وقد تحدد لنظرها جلسة 
الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة ، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن تنحت 

 قاهرةحيلت الدعوى للدائرة الخامسة بمحكمة شمال الالدائرة لاستشعار الحرج ، فأ
، وبهذه الجلسة قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى  ٣/٨/٢٠١١وتحدد لنظرها جلسة 

 جنايات قصر النيل.  ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢الجناية رقم 
الإشتراك  تهمةالقضية التي أسندت فيها النيابة العامة لرئيس الجمهمورية الأسبق  وهي )(٢

الاتفاق مع وزير داخليته فى قتل عدد من المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار ،  بطريق
فضلاً عن اتهامه ونجليه وآخر بتهم استعمال النفوذ ، وتهمة الإشتراك مع وزير 

تربيح الغير دون وجه حق و الإضرار العمدي بالمال العام " تصدير الغاز"  في ولالبتر
   . 
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الـدعوى الجنائيـة    مةالاتهامات ، مما ينبئ بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقا
يمنعها من العودة إلى اتهامه بالإشتراك مع أي متهم في القضية الأولى  ،ضده 

وجه لا يزال قائماً لم يلغه النائـب العـام طبقـاً للحـق      لا ن، ما دام الأمر بأ
من قانون الإجراءات الجنائية . فلا يجوز بعد ذلك  ٢١١المادة  المخول له في

، وبعد أكثر من شهرين من إصدارها  ٢٤/٥/٢٠١١في  ةأن تقوم النيابة العام
جنايات قصر النيل ، بإصدار  ٢٠١١لسنة  ١٢٢٧أمر الإحالة في القضية رقم 

لسـنة   ٣٦٤٢أمر بإحالة المتهم المذكور إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 
الاتهـام بالقتـل    هبين التهم المسندة إلي منجنايات قصر النيل تضمن  ٢٠١١

الوقائع محل أمر الإحالة السابق صدوره في  تفيه والإصابة عن ذا لشروعوا
  أو تبديل أو إضافة .   ديلالإشارة إليه دون تع سالف ٢٣/٣/٢٠١١

الدفع والقضاء بإدانته ؛ وتم  احكم المحكمة الأولى برفض هذ وجاء
الطعن على هذا الحكم وقضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة ، 

مرة أخرى أمام محكمة الإعادة التي قبلت الدفع  فعالد ــــرحُوطــ
جواز نظر تهمة الإشتراك في قتل المتظاهرين لرئيس الجمهورية  بعدموقضت 

الجنائية . وذلك على   لسبق صدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى
  التفصيل الآتي :

ـ حكم المحكمة الأولى في قضية القرن ـ قتل المتظـاهرين ـ الصـادر       ١
: جاء رد الحكم على هذا الدفع على النحو التالي " ومن  ٢/٦/٢٠١٢بجلسة 

حيث أن ما ذهب إليه في شأن تأسيس دفعه آنف الذكر ، وعلى النحو المـار  
يه ولا يتفق مع صحيح القانون ، ذلك أن الأمـر  شرحه ، هو قول مردود عل

بألا وجه لإقامة الدعوى هو قرار قضائي مسبب يصدر عن سلطة التحقيـق  
ـ بصفة نهائية  أو مؤقتة ـ بعد التحقيق ينتهي بمقتضاه التحقيق الإبتدائي ،  
ويوقف سير الدعوى عنذ هذه المرحلة بحالتها لتوافر سبب من الأسباب التي 

فع الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصـة . والأصـل أن   تحول دون ر
يكون الأمر بألا وجه صريحاً مدوناً بالكتابة ، وإذ جاز أن يستنتج ضمناً من 
تصرف أو إجراء آخر ، إلا أنه يلزم أن يترتـب علـى هـذا التصـرف أو     
الإجراء حتماً وبطريق اللزوم العقلي صدور ذلك الأمر . لكن لا يصح  فـي  

نون أن يفترض صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو يؤخـذ بطريـق   القا
الظن . وإذا كان ذلك ، وكانت المحكمة من خلال مطالعتها لأوراق التداعي 
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والغوص فيها بتعمق شديد ، لم تر ثمة تصرف أو إجراء صدر من النيابـة  
 ٢٠١١لسـنة   ١٢٢٧العامة في التحقيقات التي باشرتها في الـدعوى رقـم   

ــنبئ حتماً أو بطريـق  ُـشير أو يـُـم أو يـُيات قصر النيل ما ينـجنا
اللزوم العقلي صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصـالح المـتهم   
الأول المذكور . وكان لا يصح في القانون القول صراحةً اعتبـار تصـرف   

وى الجنائيـة  النيابة العامة في الدعوى آنفة الذكر أمراً بألا وجه لإقامة الدع
ضد المتهم الأول ؛ لأن الأصل في هذا الأمر ـ كمـا سـبق ـ أن يكـون      
صريحاً ومدوناً بالكتابة ، وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد ذلـك أو يثبتـه   

  على وجه القطع واليقين لا الظن والتخمين .  
 المحكمةحيث أنه وبالبناء على ما سلف من مبادئ قضائية ، فإن  ومن

من أن تصرف  انهاتؤكد على ما استقر عليه رأيها النابع من ضميرها ووجد
النيابة العامة وهي بصدد مباشرتها التحقيقات في الوقائع سالفة الذكر بشـأن  

جنايات قصر النيل وإستمرارها فيها لفتـرة   ٢٠١١لسنة  ١٢٢٧الدعوى رقم 
إلى محكمة طالت أو قصرت إقتضتها ظروف التحقيقات وحتى وقت إحالتها 

أو ينبئ على سبيل القطع  عيديشير من قريب أو ب تصرفهايكن  لمالجنايات ، 
أو تدل ظروف الحال استنتاجاً أن رأيهـا   اءواليقين بما لا يخالجه شك أو مر

قد خلص إلى عدم إقامة الدعوى الجنائية في ذات الدعوى قبل المـتهم الأول  
. ولا يمكن كذلك ، والحال على نحو ما سلف وبعمل كل إمكانيـات   ذكورالم
العقلي القول ـ حقاً ـ استنتاج صدور أمر بألا وجه لإقامة الـدعوى     لزومال

بالدفع المثار ـ من تصرفات أو إجراءات أخـرى لـم     وردـ على نحو ما 
 ،تدل عليها الأوراق . ومن ثم ، وحيث كان ما سلف بيانه وشـرحه قانونـاً   

من جنباتها  اًواستبعاده مطلق لدعوىيكون حرياً طرح الدفع المثار من نطاق ا
لتصادمه مع منطق القانون واللزوم العقلي، وما استقر عليـه مـن مبـادئ    

  ) .١" ( وقواعدوأسس 

                                                
، في  ٢/٦/٢٠١٢رة ، الدائرة الخامسة ، جنايات شمال القاهرة في حكم محكمة جنايات القاه )(١

كلي وسط القاهرة والمضمومة إلى  ٢٠١١لسنة  ٥٧والمقيدة برقم  ٢٠١١لسنة  ١٢٢٧الدعوى رقم 
  كلي وسط القاهرة .   ٢٠١١لسنة  ١٥٧والمقيدة برقم  ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢ قمالدعوى ر
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المحكمة قد رفضت هذا الدفع تأسيساً على أنها لم  أنيتضح من ذلك 
وجه القطع استقرار الرأي على ترى في تصرف النيابة العامة ما يفيد على 

ومن ثم لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بأن لا وجه لإقامة  عدم رفع الدعوى ،
الدعوى ؛ لأن قيد الأوراق ضد وزير الداخلية الأسبق وباقي المتهمين عن 
تلك الوقائع ، لا يفيد بمجرده على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد 

  . )١(لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المتهم ارتأت إصدار أمر بأن 
ـ حكم محكمة الإعادة في قضية القرن ـ قتل المتظاهرين الصادر بجلسـة     ٢

بعدم جـواز نظـر    قضتالدفع و حكمةهذه الم ـبلتَ: قـ ٢٩/١١/٢٠١٤
تهمة الإشتراك في قتل المتظاهرين لرئيس الجمهورية الأسبق لسبق صـدور  

لإقامة الدعوى  الجنائية ، وذلك اسـتناداً إلـى أن "   أمر ضمني بأن لا وجه 
لإقامـة   هالمستقر عليه في قضاء محكمة الإعادة ، إن الأمر بعدم وجود وج

الدعوى يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد اسـتنتاجاً  
هذا التصرف أو الإجراء يترتـب عليـه    انمن تصرف أو إجراء آخر إذا ك

ذلك الأمر ، يستوي في ذلك أن يكـون    صدوروبطريق اللزوم العقلي  اًحتم
النيابة العامة بوقـائع   بلغتُالأمر ضمنياً بالنسبة للأشخاص أو الوقائع ، فإذا أ

أشخاص فأجرت التحقيق ووجهت تهمة معينة إلى من سألتهم مـن   دةضد ع
هذا  نبهذه التهمة ، فإ رفعهاالمتهمين ، ثم لما رفعت الدعوى بتهم أخرى لم ت

التصرف من جانبها ينطوي حتماً بطريق اللزوم العقلي على أمر بألا وجـه  
لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة التي لم ترفع بها الدعوى . ويأخذ نفس 
الحكم ومن باب أولى إذا وجهت النيابة العامة تهمـة معينـة إلـى بعـض     

ما يبرر حتى مجرد توجيه هذه التهمـة   دعوىولم تر من أوراق ال تهمينالم
إلى غيره في التحقيقات ، ثم لما رفعت الدعوى لم ترفعها بهذه التهمة مثـال  

معينة مع ثلاثة أشـخاص   ئعالنيابة العامة التحقيق في وقا جرىُذلك : أن تـ
الإضرار العمدي بأموال  بجريمةفتوجه في التحقيقات الاتهام إلى اثنين منهم 

                                                
ق. ، المحدد  ٨٢لسنة  ٤٣٣٤ئي في الطعن رقم انظر : مذكرة رأي نيابة النقض الجنا )(١

، مجموعة أحكام النقض ، س ١/١٠/١٩٩٧؛ كذلك نقض  ٢٣/١٢/٢٠١٢لنظره جلسة 
،  ٣٧النقض ، س حكامأ ة، مجموع ٨/١٠/١٩٨٦؛ نقض  ٩٨٢، ص ١٤٧، رقم  ٤٨

 ـ ١٠/٥/١٩٥٤؛ نقض  ٧١٤، ص ١٣٦رقم  ، رقـم   ٥، س نقض، مجموعة أحكـام ال
 .    ٦٠٠، ص  ٢٠٤
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إلى الثالـث   ـوجهُة التي يعملان بها وجريمة التربح ، ولا تـومصالح الجه
 الجريمـة الدعوى على الجميع ب ترفع مإلا جريمة الإضرار العمدي فقط ، ث

تصرفها يعداً أمراً ضمنياً بألا وجـه لإقامـة    نالأولى فقط ، هنا لا شك في أ
ذا أجرت الدعوى بالنسبة لجريمة التربح التي لم ترفع بها الدعوى . وكذلك إ

العامة التحقيق فسألت بعض المتهمين ولم تسأل البعض الآخر وانتهت  ابةالني
ضد من سألتهم فقط ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي  دعوىإلى رفع ال

اللزوم العقلي على أمر بألا وجه لإقامـة الـدعوى الجنائيـة     بطريقحتماً و
ابة العامة تكون قد رأت إنـه  . إذ إن الني متهمينبالنسبة لمن لم تسألهم من ال

علـى مجـرد سـؤالهم     ــحملُليس فيما وجه إليهم من اتهامات ما يــ
إذا كـان   الضـمني أيضاً الأمر بألا وجـه   ادعنه . وقد يستف النظرفصرفت 

تصرف المحقق في التحقيق من ضرورات الارتباط غير القابل للتجزئة بـين  
ال الارتباط هذه تقتضي الاعتراف الجرائم .  إذ أن اعتبارات العدالة في أحو

بهذا الأمر بألا وجه الضمني . ولما كان الأمر بعدم وجـود وجـه لإقامـة    
الدعوى الجنائية الصادر من سلطة التحقيق له حجيته التي تمنع من العـودة  

يلغ ، فلا يجوز مع بقائـه قائمـاً إقامـة     لمإلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً 
قعة التي صدر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتـة  الدعوى عن ذات الوا

ومن ثم يعد من النظام العام الذي يتعين  ،ما للأحكام من قوة الأمر المقضي 
معه على محكمة الموضوع أن تتعرض لهذه الحجية من تلقاء نفسها وتقضي 

  بناء على ذلك .  
 وبتطبيق ما سلف علـى ماديـات الـدعوى الجنائيـة     ،كان ذلك  ولما

مطالعة محكمة الإعادة لتحقيقات النيابة العامة في الجناية رقـم   عدالمطروحة ب
قصر النيل ـ والمنضمة بالأوراق ـ يبـين بجـلاء أن      ٢٠١١لسنة  ١٢٢٧

تحقيقـات   اسـتهل العام الأول لنيابة استئناف القاهرة  المحاميالسيد المستشار 
النيـل بتـاريخ   قصـر   ٢٠١١لسـنة   ١٢٢٧النيابة العامة في الجناية رقـم  

فيه صدور قـرار السـيد    ـطرَّبعنوان محضر إجراءات سـ ١٦/٢/٢٠١١
 لمتابعةالمستشار النائب العام بإنتدابه وآخرين من السادة أعضاء النيابة العامة 

في جميع النيابات على مستوى الجمهورية في الوقائع الجنائية التـي   حقيقاتالت
وأسفرت عـن   ٢٥/١/٢٠١١من  التي بدأت اعتباراً مظاهراتحدثت خلال ال

حالات وفاة وإصابة وتخريب وإتلاف وإحراق وما ارتبط بها من وقائع أخرى 
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 ـ    دادهاوتحقيق واستكمال ما يروق إجراؤه من تحقيقات في هـذا الشـأن وإع
للتصرف ، ثم توالت البلاغات على النحو التالي : فقد ثبت من الـبلاغ رقـم   

للسـيد المستشـار    ١٧/٢/٢٠١١ام في بلاغات النائب الع ٢٠١١لسنة  ١٢٥٤
النائب العام ضد رئيس الجمهورية الأسبق ونجله وآخرين بتهمة الاشتراك في 

وترويـع الشـعب    ٣٠/١/٢٠١١،  ٢٩،  ٢٨قتل المتظاهرين العزل في أيام 
المصري وتكليف رجال شرطة سريين بقتل وقنص المصريين بأسلحة آليـة ،  

،  إثبـات حو ، فضلاً عن شـهادات شـهود   والعديد من البلاغات على هذا الن
في عقيدة محكمة الإعادة علـى   امعه تقرفي محصلتها إجمالاً يس تيالأمور ال

بالمحافظـات   تظـاهرات النحو المار بيانه أن ذوي القتلى والمصـابين فـي ال  
المختلفة قد تنوع تمسكهم في تحقيقات النيابة العامة بتوجيه الاتهـام بالقتـل أو   

 بـاقي الشروع فيه لمن أصيب وذلك لكل من لرئيس الجمهوريـة الأسـبق و  
العامة عقب انتهاء تحقيقاتها في الجناية رقم  ابةوآخرين ، وارتأت الني مينالمته

بقصر الاتهام على المتهمين  ٢٣/٣/٢٠١١ فيقصر النيل  ٢٠١١لسنة  ١٢٢٧
وزير الداخلية وبعض مساعديه وأسندت إليهم بالميادين العامة في المحافظـات  
الواردة بأمر الإحالة أفعالاً إجرامية مؤثمة لا تقبل التجرئة تمثلت في الإشتراك 
بالقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالإشتراك في القتل العمد مـع سـبق   

من هذا الاتهـام رئـيس    دتذات الوقت استبع وفيالشروع فيه ، الإصرار و
الجمهورية الأسبق ، بما يقطع لمحكمة الإعادة بجزم ويقين وبطريـق اللـزوم   

من سلطة التحقيق بـألا وجـه    ٢٣/٣/٢٠١١العقلي بصدور أمر ضمني في 
وأن  الإقامة الدعوى الجنائية قبله عن تلك الأفعال الإجرامية المؤثمـة ، سـيم  

لمشرع الجنائي وما تواتر عليه قضاء محكمة الإعادة لم يستلزم وجوب سؤال ا
العامـة قبـل تصـرفها فـي الأوراق      بةأو استجواب المتهم في تحقيقات النيا

المطروحة عليها بعد ما حملته من أدلة قولية وفنية ، وإذا ما أضفنا إلى ذلـك  
مر الضمني إبان تحريك الأ هذا ــلغُلم يــ العامأن السيد المستشار النائب 

قصـر النيـل فـي     ٢٠١١لسـنة   ٣٦٤٢الدعوى الجنائية في الجناية رقـم  
 ٣٦٤٢؛ إذ البين من الأوراق أن أمر الإحالة في الجناية رقـم   ٢٤/٥/٢٠١١

قصر النيل كان قد صدر من السيد المستشار المحامي العام الأول  ٢٠١١لسنة 
المستشار النائب العام إذ أن  السيد نيسبقه أمر صريح م ولم ٢٤/٥/٢٠١١في 
؛ كما لا ينال من ذلك ما أورده السيد المستشار  ذاتيةمن اختصاصاته ال لغاءالإ
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لسـنة   ١٢٢٧إبان إحالة الجناية رقـم   ٢٣/٣/٢٠١١المحامي العام الأول في 
صورة تخصـص لبـاقي    ــنسخُفيه أن تـ ونُقصر النيل من بند د ٢٠١١

من وقائع أخرى مماثلة  ـستجدُعسى أن تـــوما  يهوقائع القتل والشروع ف
تحقيقها والتصرف فيها اسـتقلالاً ، وإذ كـان    ـستكملُأو مرتبطة بها ويــ

البين من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المعدة فـي الجنايـة           رقـم    
بالميادين العامـة   جدةتشمل وقائع مست لمقصر النيل إنها  ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢

جرائم التي لا تقبل التجزئة بل جاء أمر الإحالة في هذه التهمة نقلاً ال نطاقفي 
قصر النيل بمـا   ٢٠١١لسنة  ١٢٢٧كربونياً متطابقاً لأمر الإحالة للجناية رقم 

 ـ   بقفيه القيد والوصف للقتل مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد مـع س
بوت إذ جاءت بـدورها  الإصرار والشروع فيه ، وهو ذات النهج لقائمة أدلة الث

لسـنة   ١٢٢٧بمثابة نسخ كامل لقائمة مؤدى أقوال الشهود في الجنايـة رقـم   
لسنة  ٣٦٤٢قصر النيل وإن زادت قائمة أقوال الشهود في الجناية رقم  ٢٠١١
هذه المحكمة  مقصر النيل في هذا المقام بأربعة قتلى ومصاب أوضحته ٢٠١١

النطاق  ارجأي خ ٣١/١/٢٠١١حدثت بعد  آنفاً . بما يستبين أنها وقائع جنائية
الإعادة بصورة  محكمةبما تستظهر معه  ،الزمني لأمري الإحالة في الجنايتين 

جلية افتقاد الأوراق لشرائط اكتساب الدلائل التي تظهر القوة في إلغاء الأمـر  
السابق والمتمثلة فيما تواتر عليه قضاء الإعادة من ظهور دلائـل جديـدة أي   

ا المحقق لأول مرة بعد التقرير الصريح أو الضـمني فـي الـدعوى    به لتقىا
بمعرفتـه غيـر    لأو أن يكون تحقيق الـدلي  ابألا وجه لإقامته لسابقةالجنائية ا

العناصر التـي   دمن قبل إما لخفاء الدليل نفسه أو فقدانه أح ــــيسرُمــ
الـدلائل   أنعن أن يكون من ش المحقق عن استيفائه ، فضلاً ـــعجزُتــ

الجديدة تقوية الدليل الموجود في الأوراق عند صدور الأمر بألا وجه ، والتي 
كان ضعفها سبب صدور هذا الأمر ، وإلا فإن لم يكن من شأن الدلائل الجديدة 

هناك ثمة مبرر للعدول عن الأمر بألا وجـه   نتقوية الأدلة الموجودة ، فلا يكو
ك الدلائل قبل انقضاء مدة التقادم ، كما الصادر في هذا الشأن بخلاف ظهور تل

لا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة . فالتحقيقات في الجناية 
قصر النيل المطروحة أمام محكمة الإعادة وما جرى  ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢رقم 

 ٢٣/٣/٢٠١١قصر النيل في  ٢٠١١لسنة  ١٢٢٧فيها عقب إحالة الجناية رقم 
بتهمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار والمقتـرن   جنائيةال اكمةللمح
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بالإشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه بالميـادين العامـة   
للمحافظات المختلفة الواردة بأمر الإحالة لم تتكشف فيها دلائل جديـدة تقـوي   

جـه لإقامـة   الدليل المطروح في الأوراق للعدول عن الأمر الضمني بـألا و 
الجنائية قبل رئيس الجمهورية الأسبق مـن ثـم يبـرر إحالتـه فـي       وىالدع
قصـر   ٢٠١١لسـنة   ٣٦٤٢للمحاكمة الجنائية في الجناية رقم  ٢٤/٥/٢٠١١

النيل في مقام الإشتراك بالقتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتـل مـع   
المختلفة ، والتـي   اتفظالعامة بالمحا دينسبق الإصرار والشروع فيه في الميا

إلا بأربعة قتلى  نايةوردت بأمر الإحالة إذ لم تزد قائمة أدلة الثبوت في تلك الج
ومصاب أدرجتهم محكمة الإعادة بالجدول السابق وهم لوقائع جنائيـة حـدثت   

أي خارج النطاق الزمني لأمر الإحالة لتلك الواردة في  ٣١/١/٢٠١١بعد يوم 
قصر النيل ، بما تعـد معـه حجيـة     ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢الجناية الأخيرة رقم 

الأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازالت قائمة لوحدة الواقعـة  
والأشخاص ، ومن ثم يكون الاحتجاج بقرار النسخ أمر يفتقد للقانون والواقع ، 

 جديـدة أو يفيد ظهور دلائل  ينبئإذ لم تستظهر محكمة الإعادة من الأوراق ما 
وية لجرائم بخلاف المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة والوارد في أمر إحالـة  ق

قصر النيل تبرر إلغاء الأمر الضـمني ممـن    ٢٠١١لسنة  ١٢٢٧الجناية رقم 
 ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢يملك إلغائه لتقديم المتهم للمحاكمة الجنائية في الجناية رقم 

سبق الإصرار المقترن بالقتل  عقصر النيل في مقام الاشتراك في القتل العمد م
الإصرار والشروع فيه ، الأمر الذي يترتب عليـه قانونـاً أن    قالعمد مع سب

قصر النيل سند اتصال  ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢يوصم أمر الإحالة في الجناية رقم 
باطل بطلاناً مطلقاً في شـق الاتهـام    بأنهمحكمة الإعادة بالجناية المطروحة 

الإصرار والمقترن بالقتل العمد مـع سـبق    بقمع س دعمبالإشتراك في القتل ال
الإصرار والشروع فيه بالميادين العامة في المحافظات المختلفة الواردة بـأمر  
الإحالة . بما لا مناص معه أمام محكمة الإعادة وعلى ضوء هذا النعـي مـن   
النظام العام إلا أن تنصاع لذلك وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى الجناية رقـم  

قبل المتهم في مقام  ٢٤/٥/٢٠١١النيل والمقامة في  صرق ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢
مـع سـبق    العمـد الاشتراك بالقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتـل  
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الإصرار والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجـه  
  ) .١" ( ٢٣/٣/٢٠١١لإقامة الدعوى الجنائية قبله في 

أن محكمة الإعادة قد قبلت الدفع ، إستناداً إلى أن عدم  لكمن ذ يتضح
 ١٢٢٧سؤال النيابة العامة للمتهم في التحقيقات التي أجريت في الجناية رقم 

، رغم البلاغات الكثيرة التي قدمت ضده إبان التحقيقات ، وبعد  ٢٠١١لسنة 
من سألتهم ما حملته هذه التحقيقات من أدلة قولية وفنية ، وقصر الاتهام على 

من سلطة التحقيق بألا  ٢٣/٣/٢٠١١ ي، يقطع بصدور أمر ضمني ف فقط
وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ، إذ ليس بلازم سؤال أو استجواب المتهم في 
تحقيقات النيابة العامة قبل تصرفها في الأوراق المطروحة عليها لاستخلاص 

النائب العام إبان تحريك  رشاهذا الأمر ؛ الذي ظل قائماً لم يلغ من المست
النيل قبل رئيس  قصر ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢الدعوى الجنائية في الجناية رقم 

جديدة تقوي الدليل المطروح في الأوراق للعدول  لالجمهورية ، ولم تظهر دلائ
  عنه . 

قرار التصدي لم يمنع المحكمة الجديدة من استنتاج الأمر الضمني بـأن   : ثالثاً
والأشخاص الجدد والقضاء بعدم جواز نظـر الـدعوى    لوقائعلا وجه على ا
صدور قرار التصـدي لا   أنذهبت بعض محاكم الجنايات إلى الجديدة  :   

استنتاج الأمر الضمني بأن لا وجه علـى الوقـائع    منيمنع المحكمة الجديدة 
، وأبرز مثـال   الجديدةوالأشخاص الجدد والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى 

. والتـي تـتلخص    )٢(قضية القصور الرئاسية في  الصادر الحكمعلى ذلك 
وقائعها في أن النيابة العامة أسندت لرئيس الجمهورية الأسبق ونجليه تهمـة  
الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء بغير حق على مبلغ مائـة وخمسـه وعشـرون    
مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتان سبعه وثلاثون جنيهاً ؛ من خلال 

هم من أموال الموازنـة الخاصـة   قيامهم بإنشاء وتطوير القصور المملوكة ل
بالصرف علي إنشاء وتطوير مشروعات مراكز إتصالات رئاسة الجمهورية 

                                                
 ٢٠١١لسـنة   ١٢٢٧، فـي الـدعوى رقـم     ٢٩/١١/٢٠١٤حكم محكمة جنايات شمال القاهرة ، في  )(١

 ٢٠١١ سـنة ل ٣٦٤٢كلي وسط القاهرة والمضمومة إلى الدعوى رقـم   ٢٠١١لسنة  ٥٧والمقيدة برقم 
  كلي وسط القاهرة .       ٢٠١١لسنة  ١٥٧والمقيدة برقم 

لسـنة   ٧٥١يدة، والمقيـدة بـرقم   جنايات مصر الجد ٢٠١٣لسنة  ٨٨٩٧القضية رقم  )٢(
  . احصر أموال عامة علي ٢٠١٣لسنة  ٤٩٦كلي شرق القاهرة وبرقم  ٢٠١٣
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دون وجه حق . وأحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة ، والتي قررت 
التصدي بإدخال أربعة متهمين جدد بالدعوى هم : المسـئول عـن اعتمـاد    

ة لـرئيس الجمهوريـة وأسـرته ؛    فواتير الأعمال المنفذة بالمقرات المملوك
والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمـال المنفـذة بمشـروعات مراكـز     
اتصالات رئاسة الجمهورية ؛ ومهندسان بشركة المقاولون العرب مختصـان  
بالإشراف والمعاينة واعتماد المستخلصات لكافة الأعمال المنفذة بمشروعات 

م جناية تسهيل الاسـتيلاء علـي   مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية لارتكابه
المال العام المرتبطة بجنايتي تزوير أوراق رسمية واسـتعمالها ، وأحالـت   

. وعلي إثر ذلك باشرت النيابة  )١(الأوراق للنيابة العامة للتحقيق والتصرف 
المتهمين الأربعة سالفي  ةفيها إلي إحال وانتهتالعامة تحقيقاتها في الدعوي ، 

رار العمدي بالمال العام و تسهيل الاستيلاء علي المال العام الذكر بتهم الإض
أوراق رسمية وتربيح الغيـر دون وجـه    البجنايتي تزوير واستعم بطةالمرت
. وتـــولت المحكمة الجديـــــدة نـظر الدعوى ، وفيهـا  ) ٢( حق

دفع المتهمون الأربعة الجدد بعدم جواز نظر الدعوى لسـبق صـدور أمـر    
وصيرورته نهائياً بعدم  ٢٧/٦/٢٠١٣وجه لإقامتها عليهم في ضمني بأن لا 

الغاءه من النائب العام خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وقـد قبلـت المحكمـة    
الجديدة هذا الدفع ، وإستندت في ذلك إلى أنه "... لما كان الثابت من إطـلاع  

تها التحقيـق  المحكمة علي أوراق الدعوي الماثلة أن النيابة العامة لدي مباشر
تناولت وقائع الاستيلاء علي مال الدولة  قد ١٤/٣/٢٠١٣في الواقعة بتاريخ 

المبالغ المالية المخصصة بمراكز الاتصالات برئاسـة   وتسهيل ذلك للغير من

                                                
القضـية رقـم    في رةشمال القاه ١٩، الدائرة  ١٩/٨/٢٠١٣الجنايات في  محكمةقرار  )١(

كلي شرق  ٢٠١٣لسنة  ٧٥١جنايات مصر الجديدة ، والمقيدة برقم  ٢٠١٣لسنة  ٨٨٩٧
 حصر أموال عامة عليا . ٢٠١٣لسنة  ٤٩٦ ، وبرقم القاهرة

,   ٢١٤,  ٢١١مكـرر/أ , هــ ,   ١١٩/أ, ١١٩مكرر ,  ١١٨,  ١١٨مكرر,  ١١٦,  ١١٥وفقاً للمواد  )٢(
 أعمـال منفعة من عمل من  عليللغير دون حق  حصولتهم ال وهيمكرر من قانون العقوبات ،  ٢١٤

احالتهم للمحاكمة الجنائية عن ذات الواقعة ـ بمنفعـة تنفيـذ     السابق ـظفروا المتهمين   بان ،وظيفتهم 
 أمـوال مـن   عمالوتطوير للمقرات المملوكة لهم والمبينة بالتحقيقات وسداد مقابل تلك الأ إنشاء أعمال

رئاسة الجمهورية دون وجه  إتصالاتوتطوير مشروعات مراكز  إنشاءعلي  الصرفب ةالموازنة الخاص
مزورة والإضرار العمدي بأموال الجهة التي  ميةواستعمال محررات رس تزويرات حق . والمقترنة بجناي
  يعملون بها .       
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ووقائع التزوير في محررات رسمية وإستعمالها وهي الفـواتير   ،الجمهورية 
باطن لشركة المقاولون العرب والتوريدات الخاصة بمقاولي ال والمستخلصات

وكذا وقائع الحصول للغير بدون وجه حق علي منافع عينية من عمل مـن   ،
أعمال الوظيفة العامة ؛ واستجوبت المتهمين الأربعة في كافة الوقائع السابقة 

الذي أصدرته  لاتهامعلي النحو المبين في التحقيقات ، بيد أنها قصرت قرار ا
علـي متهمـين آخـرين هـم ....،      ٢٧/٦/٢٠١٣ يخهذه الوقائع بتار نبشأ

وجرت محاكمتهم علي هذا الأساس ؛ فإن هذا التصرف من جانـب النيابـة   
العامة ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي علي صدور أمر ضـمني منهـا   
بذات التاريخ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية عـن الـتهم السـابق    

  عة سالفي الذكر .  توجيهها إلي المتهمين الأرب
الأوراق أن ذلك الأمر الضمني ما زال  نم لثابتا انكان ذلك ، وك ولما

قائماً لم يلغ ممن يملك الغاءه وهو النائب العام وحـده ، وكانـت الأوراق قـد    
خلت من ثمة دليل جديد مما يجيز معه العودة الي التحقيق ، فإنه ما كان يجوز 

لي تقديم ذات المتهمين الأربعـة سـالفي الـذكر    للنيابة العامة من بعد العودة إ
شملهم الأمر الضمني سالف الإشارة إليه للمحاكمة الجنائية عـن تلـك    الذيو

الواقعة ذاتها ، ولو كان ذلك بوصف جديد . ولا يغير من هذا النظر أن يكون 
بعـد   ١٧/١١/٢٠١٣العامة بتـاريخ   ابةقرار الاحالة التكميلي الصادر من الني

بتـاريخ   الصادرالمختصة  الجناياتالتحقيقات التي أجرتها نفاذاً لقرار محكمة 
بالتصدي بالنسبة للمتهمين الأربعة سالفي الذكر بوصـف أنهـم    ١٩/٨/٢٠١٣

بجريمتي  والمرتبطة خرينمتهمين بجريمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام لآ
  ٢،  ١/  ١١٣رسمية واستعمالها المعاقب عليها بالمادة  اتفي محرر رالتزوي

بمطالعة المحكمة لتحقيقات النيابة العامة والتـي   أن ذلك ؛من قانون العقوبات 
سـالف   صـدي عقب قرار المحكمة المختصة بالت ٣١/٨/٢٠١٣بدأت بتاريخ 
 ارعن ذات الوقائع السابق تحقيقها بمعرفتهـا قبـل قـر    أنها هاالبيان ، تبين ل

علي مال الدولة وتسهيل ذلك للغير مـن   ستيلاءالتصدي ، والمتعلقة بوقائع الإ
المبالغ المالية المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسـة الجمهوريـة ووقـائع    

وهـي الفـواتير والمستخلصـات     عمالهاالتزوير في محررات رسمية واسـت 
وقـائع   اوكـذ  ،الباطن لشركة المقاولون العرب  مقاوليوالتوريدات الخاصة ب

الوظيفـة   أعمالمن عمل من  ةالحصول للغير بدون وجه حق علي منافع عيني
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 ضمني أمر ٢٧/٦/٢٠١٣النيابة العامة بشأنها بتاريخ  أصدرت والتي ،العامة 
سالفي الـذكر ،   ربعةبعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين الأ

 درجـت لتحقيقات الأخيرة عادت وأا هإلا أن النيابة العامة إبان التصرف في هذ
إليه نفس المتهمين الأربعـة سـالفي    رةسالف الاشا كميليفي قرار الاحالة الت

الذكر والواقعة ذاتها التي شملتها التحقيقات السابقة علي قرار التصدي ، ولكن 
بوصف جديد كما هو مبين في أمر الاحالة التكميلي المار بيانه ، علي الـرغم  

المعتدي عليه ، وكذا وحدة الأساس الذي اقيمت عليه الوقـائع   حقمن وحدة ال
بين الدعوي التي تم تحقيقها قبل صدور قرار المحكمة بالتصدي وصدر بشأنها 

أمر ضمني من النيابة العامة بعدم وجود وجـه لإقامـة    ٢٧/٦/٢٠١٣بتاريخ 
صـدور  الدعوي الجنائية وبين الدعوي التي تم تحقيقها من النيابة العامة عقب 

التكميلـي الصـادر فـي     حالـة الإ أمرله وصدر بشأنها  قرار التصدي ونفاذاً
، وهو ما يقطع بعدم وجود ذاتيه مستقله بينهمـا أو ظـروف    ١٧/١١/٢٠١٣

  خاصة يتحقق بها الغيرية لكل منهما .  
، من أن النائب  قيغير من ذلك النظر أيضاً ما هو ثابت علي الاورا ولا

 مـر بإلغاء الأ ٢٦/٨/٢٠١٣ اريخبت أمرالمتخصصة قد  ياباتللن لمساعدالعام ا
 أن ذالضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل هؤلاء المتهمـين ، إ 

 مـر الأ إلغـاء بينا قد خول النائب العام وحدة الحق في  أنالمشرع كما سبق و
 فـي  امةالنيابة الع أعضاءبعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر من 

الضـمني   مرهذا الأ إلغاءيضحي معه  مماالتالية لصدوره ،  أشهرمدة الثلاثة 
من النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة في الدعوي الماثلة علـي غيـر   

تعديل بعـض   أنبش ١٩٨٤لسنة  ٣٥القانون رقم  أنو سيما ،سند من القانون 
قـد   ١٩٧٢لسنة  ٤٦رقم  ونقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقان أحكام
نص  بل ،يحدد اختصاصات معينه له  ولم ،منصب النائب العام المساعد  أنشأ

قيـام   أوخلو منصبه  أوفي حالة غياب النائب العام  أنهمنه علي  ٢٣في المادة 
النواب العـامين المسـاعدين وتكـون لـه جميـع       أقدممانع لدية يحل محله 

 أومن ثمة دليل يفيد غياب النائب العام  لتقد خ وراقالأ وكانتاختصاصاته . 
مما يفيد  أيضاًخلت  كما ، ٢٦/٨/٢٠١٣قيام مانع لدية بتاريخ  أومنصبه  لوخ
النـواب العـامين    أقـدم النائب العام المساعد للنيابات المتخصصـة هـو    أن

الضمني بذات التاريخ سالف البيان  مرالأ ءبإلغا هقرار إصدارهالمساعدين عند 
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 ٢٧/٦/٢٠١٣الضمني الصادر من النيابة العامة بتـاريخ   مرالأ يكون وعليه ،
سالفي الذكر ما  ربعةالأ ينبعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهم

يزال قائماً لم يلغ ممن يملك الغاءه ، ولا يجوز مع بقائه قائماً ، إقامة الـدعوي  
فيها ، لأنـه لـه فـي     درالجنائية ضد ذات المتهمين عن نفس الواقعة التي ص

نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الامر المقضي ؛ ومن ثم فـإن هـذا   
متعيناً قبوله والقضاء بعدم جـواز   وباتقد أصاب صحيح القانون  ونالدفع يك

صدور الأمر الضمني فيها مـن النيابـة العامـة بتـاريخ      بقنظر الدعوي لس
المتهمـين     هـؤلاء الجنائية قبل  ويبعدم وجود وجه لإقامة الدع ٢٧/٦/٢٠١٣
سـالفي   ربعةالعقاب بالمتهمين الأ إنزالما حجب المحكمة وغل يدها عن  وهو

  . )١(الذكر " 
من ذلك أن المحكمة قد تبين لها من الأوراق أن النيابة العامة قد  يتضح

تناولت الوقائع والأشخاص بتحقيقاتها ، وعند تصرفها فـي الأوراق قصـرت   
بعض الأشخاص والوقائع دونهم ، فإن ذلك مفاده صـدور أمـر    لىالاتهام ع
لا وجه لإقامة الدعوى قبلهم وقبل الوقائع التي شـملها التحقيـق ؛    بأنضمني 

ولو بوصف مغاير ،  لهميمنعها من تحريك الدعوى الجنائية عن هذه الوقائع قب
             ، هوحـد  لعـام يلغ ممن يملك الغاءه وهو النائب ا لمطالما ظل هذا الأمر قائماً 

لو كـان قـرار    وحتىأدلة جديدة يجوز معها العودة الي التحقيق .  ظهرت أو
العودة للتحقيق نفاذاً لقرار محكمة الجنايات بالتصدي بالنسـبة لهـذه الوقـائع    

  والمتهمين ، طالما كانت سلطة التحقيق قد تناولتها بالتحقيقات من قبل .
  المطلب الثاني

  ضوابط استنتاج الأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى 
 لتيبادئ ذي بدء ، نود أن نشير إلى أن محكمة النقض المصرية هي ا 

أرست الشروط والأحوال التي يمكن فيها اعتبار تصرف سلطة التحقيق بمثابة 
أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وذلك لأن الأصل فـي هـذا   

بالكتابة وأن يكون مسبباً . ولعل هذا ما يفسـر   ومدوناً حاًأن يكون صريالأمر 
                                                

لسـنة   ٨٨٩٧، في القضية رقـم   ٢١/٥/٢٠١٤حكم محكمة جنايات شمال القاهرة في  )١(
كلي شـرق القـاهرة    ٢٠١٣لسنة  ٧٥١برقم  والمقيدةجنايات مصر الجديدة ،  ٢٠١٣
 صر أموال عامة عليا .ح ٢٠١٣لسنة  ٤٩٦وبرقم 
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لاسـتنتاج الأمـر    ديالاختلاف الواضح في أحكام محاكم الجنايات عند التص
الضمني بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ، ليس فقط في الدعاوى المختلفة، 

؛  محكمـة حض تقدير للولكن أيضاً في الدعوى الواحدة ، باعتبار أن المسألة م
لرقابة محكمة النقض ، بحسبانها مسألة قانونية . ومـن خـلال    ضعبيد أنه يخ

هذه الرقابة ، تم إرساء قواعد استنتاج الأمر الضمني بـأن لا وجـه لإقامـة    
الدعوى الذي يحول بين محكمة الجنايات وبين مباشرة حقها فـي التصـدي .   

لإقامة الدعوى يجب  هعدم وجود وجالأمر ب حيث تواترت أحكامها على  أن "
أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد اسـتنتاجاً مـن تصـرف                 

كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتمـاً وبطريـق    اإجراء آخر إذ أو
وإنصراف إرادة المحقق إلـى عـدم رفـع     . اللزوم العقلي صدور ذلك الأمر

، وينبغي أن يكون  تحقيقالتي كانت محلاً لل الواقعةالدعوى الجنائية عـــن 
للاحتجـاج بـه التطـابق بيــن      يشترطقابل للتأويل . و غيــرمسلكه هذا 

 ،فيها الأمر والأخرى التي يثار الـدفع بشـأنها    صدر لتيالواقعتين أي تلك ا
 ـ رفي ذلك أن يكون الأم ويستوي . متهوأن تتعلق بذات الم بالنسـبة   ـاًضمني

  ) .١أو الوقائع " ( صللأشخا
الإشارة إلى أن أحكام محاكم الجنايات ـ التي عرضنا لبعضـها    وتجدر

 ـ الخلاف فيما بينها في مسألتين :  ــنُآنفاً ـ قد تبنت هذه الضوابط ، ويكم
إنصـراف إرادة   استخلاص فيعدم سؤال أو استجواب المتهم  دلالةالاولى : 

الواقعة التي كانت محلاً للتحقيـق   ـنالمحقق إلى عدم رفع الدعوى الجنائية ع
بضابط التحقق من ظهور الدلائل الجديدة التي تجيـز إلغـاء    تتعلقالثانية :  ؛

  الدعوى .   مةوجه لإقا الأمر بأن لا
إرادة إنصـراف   اسـتخلاص  فيدلالة عدم سؤال أو استجواب المتهم  : أولاً

كانـت محـلاً    تيالمحقق إلى عدم رفع الدعوى الجنائية عـــن الواقعة ال
أحكام محكمة النقض في هذه المسألة يتبن أن ظاهر هـذه   بإستقراءللتحقيق : 

بأنها تذهب إلى ضرورة سؤال المـتهم أو اسـتجوابه    ـوحيُالأحكام يــ

                                                
،  ٢١/٦/١٩٧٩ نقض؛    ١١٣، ص  ٣٤، رقم  ٢٧س، مجموعة أحكام النقض ،  ٢٦/١/١٩٧٦ نقض )(١

أحكـام   موعـة ، مج ٦/١٢/٢٠٠٥؛  نقـض   ٧١٢، ص  ١٥١، رقم  ٣٠مجموعة أحكام النقض ، س
 . ٦٧١، ص ١٠٢، رقم  ٥٦النقض ، س



 

 

-- 
 

١١٠٧ 

 
  

إحالته إلى المحكمة حتى تتوافر الدلالـة   مإليه أولاً ، ثم لا يت اموتوجيه الاته
إلى إصدار أمر بأن لا وجـه   إنصرفتالقاطعة على أن نية سلطة التحقيق قد 

 ـ الحالـة ،    ذهلإقامة الدعوى الجنائية . فإذا لم تكشف أوراق الدعوى عن ه
، حيث قضي بأنه " إذا كان الثابـت   )١(الأمر الضمني  استخلاص فلا يمكن

ابة العامة لدى مباشرتها للتحقيـق لـم توجـه ثمـة اتهـام      بالأوراق أن الني
 ـ حقيقاتهاللآخرين الذين سئلوا في ت وجهـت   افي الدعوى المطروحة ، وإنم

 نهـم الاتهام إلى المتهمين أثناء استجوابهم والوارد أسماؤهم بأمر الإحالـة لأ 
 ـ ئعضالعون في الاتهام وارتكبوا الوقا ن المبينة به ، وأن الأوراق لا تشير م

قريب أو بعيد لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى صـريحاً مـدوناً   
أو تدل ظروف الحال استنتاجاً أن رأيها قد خلص إلى عـدم إقامـة    ةبالكتاب

الدعوى الجنائية في ذات الدعوى قبل متهمين آخرين مماثلين لحالة المـتهم  
  .      )٢(سديد " ثم يكون ما آثاره الدفاع في هذا الشأن غير  منالثاني ، و
بإمعان النظر في أحكام محكمة النقض ، وبحـث وقـائع الطعـن     ولكن

ما تتكشف حقيقة هذه الأحكام ، لتقطع بأنه لا يشترط لإحتحاج المـتهم   رعانس
وجه لإقامـة الـدعوى الجنائيـة ، سـبق سـؤاله أو       لابالأمر الضمني بأن 

استجوابه بالتحقيقات التي يستفاد منها هذا الأمـر ، طالمـا تناولتـه أو دارت    
جواز نظر الـدعوى ،   بعدمكان الحكم المطعون قد قضي  متىحول اتهامه. ف

لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، مستنداً إلى سـبق  
وأن النيابـة   ، الطاعنين تناولقيق من قبل النيابة العامة في الدعوى إجراء تح

ــعد أمراً ضمنياً ُالعامة تصرفت في الدعوى دون إقامتها عليهما ، مما يــ
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليهما، فإنه يكون قد صادف صحيح 

  . )٣(القانون 
التحقيق فسألت بعض المتهمين  العامة ابةذلك ، فإنه إذا أجرت الني علىو

ولم تسأل البعض الآخر وانتهت إلى رفع الدعوى ضد من سألتهم فقط، فإن 
هذا التصرف من جانبها قد ينطوي على أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة 

                                                
 . ١٢٠٧، ص ٢٧٢، رقم  ٢٣النقض ، س كام، مجموعة أح ١٩/١١/١٩٧٢ نقض )(١
  . ٧٤، ص ٩رقم  ، ٦٥، مجموعة أحكام النقض ، س ٤/٢/٢٠١٤نقض  )(٢
  .٤٥٣، ص ٥٩، رقم  ٤٢، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٥/١/١٩٩١نقض  )(٣
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بالنسبة لمن لم تسألهم من المتهمين ، وقد لا ينطوي على هذا  ائيةالدعوى الجن
في التحقيقات لبيان عما إذا كانت قد تناولت الأمر ؛ والضابط في ذلك النظر 

أو دارت حول من لم تسألهم من عدمه ؟ فإذا كانت قد تناولتهم فإن تصرف 
على أمر بأن  عقليينطوي حتماً وبطريق اللزوم ال الحالةفي هذه  امةالنيابة الع

إذ إنها تكون قد رأت إنه ليس  ، هملا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة ل
على مجرد سؤالهم فصرفت  ــحملُما وجه إليهم من اتهامات ما يــفي

يفيد  لا هالنظر عنه . أما إذا كانت التحقيقات لم تتناولهم فإن عدم سؤالهم وحد
على وجه القطع واللزوم ، أنها قد ارتأت إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة 

افتراض هذا الأمر أو أخذه بالظن .  يصح، إذ لا  الدعوى الجنائية لصالحهم
كان البين من الأوراق أن كل ما صدر عن  إذاتطبيقاً لذلك قضي بأنه " 

الجريمة دون  ابالنيابة العامة إنها اتهمت أربعة غير المطعون ضده بارتك
تحقيقها دون  أنهت أن تذكر شيئاً عنه ، سوى أنها كانت قد قررت طلبه ثم

الدعوى  قامةأمر ضمني بأن لا وجه لإ ىي علسؤاله. فإن هذا لا ينطو
  . )١(الجنائية قبله ، يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق المباشر " 

ضوء هذا الضابط ألغت محكمة النقض حكم محكمة الإعادة  وفي
فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى  ينالصادر في قضية قتل المتظاهر

قبل  ٢٤/٥/٢٠١١لنيل والمقامة في قصر ا ٢٠١١لسنة  ٣٦٤٢رقم  الجناية
الجمهورية الأسبق في مقام الاشتراك بالقتل العمد مع سبق الإصرار  رئيس

أمر ضمني  صدورالمقترن بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه لسبق 
.  ٢٣/٣/٢٠١١في  هوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل لا نمن النيابة العامة بأ

حيث قضت بأنه " لما كان ذلك ، وكان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 
، وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه ، إلا أنه 

 ةوكان الثابت من المفردات المضموم ،لا يصح أن يفترض أو يؤخذ بالظن 
هذا الصدد إنما هو اتهامها سبعة غير  في العامة أن كل ما صدر من النيابة

المطعون ضده بارتكاب الجريمة ، دون أن تذكر شيئاً عنه ، سوى أنها أنهت 
سؤاله ، فإن ذلك لا ينطوي حتماً  دونتحقيقها بعد توجيه الاتهامات لمن سئلوا 

الدعوى الجنائية قبله  قامةوبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإ
                                                

  . ١١٣، ص ٢٤، رقم  ٢٧أحكام النقض ، س جموعة، م ٢٦/١/١٩٧٦نقض  )(١
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تحريكها بعد ذلك ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه  يحول دون
  ) . ١يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه " (

من ذلك إلى أنه يستوي أن يكون المتهم قد تم سؤاله أو استجوابه  نخلص
قد تناولت أمر اتهامه  لتحقيقاتفي التحقيقات أم لم يتم ذلك طالما أن هذه ا

؛ فإذا لم تتناوله فلا يجوز له الاحتجاج بسبق  تحقيقالواقعة محل ال اببارتك
صدور أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله ، لأن تصرف النيابة 

يفيد على وجه القطع واللزوم ، أنها قد ارتأت إصدار  لاالعامة في هذه الحالة 
 أو هافتراض يصح الذي لا ،الدعوى الجنائية لصالحه  امةأمر بأن لا وجه لإق

  . بالظنأخذه 
التحقق من الدلائل الجديدة التي تجيز إلغاء الأمر بـأن لا وجـه    ضابط: ثانياً

ـ فيما سبق ـ إلى أنه طالما ظل الأمر بأن لا وجه    خلصنالإقامة الدعوى : 
وهو النائب العام وحـده   ءهلإقامة الدعوى الجنائية قائماً لم يلغ ممن يملك الغا

،  أو ظهرت أدلة جديدة يجوز معها العودة إلي التحقيق قبل إنتهـاء المـدة   
المقررة لسقوط الدعوي الجنائية ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوي عن 
ذات الواقعة التي صدر فيها ، حتى لو كان قرار العودة للتحقيق نفاذاً لقـرار  

بالنسبة لهذه الواقعة والمتهمـين ، طالمـا كانـت     ديلتصمحكمة الجنايات با
سلطة التحقيق قد تناولتها بالتحقيقات من قبل ؛ لأن له فـي نطـاق حجيتـه    

  المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمـر المقضي .
التنويه إلى أن سلطة التحقيق تختص بتقدير الأدلة الجديدة التي  ويجدر

   لموضوعالدعوى ، وتراقب محكمة ا قامةتجيز لها إلغاء الأمر بأن لا وجه لإ
                                                

  ، لم ينشر بعد . ٨٥نة لس ٦٥٥، الطعن رقم  ٤/٦/٢٠١٥ نقض )(١

على هذا القضاء ما يلي : أنه بإمعان النظر في أوراق هـذه الـدعوى ـ     ونلاحظ
ووفقاً للضابط الذي أرسته محكمة النقض بشأن استنتاج الأمر الضمني بـأن لا وجـه   

إرادة النيابة العامة إلـى عـدم رفـع     فإنصرا يتضح بجلاء ـ لجنائيةا ىالدعو لإقامة
المتظاهرين ضد رئيس  عضالدعوى الجنائية عـــن وقائع القتل والشروع في قتل ب

الأسبق . وذلك لأنه رغم البلاغات الكثيرة المقدمة ضده في هـذا الشـأن ،    جمهوريةال
مساعديه توجه لوزير الداخلية و لعامةا ةفي الدعوى ، كانت النياب الإثباتوشهادة شهود 

أمر رئيس  طاعةوجميع ضباط الشرطة إلى جانب تهم القتل والشروع فيه الاتهام بعدم إ
 ٩٢فى تأمين البلاد المقررة بموجب نص المادة  حةالقوات المسل ةالجمهورية فى معاون

 من قانون  == 
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 منمحكمة النقض هذا التقدير، ولكن لها أن تتحقق  راقبهذا التقدير، ولا ت
ظهور الدلائل الجديدة عقب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، إذ بغير ذلك 

  .)١(يكون إلغاء الأمر باطلاً ، وتكون الدعوى غير مقبولة 
 ضابطللمواد الجنائية بمحكمة النقض  عامةوقد وضعت الهيئة ال ،هذا 

التحقق من ظهور الدلائل الجديدة التي تجيز إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة 
عند الحكم في  يتعين على محكمة الموضوع الالتزام به والذي،  الدعوى

حفظها ، لكي يتسنى لمحكمة النقض استعمال حقها في  موضوع الدعوى بعد
المراقبة ، إذ يجب على المحكمة إيضاح الأدلة الجديدة التي ظهرت لمعرفة ما 
إذا كانت الوقائع التي اعتبرت كأدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه، 

 إذا كان قد سبق طرحها في وماوما إذا كانت تسوغ العودة إلى التحقيق ، 
وإغفال  بأن لا وجه لإقامة الدعوى من عدمه ؛ رالتي إنتهت بالأم تحقيقاتال

" يجب على محكمة  قضت بأنه حيثهذا الإيضاح يترتب عليه بطلان الحكم ، 
ظهرت لمعرفة ما إذا كانت الوقائع  إيضاح الأدلة الجديدة التي حتماًالموضوع 

وإغفال هذا  ،عدمه  التي اعتبرت كأدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من
وكان ما تساند إليه الحكم  الإيضاح يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ،

المطعون فيه بقالة أن هناك معلومات تعد دلائل جديدة قد ظهرت بما يجيز 
من قانون الإجراءات  ٢١٣العودة إلى التحقيق ، وفق ما تقضي به المادة 

لمعرفة ما إذا كانت هذه الوقائع التي دون إيضاح هذه الأدلة  ،الجنائية 
اعتبرت أدلة جديدة منطبقة مع نص القانون من عدمه ، هذا إلى أن الحكم خلا 

                                                
 ٢٠١١لسـنة   ١٢٢٧ رقم القضية؛ والتى أصدرت فيها ــ بأمر الإحالة فى  العقوبات= 

ات قصر النيل ــ أمراً ضمنياً بأن لا وجه لإقامـة الـدعوى الجنائيـة لصـالح     جناي
إنصـراف   عقلـي المتهمين المحالين في هذه القضية . فهذا الاتهام يقطع بحكم اللزوم ال

العامة إلى عدم رفع الدعوى الجنائية عـــن وقائع القتل والشروع فـي   ةإرادة النياب
قد رأت إنه لـيس   نهورية الأسبق ، إذ إنها تكوبعض المتظاهرين ضد رئيس الجم تلق

على مجرد سؤاله فصرفت النظر عنـه .   ــحملُإليه من اتهامات ما يــ هفيما وج
فلو كانت محكمة النقض أمعنت النظر في التحقيقات التي أجريت في هـذه الـدعوى ،   

غ قرابة بل لذيعدد أوراق التحقيقات ا مةلاستخلصت هذا الأمر بكل سهولة ، ولعل ضخا
الــــمائة وثمانون ألف ورقة ، وقصر المدة التي نظرت فيها الدعوى ، والظروف 
التي أحاطت بالبلاد أثناء الحكم فيها، هو الذي يفسر ما خلصت إليه محكمة النقض فـي  

  هذا الشأن .
 .   ٢٥٩، ص ١٠٨، رقم  ١٠الرسمية ، س  لمجموعة، ا ٢٢/٥/١٩٠٩) نقض ١(
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به ما إذا كانت الدلائل التي سوغت  تستجليمما يفيد أن المحكمة أجرت تحقيقاً 
بناء عليها العودة إلى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع 

لا وجه لإقامة  أنالتي إنتهت بالأمر ب يقاتبق طرحها في التحقالطعن قد س
محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تكييف  عدمه، مما يعجز نالدعوى م

هذه الوقائع لمعرفة ما إذا كانت تعد أدلة جديدة من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم 
  . )١(يكون معيباً بالبطلان ، بما يوجب نقضه والإعادة " 

ذلك ، فإن تقدير الدليل الجديد يقتضي مـن محكمـة الموضـوع     وعلى
السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً فيها مـن أدلـة    حقيقاتالإطلاع على الت

كانت  اوبيان ما إذ ومقارنتها بتلك التي تم الإستناد إليها في العودة إلى التحقيق
خـلال مـا    ، ولا يتأتى لها ذلـك إلا مـن   منطبقة مع نص القانون من عدمه

الحكم  نيترتب عليه بطلا يضاحوإغفال هذا الإ ،تجـريه المحكمة من تحقيق 
، لأنه يـــــعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها علـى تكييـف هـذه    

  الوقائع لمعرفة ما إذا كانت تعد أدلة جديدة من عدمه .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ق.   ٨٠لسنة  ٧٣٢٢للمواد الجنائية ، الطعن رقم  العامة، الهيئة  ٤/١٢/٢٠١١ نقض )١(
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  خاتمة
الانتهاء بتوفيق من عند االله سبحانه وتعالى وعونه من إعداد هذه  بعد

بتلخيص لما  المقاملن نقوم في هذا  أنناالدراسة ، نود أن نشير في البداية إلى 
لما سبق أن  سبق عرضه ، ذلك أن مثل هذا الجهد لا يعدو أن يكون تكراراً

ها من قبل . هذا وقد إلي تطرقناكل مسألة من المسائل التي  بحثتناولناه عند 
توصلنا على طول البحث إلى عدد من النتائج والمقترحات ، ولعله من المفيد 

  ، على النحو التالي :   اإبراز أهمه
عن أن حق التصدي رخصة هذه الدراسة ـ بادئ ذي بدء ـ تكشف 

حالة  فيخولها المشرع لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض ـ 
ـ وذلك إذا ما تبين لها أن موضوع بناء علي نقض الحكم لثاني مرة نظرها ال

ثمة متهميــن غير الذيـــــن أقيمت عليهم الدعوى ، أو وقائع أخرى 
غيــر المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مـرتبطة بالتهمة 

ء المعروضة عليها ؛ ففي هذه الحالة يجوز لها أن تقيم الدعوى على هؤلا
الأشخاص ، أو بالنسبة لهذه الوقائع . ويمثل حق التصدى بذلك استثناء من 
مبدأ الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة ، فالأصل أن المحكمة مقيدة بحدود 
الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الاحالة، إلا أنه أجيز من 

تبارات قدرها الشارع نفسه ؛ باب الاستثناء لدواع من المصلحة العليا ولاع
أبرزها على الإطلاق فرض نوع من الرقابة على تصرفات النيابة العامة . 
ولا يترتب علي استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوي أمام سلطة التحقيق أو 

 فإذاأمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ، 
يجب  إنهللفصل فيها ، ف أخرىدائرة  إلى إحالتهااخطأت المحكمة وقامت ب

النيابة العامة  إلىالدعوى الجديدة  إحالةهذا الخطأ ب اركعلى هذه الدائرة تد
وللجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما لتحقيقها . 

يترأى لها ، فليس فى القانون ما يلزم الهيئة التى تقضى فى الدعوى بالتقيد 
رار التصدى وما ورد به من أسباب ، بل أنها تنظر الدعوى بكامل حريتها ، بق

  وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها ، دون أن تكون 
  ملزمة بالرد على مارود بأسباب القرار المذكور.
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الفقرة الثانيـة مـن    نص شابالذي  وارأظهرت هذه الدراسة ، الع وقد
من قانون الإجراءات الجنائية المصري ، الذي خول المحكمة التـي   ١١المادة 

أمـر   فيتقوم بندب أحد أعضائها لتحقيقها ، لأن الندب لا يكون إلا  أنتصدت 
يملك الآمر بالندب أن يقوم به بنفسه ، والمحكمة في حالة التصدي لا تملك أن 

ة بنفسها لأنه تحقيق ابتدائي . فضلاً عن أن إحالـة  تقوم بتحقيق الوقائع الجديد
الأوراق إلى أحد أعضاء المحكمة التي أقامت الدعوى يؤدي إلى عدم صلاحية 

الحياد اللازم للمحقق ، إذ أنه يقوم بتحقيق واقعة سـبق لـه               يفقدالمحقق لأنه 
لتصدي . ولا أن أبدى رأياً فيها بأن أقام ـ حرك ـ الدعوى فيها عن طريق ا  

حركت الدعوى  يجرم أن هذا الوضع هو الذي حال دون نظر ذات الدائرة الت
بالتصدي ، لذات الدعوى بعد ذلك . لهذا ، يتعين تدخل المشرع لتصحيح هـذا  

، بأن تكون الإحالة للنيابة العامة أو إلى رئـيس المحكمـة الابتدائيـة     رالعوا
أن تندب المحكمة أحد أعضائها كمـا  لاختيار قاض لتحقيق الوقائع الجديدة لا 

  هي الحال في النص الحالي .  
يضاف إلى ذلك أن تنظيم المشرع المصري لحق التصدي قد تمخض 
عنه مسألة من المسائل الدقيقة في الإجراءات الجنائية ، وتتعلق بتلك الحالة 

ي التي تكون فيها الوقائع الجديدة أو المتهمين الجدد قد صدر بشأنهم أمر ضمن
بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وما قد ينجم عن التصدي في هذه            

الحالة من مساس بحجية هذا الأمر . وتكمن دقة هذه المسألة في أن استنتاج 
من خلال محكمة  يكونالأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعـوى الجنائية 

،  نقضال محكمةحت رقابة ذلك ت نكا وإنالموضوع ـ التي تملك التصدي ـ 
في إرساء ضوابط استنتاج الأمر الضمني بأن لا التي كان لها دوراً بارزاً 

  وجه لإقامة الدعـوى الجنائية. 
محاكم الجنايات قد تبنت هذه  كامأح أن،  الدراسةأظهرت هذه  وقد

الضوابط ، إلا أنها قد اختلفت فيما بينها في دلالة عدم سؤال أو استجواب 
إنصراف إرادة المحقق إلى عدم رفع الدعوى الجنائية  استخلاص فيم المته

فذهبت بعض الأحكام إلى أن هذا  ؛عـــن الواقعة التي كانت محلاً للتحقيق 
التصرف لا ينطوي حتماً على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ؛ بينما 

أن هذا التصرف ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي  إلى خرالآ بعضذهب ال
تر من  لمعلى أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، إذ إن النيابة العامة 
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، وقد  هذاأوراق الدعوى ما يبرر حتى مجرد سؤاله فصرفت النظر عنه .  
ضابط مؤداه : النظر في التحقيقات  بوضعحسمت محكمة النقض هذا الخلاف 

ن عما إذا كانت قد تناولت أو دارت حول من لم تسأله من عدمه ؟ فإذا لبيا
كانت قد تناولته فإن تصرف النيابة العامة في هذه الحالة ينطوي حتماً 

بالنسبة له  جنائيةوبطريق اللزوم العقلي على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ال
يفيد على وجه  لاده ؛ أما إذا كانت التحقيقات لم تتناوله فإن عدم سؤاله وح

أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة  واللزومالقطع 
.  لظنافتراض هذا الأمر أو أخذه با يصحلا  إذ،  الدعوى الجنائية لصالحه

في التحقيقات  جوابهقد تم سؤاله أو است متهمأن يكون ال يستويوعلى ذلك فإنه 
الواقعة  بلتحقيقات قد تناولت أمر اتهامه بارتكاذلك طالما أن هذه ا يتمأم لم 

باستنتاج الأمر الضمني بأن لا وجه  حكمةمحل التحقيق . ومتى قامت الم
تمنع من  حجيه ـالصريح  كالأمر ـلإقامة الدعوى الجنائية ، فإنه يحوز 

الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة  ىالعودة إل
 له لأن الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها ولو بوصف مغاير ،
 يشترطوفي نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي . 

الأمر والأخرى  اهللاحتجاج به التطابق بيـن الواقعتين أي تلك التي صدر في
   التي يثار الدفع بشأنها، وأن تتعلق بذات المتهم .

ـــثار في النظام ُكما كشفت هذه الدراسة عن أن هذه المسألة لا تــ
الإجرائي الفرنسي ، وذلك للخطة التي تبناها المشـرع فـي الرقابـة علـى     

 ـ  ة الإجراءات ، وتطبيق مبدأ التحقيق على درجتين ، فإلى جانب منحـه وظيف
التحقيق لقاض مستقل عن سلطة الاتهام ، خول غرفة الاتهام سـلطة الرقابـة   
على كافة إجراءات وأوامر وقرارات التحقيق ؛ ولها في سبيل ذلك الحق فـي  

التي تثبت من التحقيـق أمامهـا ، ولهـا أن تجـري      إضافة الظروف المشددة
مفيد (المادة التحقيق التكميلي في كل الحالات متى رأت أن إجراءه ضروري و

من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي) . فضلاً عن حقها في التصـدي   ٢٠١
إجراءات فرنسي ، والذي  ٢٠٤،  ٢٠٢المخول لها صراحة بمقتضى المادتين 

ــدخل فـي الـدعوى وقـائع     ُبموجبه تستطيع غرفة الاتهام أن تـــــ
 ـ    دعوى أخـــرى وأشخاصاً آخرين ، متى كان ذلك ناتجـاً مـن ملـف ال

المعروضة أمامها . وبصدور قرار الإحالة من غرفة الإتهام ، فـإن الـدعوى   
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تدخل في حوزة محكمة الجنايات ، ويتعين عليها أن تقضي في كـل الوقـائع   
التي تحال إليها . فقرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام هـو الـذي يحـدد    

شخاص الـذين تجـري   الوقائع التي تلتزم المحكمة بنظرها ، كما أنه يحدد الأ
محاكمتهم ، ولا يجوز للمحكمة أن تخرج عن هذه الحدود . وإذا ظهرت أثناء 
المرافعة تهم ضد أشخاص آخرين بخلاف الـذين تجـري محـاكمتهم ، فـلا     
تستطيع المحكمة التصدي إليها ، وإنما يتعين أن تكون موضوعاً لاتهام مستقل 

               .  
لفرنسي للمرحلة السابقة على المحاكمـة ،  وقد كشفت معالجة المشرع ا

المنهج الذي اتبعه المشرع المصري في تقليص ضمانات المـتهم فـي هـذه    
المرحلة ، بزعم الرغبة في تبسيط الإجراءات وكفالـة سـرعة الفصـل فـي     
القضايا ، إذ لا يصح الاستناد إلى هذه الحجة لتبرير إهدار الضمانات الأساسية 

ذه الحجة الواهية ألغي نظام قاضـي التحقيـق، وعلـى    للمتهم . فعلى أساس ه
أساسها أيضاً ألغي نظام قضاء الإحالة الذي ترتب على إلغائـه إهـدار مبـدأ    
التقاضي على درجتين . مع أن قضاء الإحالة تنظيم لا يحمي الحقوق الفرديـة  
فحسب ، بل المصالح الجماعية أيضاً المتمثلة في حسـن سـير العمـل أمـام     

  نايات .  محكمة الج
لذلك فإننا نهيب بالمشرع المصري أن يعيد نظام قضاء الإحالـة بـذات   
الاختصاصات المخولة له في النظام الإجرائي الفرنسي ؛ ففي عودة هذا النظام 
التخفيف من غلواء جمع النيابة العامة لسلطتي الاتهام والتحقيق مـن جهـة ،   

أخرى . فتستطيع غرفـة  وعلاج ناجع لما اكتنف تنظيم حق التصدي من جهة 
ـدخل في الدعوى وقائع أخـــرى وأشخاصاً آخرين ُالاتهام أن تـــــ

، متى كان ذلك ناتجاً من ملف الدعوى المعروضة أمامها . وبصـدور قـرار   
الإحالة منها فإن الدعوى تدخل في حوزة محكمة الجنايات ، ويتعين عليهـا أن  

ن ثم لا يمكن إثارة مسـألة إدخـال   تقضي في كل الوقائع التي تحال إليها ؛ وم
متهمين أو وقائع جديدة أمامها . يضاف إلى ذلـك أن مرحلـة الإحالـة مـن     
ضمانات الدفاع الأساسية ، ولم يخل منها تشريع الإجراءات الجنائية المصري 
، وقد عبرت محكمة النقض عن أهميتها بقولها أنها " من الضمانات الأساسـية  
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م في أخطر الجرائم ، وهي الجنايات ، ولا يصـح  التي شرعت لمصلحة المته
  .   )١(حرمانه من عرض قضيته عليها " 

وإدراكا لأهمية قضاء الإحالة فقد نص عليه مشروع قانون الإجـراءات  
الـنص   وأعادـ   ١٩٩٧الجنائية ـ الذي أعد بمعرفة لجنة بوزارة العدل عام  

وأوامـر التحقيـق    تعلى غرفة الاتهام كجهة إحالة ورقابة على جميع قرارا
 ـ   الةوأجاز لها التصدي في مرحلة الإح  نـاولتهم ت ينبإدخـال وقـائع أو متهم

" تشـكل   هذا المشروع علـى أن  نم ٣٠٨نصت المادة  حيث ) .٢( التحقيقات
غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من ثلاثة من الرؤساء بها . وفي حالة ما 

ين أو من في درجتـه تشـكل غرفـة    إذا كان التحقيق قد باشره أحد المستشار
  الاتهام من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف المختصة " .  

والغريب في الأمر ، أنه كان من المتصور بعد أن كفل المشروع الحق 
في التصدي في مرحلة الإحالة أن يلغي حق التصدي المقرر لمحاكم الجنايات 

علي نقض  ءالموضوع بنا نظرهاحالة  فيوالدائرة الجنائية لمحكمة النقض ـ 
من قانون الإجراءات  ١٣:  ١١ـ إلا أنه قام بنقل المواد  ةالحكم لثاني مر

منه نقلاً حرفياً . الأمر حدا  ١٥:  ١٢الجنائية الحالي إلى المشروع في المواد 
بجانب من  الفقه ـ بحق ـ إلى توجيه سهام النقد لواضعو المشروع ، استناداً 

إلى خطة التشريعات المقارنة بأسرها ، ولانتفاء العلة من  إلى مخالفة ذلك
. لذلك يتعين إعادة النظر  )٣(تقريره بعد تخويل غرفة الاتهام حق التصدي 

في هذه المسألة ، وأن يحذو المشروع حذو التشريعات المقارنة في هذا الشأن 
 .  

وأخيراً ، فإننا نهيب بالمشرع المصري أن يكفل لقضاة غرفـة الاتهـام   
التفرغ ، حتى يتسنى لهم القيام بالمهمة الموكولة لهـم علـى أكمـل وجـه ؛     
ونتلافي بذلك أن المثالب التي ظهرت عند تطبيق نظام الإحالة ، والتي لم تكن 

                                                
  . ٨٧٣، ص ١٧٣، رقم١٢، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س ٣٠/١٠/١٩٦١نقض) (١
المستشار محمد عبد العزيز الجندي : تقرير مقدم إلى الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للقانون  )(٢

مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية ، بفندق هليتون القاهرة ، بتاريخ الجنائي حول ملامح 
 . ٩، ص ٢٨/٥/١٩٩٧

 . ٧٩٣الدكتور أشرف توفيق شمس الدين : سابق الإشارة إليه ، ص  )(٣
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برزهـا علـى   ترجع إلى عيب في النظام ذاته ، بل إلى عيوب في التطبيق وأ
  الإطلاق عدم تفرغ قضاة غرفة الاتهام .    

أن أكون بهذا الجهد المقل المتواضع ـ الذي يمثل  لنهايةفي ا وعساي
غيضاً من فيض ـ قد سلطت الضوء على حق التصدي وما أسفر عنه مسلك 
المشرع المصري في تنظيم هذا الحق من ظهور أحد المسائل الشائكة في 

بتلك الحالة التي تكون فيها الوقائع الجديدة            تتعلق التيو الجنائيةالإجراءات 
المتهمين الجدد قد صدر بشأنهم أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى  أو

فلكل مجتهد نصيب مصداقاً لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم  ، يةالجنائ
  من اجتهد وأصاب فله أجران ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر .

  دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وآخر
   وعونه االله بفضل انتهى                                
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